ا 


ادراضان. الوشدة #مريية 


مركز دراسات الوحدة العربية جاممة الأمم المتحصدة 


مشروع المستقبلات المربية البديلة 
آليات التبمية في الوطن العربب 


كيا 


5 


قياس التبعية 
في الوطن المربي 


4 (نس) 


مركز دراسات الوهدة المربية جامعمةالأمم المتعدة 


شروع المستقبلات المربية البديلة 
ممم التبمية في الوطن المربي 


قياس الثبعية 
في الوطن العربي 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» ‏ شارع ليون - ص . ب: ١". ١‏ بيروت لبنان 
تلفون : 1541/8641 8١717175 - 86١‏ - برقيا: «مرعربي» 
تلكس : 771١١4‏ .مارابي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت : تشرين الثاتي/ نوقمين ١948‏ 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


5 الاطار النظري ا ل اا أو ور فاه لئام جهو ارو يع لهاع واه امه ا ماع امال لوي كوه هدم 
أولا : موضوع القياس: طبيعته وأبعاده وحدوده ا 
ثانياً ‏ : صعوبات القياس والقياسات الممكنة ش*ظ5ظ5 

> 1 الفتعونات المرتيظة بطبيعة الظاهرة 
موضوع القياس 1 [1[1[ز[ز[1[ز[ز[ |[ |[  [‏ [ [ز[ز [ [ 1 111111 
1ه الصعوبات المتصلة بندرة أو عدم 
توافر البيانات الملائمة *#*53ظ 
ات الصعوبات المتصلة بتركيب : 
المؤشرات الملائمة واستخدامها 11 
ثالثاٌ 2 : محاولات سابقة لقياس التبعية العربية 5 
رابعاً : المؤشرات المقترحة لقياس التبعية 0 
خامسا : عرض موجز للمؤشرات وتوزيعاتها 2000 

: الاطار التطبيقي 211310010000 

أولا 1 الأقطار المختارة للدراسة 000 
-١‏ مصر 1 11[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 211111111 


ثالعاً 


00500 الصياغة الأكثر قابلية للقياس‎ - ١ 
0 تعيين حدود مناطق التبعية/ الاستقلال‎  ؟‎ 


ما في طريق التبعية/ الاستقلال ا 


4 - المعلومات عن المؤشرات ا 
اختزال العدد الأصلي للمؤشرات 5 


الفصل الثالث : المؤشرات في التطبيق الل ساماط ان الت افو 


أولاً 


ثانياً 


ثالثاً 


: ملاحظات تمهيدية 
: مؤشرات العناصر الحاكمة لهامش المناورة 5-5 


2521 الموقع الجغرافي للقطر‎ ١ 
010 البيئة الطبيعية‎ 


عامام تو وماج ع ميرارة جوع رم فار ارركم رينم 


5 - توزيع السكان 00000 
2-0 التقارب الحضاري للسكان مك وه اوه "رمه اعنم 


5 المؤشر المركب للعناصر الحاكمة 


مامش المثاورة ..............: 000 


000 مجموعة مؤشرات الصادرات‎ ١ 


! - مجموعة مؤشرات الواردات 21108 


مجموعة مؤشرات الاتكشاف الاقتصادي . 


1 


رابعاً 


سادساً 


- مجموعة مؤشرات خاصة 


بالاستثارات الخارجية العا وما ا ا 1 
6 جموعة مؤشرات تماسك 
ا ميكل الاقتصادي 5ك عسوي ارا 
5- المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية لان 
: مؤشرات التبعية الغذائية 000 


١‏ - مؤشر مدى الاعتياد على 
الغير في الحصول على الغذاء امد و ون لوا 
"١‏ - مؤشر نسبة المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى 
حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة ٠7٠٠١  ...‏ 


- المؤشر المركب للتبعية الغذائية و م 
: مؤشرات التبعية التقانية ا 


١‏ - مؤشر نسبة الانفاق على التعليم غير العالي 
إلى جملة الانفاق التعليمي مي ف ا 


 "‏ مؤشر مدى تجزئة الحزمة التقانية اين 
“"“'- المؤشر المركب للتبعية التقانية 00000000 ان 
: مؤشرات التبعية الثقافية 7 
١‏ - مؤشر نسبة التعليم الأجنبي أو شبه الأجنبي 
في المرحلة الأساسية 00 
؟ ‏ مؤشر نسبة الآفلام السينائية الأجنبية 
إلى جملة الأفلام السينائية الموزعة أ 
 “‏ المؤشر المركب للتبعية الثقافية 0 لض 
: مؤشر التبعية المعلومية انو امسو ا ا “11 
: مؤشرات التبعية العسكرية ا ا 
١‏ مؤشر نسبة مساهمة احدى القوتين العظميين 
ف تزويد الدولة المعنية بالسلاح مم ا 51017 
؟ ‏ مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي 
في الدولة ا لا 
3 المؤشر المركب للتبعية العسكرية 0000ل 
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تاسعا : مؤشرات التبعية السياسية 500 
عاشراً : مؤشرات التعاون الاقليمي 00 
حادي عشر : مؤشرات التعاون على مستوى 
العالم الثالث م مخ ال 10 
ثاني عشر : استسخلاص الاتجاهات العامة للتبعية 
وخاز الفروفي 20011110 
-١‏ مصر تسح هوه مد ةراهط وماق وم لالم ل دقر 
؟-الجزائر 000777 
"٠‏ - السعودية د 011 
مهام لا تزال مطروحة في مجال قياس التبعية ا 


تخاققة الحّد الححداول 


رقم الجدول . الموضوع 
١-١‏ علد المؤْشَرّات وتوزيعها على المجموعات الفرعية 50 
؟-١‏ المؤشرات الأصلية والمؤشرات المقدرة 00 
201١-3‏ همؤّشر وفرة الموارد وتنوعها (نسب مئوية) و ع ا 
ا صورة مقازنة لأهم الموارد الطبيعية في مصر والجزائر 

والسعودية في أواخر ,السبعينات موف ضايع ع اوه نايد و لام 2 لابه لي اانه 
38-8 المؤشرات الفرعية والمؤشر المركب للعناصر الحاكمة 

لهامش المناورة ف ل راتخي و لو 1 

(نسب مئثوية) 0 0 ظ 
هم تدريج مؤشر نسبة تغطية الصادرات للرإرذاكت” 

(نسب مئثوية) الا ا عام ا خا الات لمع مصعف نا ست هاس لمج ا 

للواردات لف اده د أ لكو 1 اطق و لله نه و عو لوقه 

(نسب مئوية) 00 00 ا ا ل ا 
8-1 القيم المقدرة لمؤشر نسبة المصدر إلى المنتج محليا 

(نسب مئوية) مشج اود ني لالطو و فريك ل عطي لناب كيه اوقا 6 نمام كك 
*“- 94 مؤشرات التركز الجغرافي للصادرات: مصر 

(نسب مئوية) مو متخو أطي مرف لطم ماطف ووم مم لقم لوو 


أكبر حمس دول تصدر إليها مصر ونصيب كل منها 


في حملة الصادرات المصرية (نسب مئوية) 000 


مؤشرات التركز الجغراتي للصادرات: التزائر 


(نسب مئوية) دج :هذ ما تانخاس ظاانوايه شوية ام اام 


أكبر حمس دول تصدر إليها الجزائر ونصيب كل منها في 


حملة الصادرات الحزائرية (نسب مئوية) 00 


مؤشرات التركز الجغرافي للصادرات: السعودية 


(نسب مكوية) الل 1 اام ف موسا و لام لون لقا ا 


أكبر حمس دول تصدر إليها السعودية ونصيب كل منها في 


حملة الصادرات السعودية (نسب مئوية) اط ف بط و مام دم يا 
المؤشر المركب للصادرات (نسب مئوية) 00000 
نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي (نسب مئوية) 232000 


مؤشر نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الانفاق الاستهلاكي 


(نسب مئوية) وقامقا هه هقفوة ةو و تقو وه ف مومه وام فوم مام ماما ةازاوم 


(نسبه مئوية) فاواقةام م وم وفقا ف ماهم رو ف ردقام فقوم ةع وار ةم .لمر هم ورم 


القيم المقدرة الؤشر نسية ة واردات الطاقة التجارية إلى 


جملة الحاجات منها إنسب مئوية) امسا لد روا مل م 


نسبة واردات الطاقة التجارية إلى حملة الصادرات السلعية . 


(نسب مثوية) اقرط شرق 2 قر نه اليه ملو وان ور افيه فيو اند وله كلها وج م ورياك 


القيم المقدرة لمؤشر نسبة الواردات الاستهلاكية إلى . 


جملة الواردات (نسب متوية) 11 1 217101 


القيم المقدرة لنسبة واردات الطاقة التجارية. إلى جملة الواردات 


(نسب مئوية) : ا 0 0 1 


مؤشرات التركز الجغرافي للواردات: مصر 


(نسب مئوية) ا ا 1 0 


أكبر حمس دول موردة لمصر وأنصبتها النسبية في جملة 


الواردات المصرية (نسب مئوية) 0000 


مؤشرات التركز الجغراني للواردات: الجزائر 


(نسب مئوية) ا 0 3 


أكر حمس دول موردة للجزائر وأنصبتها النسبية في 


جملة الواردات الجزائرية (نسب مثوية) 00 


امه لاا 


اردكيين 


58-7 


54-7 


كك 


نك 


كيف 


عم 


ا 
1 


نكم 


0 


كك 


نك ين 
ا 
1 


اونشرة 


كي 
44 
10 
ركاه 
كيد 


مؤشرات التركز الجغرافي للواردات: السعودية 


(نسب مئوية) ا 

أكبر حمس دول موردة للسعودية وأنصبتها النسبية في 

حملة الواردات السعودية (نسب مئوية) لظ 

المؤشر المركب للواردات (نسب مئوية) ا 

القيم المقدرة لمؤشر الانكشاف التجاري (نسب مثوية) 217 

القيم المقدرة لنسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى 

حصيلة الصادرات (نسب مئوية) ا 

القيم المقدرة لنسبة التدفقات الثنائية إلى جملة التدفقات 

(نسب مئوية) مقن لمكي و والتسوواوو لقو نم ا 

القيم المقدرة لنسبة الدين الأجنبي إلى الناتج المحلي الاجمالي 
وق ندري 00 

المؤشر المركب للانتكشاف الاقتصادي (نسب مئوية) “1520 

عدد القطاعات ونسبة الخلايا الصفرية في جداول 

المدخلات والمخرجات: مصر 16 1 #701711ظ2ظ 

نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي 

(نسب مئوية) 11110000 

نصيب الصناعات غير الرأسالية في القيمة المضافة للصناعات 

التحويلية (نسب مكوية) ........00.2.2.0.ث.ييي..نلم 0 

نسبة التمويل الخارجي للاستثار الثابت المحلي الاجمالي 


(نسب مثوية) 1 0 ااا 
المؤشر المركب لتماسك اليكل الاقتصادي (نسب مئوية) 5 
المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية (نسب مئوية) 1220 


(نسب مئوية) طن ارخا اماماي سارها نمطا و 


نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 


(نسب مئوية) 11 1 1[ 22111311 
لؤشر المركب للتبعية الغذائية (نسب مئوية) 0 
مؤشرات التبعية التقانية: مصر (نسب مئثوية) 0 
مؤشرات التبعية الثقافية: مصر (نسب مئوية) 00007 
مؤشرات التبعية العسكرية: مصر (نسب مئوية) 5255 
مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي : مصر ا 1 
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تدريج مؤشر التبعية السياسية طن ان لالتعا سن جو اال و 0 


مؤشر التبعية السياسية: مصر ... مدق ا ا 
مؤشر التعاون الاقليمي العربي : مصر والسعودية 


(نسب مئوية) مو ل اما اجو واج وا لوو ل رض اامخف ا 


مؤشر التعاون عل مستوقى العالم الثالث: مصر والسعودية 


(لسب مئوية) ع فق مشهت رط ال وا أن يق 2 ف ارق زا له 
المؤشرات الفردية للتبعية: مصر (نسب مئوية) 1211116 
المؤشرات المركبة للتبعية: مصر (نسب مئوية) 500 


مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق 


التبعية والانتقال والاستقلال: مصر 0000 00 
نتائج تحليل المؤشرات واختبار الفرض الخاص بمصر 5-0-0 
المؤشرات الفردية للتبعية: الجزائر (نسبة مئوية) 110007 
المؤشرات المركبة للتبعية: الحزائر (نسب مئوية) 0 


مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق 


التبعية والانتقال والاستقلال: الجزائر ' ا م م 
نتائج تحليل المؤشرات واختبار الفرض الخاص بالجزائر 6 
المؤشرات الفردية للتبعية : السعودية (نسب مئثوية) 5ط 
المؤشرات المركبة للتبعية : السعودية إ(نسب مئوية) 570000 


مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق 


التبعية والانتقال والاستقلال: السعودية 0 


يسعى هذا الكتاب إلى البحث في إمكانية قياس التبعية من خلال مجموعة من 
المؤشرات» التي يعبر كل منها عن جانب أو آخر من الجوانب المتعددة لظاهرة التبعية» 
وكذلك استخدام المؤشرات المقترحة في اختبار بعض المروع حول مسار عدد من 
الأقطار العربية المختارة على طريق التبعية/ الاستقلال. 

ونقطة البدء في هذا الكتاب هي النظر في طبيعة الظاهرة المراد قياسهاء لتبين 
أبعاد وحدود ما يستهدف قياسه, وللوقوف على الصعويات التى تعترض عملية 
القياس . يل ذلك التوقف قليلاً أمام بعض المحاولات التي تصدت لقياس التبعية في 
الوطن العربي أو في بعض أقطاره. لنرى في أي تجاه سارت» وكم من الشوط قطعت 
وكيف كان حظها من النجاح في تلك المهمة الصعبة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مجموعة 
المؤشرات التي نقترحها لقياس التبعية في الأقطار العربية» مع إبراز ما لا من مزايا وما 
فيها من اتعبور فى التعيي عن هذا الانب و ذالكتمن جوائب البغية.. يلغ عدد هله 
المؤشرات ٠١1‏ مؤشرات. 

وبعد تقديم هذا الاطار النظري نقوم بإعداد الإطار التطبيقي للدراسة. فيتم 
اختيار ثلاثة أقطار عربية بغرض دراسة مسيرتها على طريق التبعية/ الاستقلال خلال 
فترة زمئية معينة. والأقطار الي وقع عليها الاختيار هي : مصر والجزائر والسعودية. 
ثم يجري وضع فرض خاص بمدى تقدم كل قطر من الأقطار المختارة على طريق 
التخلص من التبعية خلال تلك الفترة. كذلك يتم اختيار عدد محدود من المؤشرات 
المقترحة لإخضاعه لعملية القياس» وذلك في ضوء الامكانات العملية للقياس» 
والتعرض لبعض القضايا الأخرى ذات الصلة بالقياس وتحديد وضع القطر المعي ف 
لحظة زمنية معينة على متصل التبعية/ الاستقلال. 


١ 


ثم نقدم يعد ذلك القياسات العملية لمؤشرات التبعية. فيتم عرض المؤشرات 
المقدرة لكل قطرء التي يتراوح عددها بين 7١‏ كحد أدذنى (السعودية) و9 كحد أقصى 
(مصر). وييري بعد ذلك استخدام هذه المؤشرات في اختبار الفرض الموضوع لكل 
قطر. وأشخيراً نختتم هذا الكتاب ببعض الدروس المستفادة من محاولة القياس» مع 
تحديد بعض المهام التي يتعين التصدي لما لإحراز المزيد من التقدم في محال قياس 
العفية: 

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي يضمها هذا الكتاب هي جزء من دراسة 
أكبر عن «آليات التبعية في الوطن العربي» . وهذه الدراسة الأكر هي إحدى دراسات 
مشروع «المستقبلات العربية اليديلة» التي جرى العمل فيها برعاية جامعة الأمم 
المتحدة في طوكيو ومكتب الشرق الأوسط لنتدى العالم الثالث في القاهرة. وتعتبر 
دراستنا عن «قياس التبعية في الوطن العربي». الدراسة الثالثة التِي تصدر في إطار 
بحث «آليات التبعية». فقد سبقتها دراسة للاستاذ الدكتور اساعيل صبري عبد الله 
يعنوان «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهل» ودراسة للأستاذ الدكتور 
ابراهيم سعد الدين عبد الله بعنوان: «النظام الدولي وآليات التبعية: آليات التبعية 
في إطار الرأسمالية المتعددة الجنسيات». وقد نشرت هاتان الدراستان في كتاب التنمية 
المستقلة في الوطن العربي". 

وانني أشعر بدين عظيم تجاه كل من الدكتور اسماعيل صبري عبد الله والدكتور 
ابراهيم سعد الدين عبد الله اللذان شرفت بالعمل معههما في دراسة «آليات التبعية». 
فبفضلهما تبيأ للبحث المقدم في هذا الكتاب مناخ علمي غني بفرص الحوار الجاد 
والنقد البناء والتفاعل المثمرء يندر أن يتوافر في كثير من مؤسسات البحث العلمىي في 
الوطن العربي. وإنني أعتقد أنه من حسن حظي أن أتيحت لي فرصة مراجعة 
المسودات المتعددة التي كتبتها لكل فصل من فصول هذا الكتاب في ضوء ما قدماه من 
ملاحظات ثاقبة ومقترحات قيمة تستند إلى رصيدهما ا الضخم من الفهم العميق لقضايا 
الحئمية عموماً ومشكلات الوطن العربي خضوضاً: ومن اخيرات العملية الثرية فى ِ 
الحقلين الاقتصادي والسيامي . فلهما مني أجزل الشكر وأعظم الامتنان. 


ابراهيم العيسوي 


)١( :‏ التنمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز 18481). 
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القع لاد 
الاطحار الاظطلدري 


أولاً : موضوع القياس : طبيعته وأبعاده وحدوده 


الظاهرة موضوع القياس في هذه الدراسة هي ظاهرة التبعية باعتبارها ظاهرة 
وثيقة الصلة بالتخلف في الإطار الراسال: . صحيح أنه ليس هناك ما يحول من حيث 
المبدأ على الأقل ‏ دون قيام علاقة تبعية في إطار التعامل بين الدول الرأسالية المتقدمة 
أو في إطار النظام الاشتراكي العالمي» أو فيما بين بلدان العالم الثشالث والبلدان 
الاشتراكية المتقدمة. ولكن مجال اهتم|منا في هذه الدراسة هو تبعية قطر من أقطار العالم 
الثالث لقطر من الأقطار التي تشكل قلب النظام الرأسمالي العالمي» أو لمجموعة أقطار 
القلب الرأسمالي جتمعة) أو للشركات الكبرى المنتمية إليها وإن كانت متعدية 
الجنسية» تماشياً مع الاتجاه نحو التدويل المطرد للجهاز الانتاجي للرأسمالية العالمية 
وسعيها المستمر للسيطرة على التقسيم الدولي للعمل. 


ال بالتبعية من هذا النظور هو تلك الحالة التي نشأت عن عملية تاريخية 
تم بمقتضاها إلحاق الدول المعروفة حالياً بدول العالم الثالث بالنظام الرأسمالي العالمي 
من منطلق عدم المساواة وعدم التكافؤ. وكان من نتائج هذه العملية التاريخية التي 
استخدمت فيها سبل شتى بما في ذلك القوة الغاشمة والاحتلال العسكري» تعطيل 
الؤرادة الوطنية للدولة التابعة وفقداها لجل سيطرتها على شروط إعادة تكوين ذاتها 
وتجددهاء وهيمنة دول القلب الرأسمالي ومعها الشركات متعددة الكنسنية على مصير 
الدول التابعة. وني هذه الحالة يتم تسخير موارد الدول التابعة لخدمة أغراض دول 
القلب وشركاته الاحتكارية الكبرى في إطار استراتيجية عالمية للمحافظة على النظام 
الرأسالي العالمي وتوسيع رقعته وتعظيم نفوذه» مع الاحتفاظ للدول التابعة بدور متدنٍ 
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في التقسيم الدولي للعملء وإن تغير هذا الدور من مرحلة إلى أخرى. 

والتبعية على هذا النحو تنطوي بالضرورة على علاقة استغلالية. فالبلد التابع 
يحرم من بلورة نظام انتاجي متوافق مع حاجات سكانه؛ أوحتى مع هيكل الطلب 
فيه؛ على اعوجاجه. ويصير تخصيص موارده يتاشى مع الاستراتيجية العليا التي تحتكر 
دول القلب الرأسهالي رسمها. وهذا بدوره يحول دون قيام هيكل انتاجي متكامسل 
داخلياً في البلد التابع» الأمر الذي يحرمه من فرص النمو الذاتي على أساس مستقل . 
ومن جهة أخرى يحرم البلد التابع من نسبة كبرى من الفائض الاقتصادي المتولد فيه 
بتسربه إلى الخارج على هيئة أرباح وفوائد وأثمان باهظة لتقانة غير ملائمة ومعدلاات 
تبادل متدهورة وما إلى ذلك . وفي الوقت الذي تغذي فيه هذه الموارد المحولة إلى 
الخارج النمو الاقتصادي في دولة أو دول القلب. فإنها تسلب البلد التابع القدرة على 
إحداث التراكم الرأسإلي الضروري لتطوير قوى الانتاج فيهء ومن ثم تعوق نموه 
الاقتصادي” . 

ويمرور الزمن تتولد آليات موضوعية وتظهر قوى اجتماعية تعمل من تلقاء نفسها 
على استمرار التبعية, دونما حاجة دائمة إلى سيطرة عسكرية أو سياسية سافرة من 
جانب دول القلب الرأسالي . إن هذا لا يعني تلاشي احتمالات التدخل العسكري أو 
الضغط السياسي المباشر أو السافر. وإنغا يعني أنها تصبح بمثابة الاحتيساطي الذي لا 
تلجأ إليه الدول الرأسالية الكبرى إلا عندما يتعذر عليها التأثير في بلدان العالم الثالث 
بطرائق أخرى أقل استفزازاً للمشاعر الوطنية. والمهم في الأمر أن التبعية تتحول إلى 
عملية متحددة ذاتياً . فلاتلبت نتائج التبعية أن تتحول إل أسباب لتقييد الإرادة 
الوطنية وتضييق مدى الخيارات المتاحة أمام الدول التابعة . وهوما يعني استمرار 
التبعية» بل المزيد من التبعية في أحوال غير قليلة . 


غير أن وضع التبعية ‏ شأنه في ذلك شأن أي وضع استغلالي آخر ‏ هو وضع 
جدلي يحمل بذور فنائه. لا وا لال الاك التي يسفر عنهاء 


)١(‏ لاحظ أن شيهة الاستغلال ليست مستبعدة تماماً في التعامل بين بلدان العالم الشالث والبلدان 
الاشتراكية» حيث إن أساس هذا التعامل في الغالب هو الأسعار العالمية التي تتولى السوق الرأسالية العالمية 
متحديدها. ٠‏ ومع ذلك فليست الأسعار عي العنصر الوحيد في تلك العلاقة. فإضافة إليها هناك أسعار الفائدة على 
القروض وفترات السماح المقترنة بها والشروط الأخرى للسداد. كذلك هناك المعونات الفئية والعسكرية 
والتسهيلات المرتبطة بالعمل بنظام اتفاقات التجارة والدفع. وهذه العناصر غير السعرية قد تنطوي على مزايا 
تفوق ما قد تتعرض له بلدان العالى الشالث المتعاملة مع البلدان الاشتراكية من استغلال مسرتبط باستتخدام 
الأسعار العالمية. ٠‏ ومع ذلك فليست الأسعار العالمية هي الأسعار المعتمدة في التعامل دائراً بين هاتين المجموعتين 
سن البلدان ‏ وكا سترقى في الفصل الثان من هذا ازع فقد تم 00 بين مصر والاتحاد السوفياتي بأسعار 
أفضل من الأسعار العالمية من وجهة ة النظر المصرية. 
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ومع تنامي الآثار السلبية المتراكمة الى تنج منه - قوى مضادة تسعى إلى تخليص 
الإرادة الوطنية من أغلال التبعية وتحرير اليلد الا من الاستغلال المرتب على وضعه 
في التقسيم الدولي للعمل. بعبارة أخرى, إن وضع الت لبعية لسن نينا استاتيكياً 
(مكوناا جافذا. وإنما هو وضع دينامي ‏ يتضمن آليات المحافظة على التبعية 
وتجددهاء كما أنه يفرز بمرور الوقت قوى رافضة للتبعية. ولذا فإنه وضع قابل 
للتغيبر» بل هو قابل للنفي عندما تنضج الظروف المؤاتية لذلك. وهذا ما يجعل 
الدعوة إل الاعتياه عل النفس دضوة عملية تستند إلى عوامل موضوعية في أرض 
الواقع التابع نفسه وليست مجرد دعوة طوباوية لوضع مشالي ؛ إذ إن الإعتماد على 
التفس هو في خباية المطاف ‏ نفي التبعية ونقيضها. 
والمراد بقياس التبعية هو قياس مستواها أو درجتها للتعرف إلى اتجاهها العام 
أي ما إذا كانت التبعية تميل إلى التزايد أو التناقص. ولكن ينبغي أن يتم ذلك القياس 
في ضوء مفهوم نسبي للتبعية . ذلك أنه يندر أن يوجد في عالر اليوم قطر تابع تبعية 
كاملة ومطلقة, بمعنى أنه مسلوب الإرادة تماما ومحروم حرمانا كاملا من أية فرص 
لاتخاذ القرارات التي تتصل بوجوده وإعادة انتاج ذاته. فثمة ة هامش للحركة أو المناورة 
به أي قطرء حتى إذا كان مصنفاً ضمن الأقطار التابعة» مع اختلاف في مساحة 
ا 0 من قطر إلى آخر باختلاف ظروف الزمان والمكان وغير ذلك من العوامل 
التي سنتعرض لا فيا بعد. من جهة أخرىء من المتعذر القول إن هناك دولاً مستقلة 
تام الاستقلال تأخذ قراراتها بحرية كاملة. غير عابئة بما قد ينتج من هذه القرارات 
من آثار على غيرها من الدول. وها قد ييرتب: على ذلك ,عن قرارات وتصرفات مضادة 
من جانب هذه الدول. ذلك أن تم تقسيم العمل 0 
يفرضص قدراً قد يزيد أو ينقص - من ل المتبادل بين مختلف دول العالم» على 
اختلاف درجة تطورها. وهله الظاهرة تضع قيوداً على حرية اتخاذ القرارات الوطنية. 
قد تشتد أو تضعف بحسب الظروف والأحوال» وبخاصة بحسب لدو الذي تحتله 
كل دولة في التقسيم الدولي للعمل"؟,. بل إن و شتّى أصبحت تدحل ف اتفاقات أو 
تكتلات بمحض اختيارها بغية تحسين أوضاعها ني إطار النظام الرأسمالي العالمي وفي 
إطار المواجهة بينه وبين النظام الاشتراكي العالمي » والمحد من الخسائر المترتبة على 
المنافسة غير المقيدة والتنسيق اللاحق ‏ لا السابق ‏ بين سياسات مختلف الدول. 


(0) يذكر التقربر الذي آعدته محلة «التمويل والتنمية؛ عن الاعتاد المتبادل «أنه يعني في الواقع استقلالاً 
أقل. . أي درجة أقل من الاستقلال الذاتي في تقر ير السياسات والتصرفات المحلية»» بل إنه يؤدي إلى «نقصان 
السيادة الاقتصادية القطرية». انظر: 


1 .مط ,12 .له؟ راقع تتتمماءنء1 4اجه م1016 ع م1 عتسمهمء8 عه 5ع اتلمعظ8 عط1» 
28-2 .مم ,(1984 طعمقا3) 
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وكذلك الحال في الدول الاشستراكية. وهذا الأمر ينطوي على قيود على حرية اتخاذ 
القرارات وعلى نطاق الخيارات المتاحة أمام الدول المعنية. 

غير أن القول بنسبية التبعية يجب ألا يساء تفسيره على نحو يسقط معه الفارق 
الجوهري بين حرية اتخاذ القرارات الوطنية في حدود هامش الناورة الذي قد يتاح ليلد 
تابعء وبين حرية الحركة في المجال الآأرحب المترتب على فنك الروابط مع القلب 
الرأسالي . بعبارة أخرى: يجب التمييز بدقة بين الاعتماد المتبادل والتبعية . 


ذلك أن حرية اتخاذ القرارات المستندة إلى جود هامش للمناورة تبقى محكومة 
بجوهر العلاقة مع القلب الرأسمالي . وبالتاللي فهي لن تنطوي على اتخاذ قرارات تؤثر 
تأثيراً وا في طبيعة العلاقة بين الطرفين. بعبارة أخرى. إن نطاق الخيارات المتاحة 
بفضل هامش المناورة الذي قد يتاح لنؤلة شابعة يكونث عدودا ومتضكورا في أغلب 
الأحيان على قرارات السياسة اليومية والبدائل المتعلقة بالتنفيذ» ولا يتعدى ذلك بأية 
حال الخط الاستراتيجي العام المفروض على الدول التابعة بحكم دورها ف 
التقسيم الدولي للعمل والاعتبارات الأخرى ذات الطابع العسكري أو السياسي. 


والحقيقة هي أن التبعية ليست سوى حالة شاذة أو متطرفة من حالات الاعتماد 
المتيادل» -حيث يقصد بالسْذْودُ أو التطرف هنا انعدام التكافؤٌ وغياب الندية بين طرفي 
العلاقة. ووجه «التبادل» في العلاقة هو أن علاقة التبعية» وإن كانت تتضمن اعتتاد 
التابع على المتبوع فإنها تتضمن أيضاً اعتماد «المتبوع» على «التابع»". ولكن علاقة 
«التبادل» هنا تتم مع فارق جوهري هو أن سندها هو الطيمئة وليس التراضي . نظراً إلى 
غياب التكافؤ بين طرفي العلاقة. فالدول الرأسالية المتقدمة تعتمد على النفط والمواد 
الخامء التي تصدّرها دولة .أو أخرى من دول العالم الشالث» لإدارة عجلات جهاز 
الانتاج والخدمات بباء مثلا تعتمد الدولة المصدرة لهذه السلع على الدول الرأسالية 
المتقدمة لشرائها. ولكن لما كانت مثل هذه السلع مصدر الرزق الأساسي لدول العالم 
الثالث. فإنا لن تطيق الصير طويلا على الحرمان» من إيرادات تصديرها إلى الدول 
الرأسالية المتقدمة . وفي المقابل تتحكم الدول الر أسمالية المتقدمة في أسواق المال 
وشبكات التسويق» بل غالباً ما تكون مسيطرة تقائياً على الأقل على انتاج هذه السلع 
في دول العالم الثالث. كيا أن هذه الدول الرأسمالية المتقدمة عادة ما تسيطر على توريد 
الغذاء والسلاح إلى الدول التابعة وتتحكم في تجارتهها. ولذلك تملك الدول الرأسمالية 


(*) اهتم جلال أمين بإبراز هذا المعنى ني مقال له بعنوان: «من يعتمد اقتصادياً عل من؟) ونشر في: 
جلال أمين, تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية؟ (القاهرة: مطبوعات القاهرة, 1447). ص 87-1!4. ولا شك 
في أنه معنى مهم يتعين إدراكه للتخلص من عقدة الاستسلام للتبعية كقدر لا مهرب منه. 
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المتقدمة في العادة وسائل عديدة للضغط على الدول التابعة (بما في ذلك وسائل الضغط 
على أقرانها من الدول الرأسالية المتقدمة لممارسة الضغوط على الدول التابعة) إذا 
أوقفت الأخيرة إمدادها بالنفط أو غيره من المواد الخام. وبطبيعة الحال فإن دولة من 
دول العام الثالث لا تملك بمفردها أن تواجه مثل هذه الضغوط المباشرة وغير المباشرة . 
ولا سبيل للتغلب على هذه الضغوط إلا بالعشور على طرف بديل مثل الدول 
الاشتراكية» أو بخلق موقف تضامني من جانب مجموعة كبيرة من الدول التابعة. 

فنحن إذاً إزاء علاقة اعتماد متبادل من نوع خاص: علاقة اعتياد متبادل غير 
متكافىء. ذلك أن اعتهاد كل طرف على الآخر لا يترتب عليه الانتقاص بقدرٍ متساوٍ أو 
متكافىء من حرية كل منهما في اتخاذ قراراته أو من درجة سيطرته على شروط اعادة 
انتاج ذاته. فعدم التكافؤ وما يترتب عليه من استغلال هو الذي يؤدي حقيقة إلى خلق 
آليات لها قوة ذاتية على تجديد أوضاع التبعية. ولذلك فإن المقصود بالتخلص من 
التبعية هو التخلص من تلك الخاصية الشاذة في علاقة الاعتتاد المتبادل بين الدول 
الرأسالية المتقدمة ودول العالم الثالث» وليس وصول الأخيرة إلى حالة من الإنعزال 
عن بقية العالم أو الاكتفاء الذاتي. أي أن الهدف هو تصحيح العلاقة بجعلها تقو 
على التكافؤ في القوى لا على التفاوت الصارخ في القوى. ومن ثم بجعلها أداة 
لتحقيق النفع المتبادل والتعاون لمصلحة الجميع » لا فرض الاستغلال والهيمنة وعرقلة 
نمو طرف لمصلحة مزيد من النمو لطرف آخر. 

بناء على ما تقدم, يمكن القول إن ظاهرة التبعية تتضمن عدداً من العناصرء 
أهمها ما يلٍ: 

١‏ - تقييد الارادة الوطنية أو تعطيلها. ومن ثم شل قدرة الدول التابعة على اتخاذ 
القرارات ورسم السياسات من منطلق المصلحة الوطنية وحدها. وني المقابل تبيمن 
دول القلب الرأسإلي على عملية اتخاذ القرارات» وتويوه] القرارات ذات الطابع 
الاستراتيجي ‏ ليس بالأمر المياشر دائيأء وإا من خلال الظروف والآليات الموضوعية 
الناشئة عن التقسيم الدولي للعمل التي تسيطر عليها هذه الدول. 

؟ ‏ استغلال الدولة التابعة, وحرمانها من القسط الأعظم من ثمرات جهود 
أبنائها. فطالما أن القرارات المهمة لا تتخذ من منطلق المصلحة الوطنية وإنما من 
منطلق مصالح أطراف خارجية» فإن نغمط تخصيص الموارد سينحرف عن النمط الذي 
كان سيسود لو تم تغليب المصلحة الوطنية. ىا أن مقدار الفائض الاقتصادي؛ الذي 
ستحتفظ به الدولة التابعة وتستخدمه في التراكم الضروري لتطوير قوى ال 
سيقل عما لو كان التصرف في هذا الفائض خاضعاً للقرار الوطني الحر. ومن ثم 
تصبح علاقة التبعية علاقة مضادة للتنمية . 
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“'- جدلية التبعية» إن وقوع التبعية واستمرارها يقتضي ظهور فكات محلية ترتكز 
عليها دول القلب الرأسالي والشركات الدولية في الوصول إلى أهدافها. بيد أن 
الأضرار الي تترتب على أوضاع التبعية 7 تؤدي إلى ظهور قوى محلية مضادة تحاول تعظيم 
الإستفادة من هامش المناورة الذي قد يتاح للدولة التابعة ووضع حد للتفريط في 
السيادة الوطنية في بداية الأمر. ولكن الممارسة العملية سرعان ما تقنعها بمحدودية 
المكاسب التي يمكن اعرازها بالتحرك في نطاق هذا الهامش. ولذا ينقلب الأمر بعد 
فترة ‏ قد تطول أو تقصر إلى سعي صريح لاستعادة حرية القرار الوطني وتخليص 
0 الوطئية من الأغلال المفروضة عليهاء بحكم التقسيم الدولي للعمل ني إطار 
النظام الرأسالي العالمي . 


الانتقال من التبعية إلى الاستقلال 


ما يزيد الأمور تعقيداً في دراسة التبعية وقياسها هو أن التبعية والاستقلال ليسا 
حالتين متمايزتين تمام التتايز. وإغا هما حالتان يمكن أن تتداخلا على مدى معين. وينشأ 
عن هذا التداخل منطقة غتلطة؛ ليست هي بالتبعية الخالصة ولا هي بالاستقلال 
المحض » وإنما هي منطقة يبرز فيها بعض عناصر الاستقلال في الوقت الذي يستمر 
يها بعض عناصر التبعية. ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن الانتقال من حالة التبعية إلى حالة 
الاستقلال لا يحدث طفرة أو بصفة فورية. وإنما تستغرق عملية الانتقال فترة قد تطول 
أو تقصر يحسب ما تبذله الدولة المعنية من جهود في التخلص من المياكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المرتبطة بالتبعية وبناء الحياكل والأطر المؤسسية اللازمة لدعم 
القدرات الوطنية وتطوير القوى الذاتية وإعادة صياغة العلاقات الخارجية للدولة باتجاه 
الاعتهاد على الذات وتعزيز الاستقلال الوطني . 

أ مناطق التبعية والاستقلال 


يمكن تصوير التحرك من التبعية إلى الاستقلال بالشكل رقم .)١- ١(‏ يتكون 
الشكل من دائرتين متداخلتين» تمثل إحداهما حالة التبعية. بينا تمثل الأخرى حالة 
الاستقلال. أما المنطقة التي تتكون من تقاطع الدائرتين فهي تمثل منطقة الانتقال من 
التبعية إلى الاستقلال. ويمكن تقسيم منطقة الانتقال بدورها إلى منطقتين فرعيتين: 
تمثل المنطقة اليمنى المرحلة المبكرة في عملية الانتقال من التبعية إلى الاستقلال. بينا 
تمثل المنطقة اليسرى المرحلة المتأخرة أو الأكثر نضجاً في عملية الانتقال. إذاً لدينا أربع 


(:) نستخدم لفظ الاستقلال هنا على سبيل الاختصار للدلالة على التئمية المستقلة أو التنمية المعتمدة على 
الذات , 


14 


مناطق أو مراحل على طريق التبعية/ الاستقلال موضحة على الدائرتين المتقاطعتين» 
للدائرتين. وهذه المناطق هي : 

)١( المنطقة‎ 

ويمكن أن نطلق عليها منطقة استقرار التبعية» حيث تكون الغلبة فيها لقوى 
التبعية (ت) بينها تكون القوة النسبية لعناصر الاستقلال (أ) ضئيلة للغاية . 

المنطقة (؟١)‏ 


وهي تمثل الشق الأول من المرحلة الانتقالية (المحكونة من الجزءين ؟ و"ا) التي 
تشهد بدايات التخلص من التبعية وإرساء قواعد التنمية المستقلة. ورغم أن قوى 
التبعية تظل أقوى من قوى الاستقلال (ت > أ)., فإنه يحدث خلال تلك المرحلة 
تحسن ملموس في الوزن النسبي لعناصر الاستقلال. وتعتير هذه المنطقة منطقة عدم 
استقرارء إذ إن احتمالات الارتداد إلى المنطقة )١(‏ تظل قوية. ويتوقف الأمر على 
الوزن النسبي لكل من القوتين ت وأ. 


شكل رقم )١-1١(‏ 
مناطق التبعية والاستقلال والانتقال 


ا ١‏ :1 م ٌ 


المنطقة (”) 

وهى تمثل الشق الثاني من المرحلة الانتقالية التي تبدأ فيها القوة النسبية لعناصر 
الاستقلال فى التفوق على القوة النسبية لعناصر التبعية (أ > ت)» حيث يكون قد تم 
اجتياز الخط الحرج الذي تتعادل عنده القوتان (ت - أ) وهو الخط الواصل بين نقطتي 
تقاطع الدائرتين. ويتطلب عبور هذا الخط الحرج توافر شروط كافية ليس لكسر قيود 
التبعية فقط (ى| هو الشأن في الانتقال من المنطقة )١(‏ إلى المنطقة (1))) ولكنه 
يتطلب أيضاًء إضافة إلى ذلك» توافر الشروط الكفيلة بتواصل جهود التنمية المستقلة 
على ما سيأتي بيانه . 

المنطقة (84) 

يمكن أن نطلق عليها منطقة استقرار الاستقلال.» حيث يكون الاقتصاد. بل 
المجتمع كله؛ قد اكتسب مناعة كافية ضد احتالات الارتداد إلى التبعية» وذلك من 
خلال التتحسن المطرد في القوة النسبية لعناصر الاستقلال وتضاؤل القوة النسبية 
لعناصر التبعية إلى درجة لا يجوز الاعتداد ببا. وبدخول المجتمع هذه المنطقة 
تكون قد تبلورت للتنمية المستقلة آليات موضوعية خاصة بها تضمن لها التواصل 
وتضمن للمجتمع التجدد الذاتي على أساس مستقل . 

وهكذا يتحدد وضع أي مجتمع على طريق التبعية/ الاستقلال نتيجة الصراع 
بين قوتين أو تيارين يعملان في اتجاهين متضادين» وهما: قوة أو تيار التبعية؛ وقوة أو 
تيار الاستقلال. فإذا كانت لقوة الاستقلال الغلبة الساحقة» يكون المجتمع في منطقة 
استقرار الاستقلال (المنطقة (5))؛ أما إذا كانت لقوة التبعية الهيمنة الكبرى. فيكون 
المجتمع في منطقة استقرار التبعية (المنطقة .))١(‏ وعندما لا تكون لإحدى القوتين 
السيطرة شبه التامة. يكون المجتمع في واحدة أو الأخرى من منطقتي الانتقال 
(المنطقتين (؟) و(7)). ش 

ب - شروط الانتقال 


يمكن القول إن الانتقال من منطقة استقرار التبعية إلى منطقة استقرار الاستقلال 
يتطلب توافر مجموعتين من الشروط : 

- المجموعة الأولىء هي الشروط الضرورية لاجتياز الحاجز الفاصل بين 
المنطقة )١(‏ والمنطقة (؟)2 وصولا إلى خط التعادل بين قوة التبعية وقوة الاستقلال. 
ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة من الشروط شر وط الاقتحام. 

- والمجموعة الثانية» هي الشروط الضرورية لتأمين الانطلاق من المنطقة (؟) 


” 


إلى المنطقة (5) مروراً بالمنطقة الحرجة (7). ويمكن أن نطلق على هذه الشروط شروط 
التواصل . 

وفيا يلٍ نقدم نتيجة اجتهادنا في تحديد هذه الشروط©: 

(١)شروط‏ الاقتحام : 


أ توافر الارادة السياسية والقيادة الشعبية الملائمة. وهوما يفترض توافر 
الادراك الكاني بمعنى التبعية وخطورتها وامكانية التخلص منبهاء وتحقق الوعي بضرورة 
التنمية المستقلة وامكانية تحقيقهاء وكذلك توافر الاستعداد لما يتطلبه السعى الجاد 
والنضال الشاق لتحقيق التنمية المستقلة من تضحيات. ويرتبط بهذا الطلب مطلب 
آخر وهو إعادة توزيع السلطة السياسية في المجتمع لمصلحة تحالف القوى الوطنية التي 
لا مصلحة لها في الارتباط بالاستعار والقوى الأجنبية. وهذا لن يتأق إل كمحصلة 
لنضال سياسي تخوضه القوى الوطنية والتقدمية ضد القوى المضادة في الداخل 
والخارج. وفي العادة أن عملية إعادة توزيع السلطة السياسية ليست منفصلة عن 
عملية أخرى ضرورية للاقتحام. وهي إعادة توزيع الدخول والثروات في المجتمع 
لمصلحة القاعدة العريضة من الشعب. فذلك مطلوب لإضعاف السيطرة الطبقية 
القديمة وتجريد الطبقات المحتكرة للثروة القومية من أسلحتها الاقتصادية. وكسب ود 
الطبقات الشعبية وتعاطفها مع السلطة الجديدة وتأييدها لها. 

ب - تحرير الموارد الطبيعية من السيطرة الأجنبية وبسط السيادة الوطنية عليها. 
وإخضاع حد أدنى من القمم الحاكمة للاقتصاد الوطني لسيطرة الدولة. بعبارة 
أخرى.» يتعين تحرير الموارد الوطنية من السيطرة الأجنبية والطبقية وإعادة توظيفها 
لخدمة المجتمع ككل. وذلك عن طريق التحكم في الفائض الاقتصادي وتخصيصه 
للاستخدامات المتمشية مع الأولويات الجديدة التي تفرضها عملية تصحيح المياكل 
الاقتصادية الداخلية والعلاقات الاقتصادية الخارجية. 


ج - تنويع أطراف التعامل الخارجي للدولة؛ بما يقلل من اعتمادها على طرف 
خارجي واحد أو أطراف خارجية قليلة في مجالات التجارة والتمويل والاقتراض 


(5) استرشدت في صياغة هذه الشروط بما جاء في الدراسات التالية: اساعيل صبري عبد الله. «التنمية 
المستقلة : محاولة لتحديد مفهوم مجهل»؛ يوسف صايغ؛ ونحو تنمية مستقلة في الوطن العربي»؛ عادل حسين» 
وتجربة مصر في التنمية المستقلة : التقدم والتراجع في التجربة المصرية ‏ ملاحظات من منظور التنمية المستقلة.» 
وتعقيب يوسف صايغ على الدراسة الأخيرةء وقد نشرت هذه الدراسات في: التنمية المستقلة في الوطن العري: 
بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1941). 


لف 


من الاعتياد على منتوج تصديري واحد» والتسوسع في تصنيع المواد الخام التي كان 
تصدير معظمها يتم في السابق. وكذلك تنويع مصادر استيراد حاجات اليلاد من 
السلع والخدمات المختلفة. وأخيرا كسر احتكار السلاح من جانب المورد التقليدي. 
وبدء التعامل مع أطراف جديدة من أجل إعادة بناء جيش قوي قادر على حماية 
المنجزات الوطنية من أي عدوان خارجي . 


32( شروط التواصضل : 

إذا كانت الشروط السابقة تكفي لكسر طوق التبعية واقتحام منطقة الانتقال من 
التبعية إلى الاستقلال. أي لاجتياز الحاجز ما بين منطقة استقرار التبعية )١(‏ والشق 
الأول من منطقة الانتقال (منطقة .)١‏ فإنها لا تضمن في حد ذاتها توليد قوة دفع كافية 
لتواصل المسيرة؛ أي للانتقال إلى الشق الثاني من منطقة الانتقال (منطقة ””) والتقدم 
إلى منطقة استقرار الاستقلال (منطقة 4). والواقع أنه إذا لم تتوافر الشروط التي 
تضمن توليد قوة الدفع المطلوبة, فلا يمكن الاطمئنان إلى أن المجتمع لن يرتد إلى 
منطقة استقرار التبعية مرة أخرى. وتضم شروط الانطلاق الآمن المتواصل على طريق 
التخلف من التبعية وبناء الاستقلال ما يلي: 

ل برور دور الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والمثقفين التقدميين ف تحالف 
القوى الوطنية الساعية إلى الخروج من إسار التبعية وإرساء دعائم الاستقلال. 
وسيطرتبم على استعمال السلطة السياسية للدولة. وذلك كإجراء ضروري لتنفيدذ 
استراتيجية للتنمية المستقلة من جهة أولى» وكإجراء وقائي ضد عودة بقايا الرأسالية 
الكبيرة والأجنبية للسيطرة على بعض المفاتيح الرئيسية للاقتصاد القومي من جهة 
ثانية» وللحيلولة دون تنامي قوى الرأسالية البيروقراطية من جهة ثالقة. بعبارة 
أخرىء ثمة تغيير يجب أن يطرأ على الأوزان النسبية للطبقات والفئات المختلفة 
المندرجة في تحالف القوى الوطنية المفترض أن يتولى زمام السلطة مع اطراد التقدم على 
طريق الاستقلال» وذلك في اتجاه زيادة الوزن النسبي للطبقة العاملة وفقراء الفلاحين 
والمثقفين التقدمين . :1 

ب اتاحة أوسع الفرص للمشاركة الشعبية وإزالة القيود التي تباعد بين 
الجماهير والعمل العام في صوره السياسيةء وكذلك في صوره غير السياسية. وذلك 
من أجل اطلاق طاقات البشر على التجديد والإبداع. والكشف عن كل المصادر 
الكامتة لتعزيز الاعتهاد على الذات» وكذلك لضان انحياز برامسج التنمية لمطالب 
الجاهيرء ولكشف الأخطاء والانحرافات قبل تفاقمهاء وسد أبواب الفساد أمام 
الفاسدين والمفسدين. وترتبط بذلك مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة توزيع الدخول 
والثروات لمصلحة القاعدة العريضة من الشعب وحماية مستوى معيشة الطبقة العاملة 


بف 


وفقراء الفلاحين وصغار الموظفين, واليقظة الدائمة فيا يتعلق بتطوير توزيع الدخول 
والثروات لمع تكدسها لدى فئة أو فئات جديدة على حساب الجاهير العاملة. 

ج - توجيه التنمية نحو الداخل بالتركيز على الوفاء بالحاجات الأساسية للسواد 
الأعظم من الشعب». والدعم المستمر لعملية الانسلاخ الانتقاثي من فلك النظام 
الرأسملي العالمي. ويتضمن ذلك التخلص من التبعية في نمط الاستهلاك وإعادة 
صياغة مط استهلاكي موائم للظروف المحلية من جهة», ولا ينطوي على استنزاف 
الموارد المحدودة المتاحة للتنمية من جهة أخرى. كما يتطلب الأمر إعادة تخطيط الانتاج 
الزراعي والصناعي بما يتمائبى مع النمط الاستهلاكي المستهدف. وإعطاء دفعة قوية 
لجهود التصنيع مع أولوية متقدمة للصناعات الأساسية. من أجل توفير مقومات 
الاعتماد 0 على الجهود الذاتية للمجتمع . وفضااٌ عن ذلك يشكل ازدهار 
التصنيع الأساس المادي لزيادة حجم الطبقة العاملة. وزيادة وزتها الاجتماعي 
والسياسي في المجتمع . ويرتبط ببذه المدطلبات أيضاً ضرورة اعادة تشكيل برامج 
التعليم والثقافة لدعم قيمة العمل المنتج وتقوية الثقة بالنفس وبناء الشخصية 9 
وتعزيز الانتماء الوطني والقومي من جهة. وتوفير أساس متين للإبداع العلمي والتقدم 
التقاني من جهة أخرى . 


د توسيع قاعدة الموارد البشرية والمادية ال مداحة للتنمية ولتمويلها ذاتياً» التي 
يمكن بفضلها تنويع الاقتصاد وتكامل مختلف أجزائه تكامالٌ 000 واكتساب القدرة 
التقانية الذاقية» وتوفير السوق الواسعة اللازمة لإقامة الصناعات الأساسية والحربية» 
والاستغناء ء عن اللجوء إلى السوق الدولية في جانب متزايد من المعاملات الخارجية . 
ويقتفضي ذلك أمرين : 

أوهما: المشاركة في نظام اقليمي للاعتتاد الجماعي على الذات. وهوما يعني» 
تحديداً في الإطار العربي» الدخول في نعض صور العمل العربي المشترك كحد أدن» 
والوحدة العربية كحد أقصى . 

ثائيهما : السعي الجاد للتعاون مع دول العالم الشالث الرامية إلى التخلص من 
السيطرة الأجنبية عل مواردها والتحرر من صور التبعية الأخرى. وذلك من أجل بناء 
قوة جماعية ذات وزنٍ مؤثرٍ في التفاوض والتعامل مع الدول الرأسالية المتقدمة من جهة 
أولى» وتوسيع رقعة المعاملات فيئا بين دول العالم الثالث من جهة ثانية» وتوفير 
الإمكانات المادية والقدرات التقانية والأسواق الواسعة التي تتطلبها إقامة الصناعات 
الكبيرة من جهة ثالثة . ١‏ 

وبعدء فإن الشروط التي ذكرناها ليست كلها شروطاً قبلية أو مسبقة. بل إن 


وفا 


بعضها يمثل تجسيدات من نوع أو آخخر لبعض خطوات التنمية المستقلة أو بعض 
جوانبها. ويرجع ذلك إلى أن حرية الارادة واستقلالية القرارات الوطنية تظل مرهونة 
بالقدرة العملية على تغيير الهياكل الاقنتصادية والاجتماعية والعلاقات الاقليمية والدولية 
على النحو الذي يكتسب معه المجتمع قدرة متنامية للاعتاد على الذات وحصانة 
متزايدة ضد احتالات النكوص والارتداد إلى التبعية. 

بعبارة أخرى» ان مدار الأمر هنا هو التغيير في الظروف الموضوعية وعلاقات 
القوى, وليس مجرد التزام القيادة السياسية بأهداف التنمية المستقلة وإصرارها على 
رفع شعارات التحرر من التبعية وبناء الاستقلال الوطنى, على أهمية ذلك. ولذلك» 
إذا كنا قد ميزنا بين شروط الاقتحام وشروط التواصل» قليس هناك ما يمنع من الجمع 
بين هاتين المجموعتين من الشروطء بمعنى وجود قيادة ثورية ملتزمة بهذه الشروط كلها 
وتسعى إلى تحقيقها من البداية. ومع ذلك فمن المرجح أن التمييز بين مجموعتي 
الشروط يبقى واردا من منظور القدرة على التنفيدذ والمدى الزمي اللازم لمذا التنفيذ. 
أي لتحويل التوجهات إلى أمر واقع متجسد في هياكل اقتصادية واجتماعية وعلاشات 
خارجية جديدة. وهذه عملية قاسية ومضنيةء تستغرق وقتا ليس قصيراء وتظل إلى 
أمد طويل عرضة لمخاطر وعراقيل عديدة من صنع القوى الخارجية والقوى الداخلية 
الضالعة معهاء صاحبة المصلحة في استمرار روابط التبعية وافشال مسعى التنمية 
المستقلة . 


ثانياً: صعوبات القياس والقياسات الممكنة 


تنطلق هذه الدراسة من فرض أساسي ربما تنتهي إلى تأييده أو رفضه. وهذا 
الفرض هو أن ظاهرة التبعية هي ظاهرة قابلة للقياسن الكمي . ومع ذلك ينغي 
الاعتراف بأن ثمة صعوبات عديدة تعترض محاولة قياس التبعية. ومن المهم كذلك 
إدراك أنه قد لا يكون من الميسور في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل القريب 
التغلب على كل هذه الصعوبات. بل إنه ليس من المستبعد أن يظل بعض جوانب 
التبعية مستعصيا دائم| على القياس بأية درجة من السدقة. ومن الطبيعي أن تؤدي 
الصعوبات التى سنتعرض لا هنا إلى أوجه قصور من نوع أو من آخحر فيا قد نصل 
إليه من قياسات للتبعية . 


ويمكن تقسيم الصعوبات التي تعترض قياس التبعية إلى : 


مد صعوبات تابعة من طبيعة الظاهرة موضوع القياس عل النحو الوارد في 


القسم السابق. 


>33: 


- صعوبات ناتجة من ندرة البيانات الملائمة لمتابعة التطور فى مختلف أيعاد 
التبعية . ْ 


- صعوبات متصلة بتكوين مؤشرات ذات مغزى وكيفية تفسيرها في غير لبس . 
١‏ - الصعوبات المرتبطة بطبيعة الظاهرة موضوع القياس 


التبعية» كا سبق بيانه مفهوم مركب وظاهرة متعددة الأوجه والأبعاد. لذا 
ليس من السهل الإحاطة بجميع وجوهها باستخدام متغير واحد أو عدد قليل من 
المتغيرات :5 أن يعن عزانت التبعية قد يتعذر ‏ بحكم طبيعتها ‏ إخضاعها للقياس 
الكمي أصلاء أو قد لا يتيسر قياسها إلا باللجوء إلى بعض الافتراضات التحكمية 
بدرجة قد تزيد أو تقل بحسب الأحوال. 

ليست التبعية حالة استاتيكية (سكونية) بسيطة. وإنما هى عملية دينامية 
معقسدة ذات أشكال وآليات قابلة للتغير مع التحول في الدور المرسوم للدولة في 
التقسيم الدولي للعمل استجابة للظروف 95 يمر بها النظام الرأسوالي العالمي في 
مجموعه والدول التي تشكل مركز الثقل فيه بوجه خاص. وكرد فعل أيضاً لمحاوا تَ 
الخلاص من التبعية في دول العام الثالث. والحق أن التبعية أشبه بنظام له مدخلاته 
ومخرمجاته . وتتمثل المدخلات ف القيود المفروضة تاريخياً من خلال التقسيم الدولي 
للعمل ومن خلال التغلغل الثقافي والهيمنة السياسية والعسكرية على الإرادة الوطنية 
للدولة التابعة وعلى نطاق الاختيار المتساح أمامها. وهذه القيود ليست جميعاً خارجية 
المنبع ولا تأخذ دائاً أشكالاً واضحة ملموسة. فجانب من القيود خارجي تفرضه 
الدول الرأسمالية الكبرى بطريقة مباشرة في بعض الأحيان (الهيمنة السياسية 
والعسكرية)» وبطريقة غير مباشرة في أغلب الأحيان (من خلال هيئات المعونة 
ومنظيات الإقراض والتمويل الدولية ومختلف صور «التعاون» الثقاني والفنى). غير أن 
جانباً آخر من القيود يتولد محلياًء من خلال تمارسات بعض الفئات المحلية التي 
ارتبطت مصال حها مع مصالح الدول المهيمنة والاحتكارات العالمية, ومن خلال 
العناصر الموالية ثقافياً للغرب الرأسإلي» التي أصبحت لا تترى لبلادها سبيلاً للتقدم 
سوى الارتباط بالدول الرأسالية الكبرى وتكرار تجربتها في التقدم الاقتصادي» والقي 
فقدت الثقة في إمكانية التقدم بالقوى الذاتية وأصبح وضع التبعية بالنسبة إليها وضعاً 
ب ا ا 


هو تلك القيود النابعة من بعضس الخصائص الديمغرافية والجغرافية للبلد التابع. ومن 
أمثلة هذه القيود صغر حجم الدولة من حيث المساحة وعدد السكان» وحساسية 


اا 


موقعها الجغرائي (مدى القرب من قوة عظمى »2 أو سهولة أو صعوبة الدفاع عن البلد 
ضد الغزو الخارجي). ومدى التقارب العرقي واللغوي للسكان (حيث إن الفوارق 
العرقية واللغوية والدينية قد تستغل من جانب الأعداء في إضعاف التبهة الوطنية وشق 
صفوف المناضلين ضد الميمنة الأجنبية وتحويل الأنظار من التبعية إلى الخلافات 
الطائفية. . . الخ), ومدى توافر الموارد اللازمة لقيام التنمية وتنوعها. ومن الواضح 
أن هذه القيود أقرب إلى الثوابت منها إلى المتغيرات» وأنها أوثق اتصالا بالعوامل 
السكانية والجغرافية منها بطبيعة النظام الاجتماعي القائم©. غير أنه ليس من الحكمة 
المبالغة فى مفعول هذه العوامل أو التعامل معها وكأنما قدر لا فكاك منه. ذلك أن 
بعض القيود التقليدية على القيام قاعدة صناعية متنوعة مثلاً قابلة للمراجعة على نحو 
يتيح مجالاً أوسع للحركة أمام الدول الصغيرة. وبالطبع من الممكن التخلص من 
كثير من القيود التى يفرضها صغر حجم الدولة ومحدودية مواردها عن طريق الاندماج 
في كيانات إقليمية أكبر تعتمد مفهوم الاعتهاد الجماعي على النفس . 


أما المخرجات فهى تتمثل في مجموعة القرارات التي تترتب على تطبيق القيود 
المشار إليها أعلاه والتى تؤدي في مجموعها إلى إفقاد البنية الاقتصادية عناصر التكامل 
والقدرةعلى التجدد الذاتي على أساس مستقل» وإلى توسيع الشقة بين هيكل 
الانتاج وهيكل الطلب المحلٍ . وبالطبع فإن التسائج ليست اقتصادية فقط بل هي 
سياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية أيضا. وأخطر ما فيها هموزرع الإحساس بالدونية 
تجاه الأجنبي , واستسلاب الثقة بالنمقس من السكان. ويث الشعور بعدم جدوى 
محاولات النهوض بالقوى الذاتية وحدها. وهذا ‏ فضلا عن الاعتيارات الاقتصادية - 
هو ما يعطى التبعية قدرة على التجدد الذاتي. وهكذا لا تلبث المخرجات أن تتحول 
في دورة تالية إلى مدخلات تغذي نظام التبعية. غير أن الحلقة ليست مغلقة تماماً. 
فكما سبقت الإشارة» تؤدي الآثار السلبية للتبعية إلى ظهور قوى مضادة تسعى إلى 


49 يعتبر 56615 .12 من الذين عنوا بدراسة هذا النوع من القيود ودوره ف نحديد هامش المناورة الماح 

لأية حكومة راغبة في فك الروابط مع النظام الرأسالي العالمي . انظر: 
مستهلبي:8 صدّ لإعمعلهعمء12 غه معدوع ملدء71 لمة كطاممع ع5 عط" :قدمام0 امعمدمماءه12» رورعءة .12 
أدع17 ده 171:60 عع اعصة2 ,لع روععة5 .0آ نضا «رع كناعمهة84 10 ممم 5 امع تسممع007 3 عدا 
1 .135-149 .مم ,(1983 ,لآ «عنماط وععمة1 بمملدمة) مايوه دمدع ع1 
(/) يعد 5م10 .لا 76فا0 من أبرز المدافعين عن وجهة النظر القائلة بأن صغر حجم الدولة ليس قيدأ 
مانعا يحول دون فك الروابط وإقامة اقتصاد اشتراكي وطني مستقل. وهو يرى على سبيل المشال أن المعجم 
المناسب للصناعة في دولة صغيرة لا يتحدد بالحجم الأمثل وإنما بالحد الأدنى الفروري للصناعةء وأنه من الوارد 

الأخذ بمفهوم أضيق من المعتاد للصناعة الثقيلة. . . الخ . انظر: 

ركقع21 اللعاباعآ إلطتهها/! :علعمن؟" #ع81) :170715077201101 0714 «ععدء0ارعع20 ,كقسصصمط1" .لا عزن 
.10 .مرقك ,(1974 
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توسيع هامش الناورة الماح أمام الدولة التابعة واستثياره. أو إلى فنك الروابط 
الاستغلالية بالنظام الر أسإلي العالمي ولو بعد حين. لكن الملاحظ أن القوى الرافضة 
للتبعية ليست بالضرورة جميعا قوى تقدمية ساعية إلى التنمية المستقلة. فقد تشمل هذه 
القوى الرافضة جماعات رجعية تحلم بالعودة إلى الماضي أو تقنع بالانكفاء على الذات 
والانعزال عن العالم» ومن ثم تكرس التخلف. 

إضافة إلى ما تقدم. تنشأ صعوبة أخرى في القياس متصلة بما سبق الإشارة إليه 
في القسم السابق من أن التبعية والاستقلال ليسا حالتين متمايزتين تمام التمايز» وإنها ثمة 
تداخل بينها على مدى معين, وهو الذي أطلقنا عليه منطقة الانتقال. وهذا يعني أن 
المطلوب عملياً. عند قياس مؤشرات التبعية» ليس مجرد العثور على قيمة للمؤشر 
المعنى عند نقطة زمنية معينة» وإنما معرفة القيمتين اللتين تصنعان حدود منطقة 
الانتقال أيضاً. إذ من دون هذا التحديد يتعذر معرفة موضع دولة ما على طريق 
التبعية/ الاستقلال. كما أن متابعة التغير في قيمة مؤشر ما من مؤشرات التبعية عبر 
الزمن لن تكفي للقول إن الدولة المعنية تتجه ‏ طبقاً لهذا المؤشر وحده نحو مزيد من 
التبعية أو نحو مزيد من الاستقلال. فقد تزيد قيمة المؤشر أو تنقص مع بقاء الدولة في 
المنطقة نفسها. وهكذاء لا بد من التقسيم المسبق لكل مؤشر من مؤشرات التبعية إلى 
أقسام مناظرة لتلك المبيّنة في الشكل رقم »)١ - ١(‏ حتى يتسنى الحكم على جهود 
الدولة المعنية من زاوية التبعية/ الاستقلال. 

ومن اللي أن الظاهرة التي نسعى لقياسها ظاهرة معقدة ومركبة ليس من 
الميسور الإحاطة بجميع جوانبها ‏ مدخلاتها وتخرجاتها وآلياتها- بمقياس كمي واحد. 
أضف إلى ذلك أن الكثير من جوانب التبعية يدور حول علاقات» وأوضاع مؤسسية» 
وموروثات ثقافية واجتماعية» وسلوكيات ومواقف. ومفاهيم للأمن والسيادة والكرامة 
الوطنية . وهذه عناصر كيفية كثيرا ما تنطوي على مفاهيم فضفاضة ليس من السهل 
تصور كيفية اخضاعها للقياس الكمي الدقيق . هكذاء وعلل الرغم من الدور الحجيوي 
للجوانب النوعية في ظاهرة التبعية» فإخها أقل الجوانب قابلية للقياس الكمي حتى في 
صوره التقريبية . 

والأرجح» نظراً إلى ما تقدم ذكره من اعتبارات متصلة بطبيعة موضوع 
القياس؛ هو أن ظاهرة التبعية ستقاس قياساً جزئيا لا يحيط بكل أبعادها على نحو 
مباشر أو دقيق . بعبارة أخرى» لن يمكن إخضاع كل مكونات التبعية للقياس» كا أن 
ما قد يتيسر إخضاعه للقياس سيتم قياسه على نحو تقريبي وربما غير مباشر أيضا 
وينطبق ذلك بوجه خاص على معظم الجوانب التقانية والثقافية والاجتاعية والسياسية 
والعسكرية للتبعية. وقياس التبعية على هذا النحو سوف يؤدي إلى بعض المشكلات 
' في استتخدام مقاييس التبعية وتفسيرها على ما سيأتي بيانه . 
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؟ - الصعوبات المتصلة بندرة أو عدم توافر البيانات الملائمة 


الملدحظ أننا م نتعرض ٠»‏ في كل ما تقدم ذكره من صعوبات» لقضية البيانات 
ومدى تواقرها بالكم والكيف المناسبين. والواقع أنه حتى إذا لم تكن هناك أية 
صعوبات ف قياس التبعية نابعة من طبيعة الظاهرة أو المفهوم ' وحىق إذا افترضنا جدلا 
ألة مرو التصور نار ب قاين | راتت العمنة؛ فإننا سوف نصطدم لا محالة بعقبة 
عدم توافر بعض البيانات اللازمة للقياس. ذلك أن الاحصاءات المتاحة في معظم 
دول العالم الثالث 1 تجمع أصدٌ من منظور التبعية والاستقلال» وإغغا جرى تصميمها 
وجمعها من منظور نيوكلاسيكي استعماري. وى) هو معروف فإن المنظور النيوكلاسيكي 
لا يفرق بين رأسال محلي ورأسمل أجنبي» ولا بين رأسمال عام ورأسمال 
خاضء ولا بميز بين مصادر تمويل الاستثار وأثر ذلك في أنواع الاضافات الممكنة إلى 
رصيد الاقتصاد من الأصول الثابتة». كا أنه ببدر التفرقة الكلاسيكية بين الأنشطة 
الانتاجية والأنشطة الطفيلية. . . الخ . أضف إلى ذلك أن النظرية النيوكلاسيكية تعتبر 
الكثير من العوامل المحيطة بالنظام الاقتصادي معطيات لا تدخل في نطاق البحث 
الاقتصادي. ومن ثم فهي لا تعبا بقياسها. بينم| يقتضي المنظور التنموي النظر إليها 
باعتبارها عناصر قابلة للتغير مثل أغاط الاستهلاك وأنماط توزيع القوة السياسية 
والاقتصادية بما في ذلك توزيع الْثروة ومدى 00 ة المجتمع وسيادته على موارده. ومن 
المعروف أيضاً أن جماعة النيوكلاسيكية نظروا إلى أثر التقانة كباق. أي باعتباره كل ما 
لا يمكن تفسيره من تغير في الانتاج بالتغير في عناصر الانتاج التقليدية, وم يلقوا بالا 
لتكلفة الحصول على التقانة والقيود المحيطة بتطويرها واتاحتها لمختلف الدول. والنمو 
عند النيوكلاسيكيين هو محصلة الزيادة في عناصر الانتاج والتحسن في انتاجيتها. أما 
محتوى هذا النمو» ومصادر تولده وتكلفته الاجتاعية والبيئية» فهي أمور لا تجد اهتهاماً 
بتحليلها لديهم؛ ومن ثم فإنها لم تلق اهتاماً من جانب الاحصائيين المتأثرين بالمناخ 
الفكري النيوكلاسيكي . 

الواقع أن البيانات المتاحة في أغلب دول العالم الثالث تعتبر في حد ذاتها دليلا 
واضحاً 0 تبعية هذه الدول. والأثر الاستعماري هنا يتضح في نواح شتىء2 أههمها 
الاهتام باحصاءات التجارة الفرانه والمحصولات التقليدية والمواد الأول لية التي يجري 
تصديرها إلى الدول الصناعية. كما أن التبعية ظاهرة في تطبيق مفاهيم احصائية في 
دول العالم الثالث مستعارة من الدول الصناعية المتقدمة. على الرغم من الاختلاف 


لق قالأرباح المحتجرة للشركات الدولية ليست متاحة بالضرورة لأي نوع من الاستثار في دول العام 
الثالث» ومن ثم ليس من الحكمة النظر إليها كيا ينظر إلى المدخرات المحلية الي نتجه عادة للاستئار المحلٍ . 
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البين في الميكل الاقتصادي والاجتماعي لكل منها. لذا فإن بعض المفاهيم التقليدية» 
مشل الناتج القومي الاجمالي ومعدل نوه تقصر عن تبيان حقيقة حجم النشاط 
الاقتصادي ومعدل تغيره في الدول النامية لأنها مبنية على افتراض أن الاقتصاد محل 
الاهتهام هو اقتصاد سوق متطور ومنظم. لا تقوم المعامللات غير النقدية فيه بدور 
يذكره». ويقال مثل ذلك عن مفاهيم العمالة والبطالة التي لا تعترف بغير أسواق 
العمل النظاميةء ولا أثر فيها للقطاع الضخم من الأنشطة غير النظامية والحامشية في 
الدول النامية. 

لعله اتضح مما تقدم أن قياس التبعية مقيد في الفترة الحالية بقيود ناتجة من 
التبعية الفكرية والثقافية وما يترتب عليها من تبعية في المجال الاحصائي. ويثرتب على 
ذلك أن التقدم في قياس التبعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحرر من التبعية ذاتباء بخاصة 
في المجالات الفكرية والثقافية. فتلك هي المقدمة الطبيعية لإدراك أهمية قياس التبعية 
ولمراجعة المفاهيم الموروثة عن الغرب؛ وإعادة صياغة التعاريف الاحصائية بما يتلاءم 
مع الظروف الفعلية لدول العام الثالث. وهمومها الحقيقية. 


الصعوبات المتصلة بتركيب المؤشرات الملائمة واستخدامها 


نأتي الآن إلى النوع الثالث من الصعويات التي تواجه محاولة قياس التبعية؛ ألا 
وهى الصعوبات المتصلة بصياغة مؤشرات ذات مغزى, وما يتصل بها من مشكلات 
في الاستخدام والتفسير. 

إن الوضع الأمثل ف صياغة المؤشرات هو بناء نظام متكامل ومتئاسق من 
المؤشرات وفق نظرية واضحة تحكم العلاقة بين المؤشرات المختلفة. غير أن 
الصعوبات التي ذكرناها فيا سبق تجمل من غير الواقعي أن نطمح. في الظروف 
الراهنة للمعرفة والبيانات» إلى بناء مثل هذا النظام » وتضطرنا إلى القناعة بتكوين 
قائمة مؤشرات تغطي فيهما بينها العناصر الأكثر أهمية للتبعية التي يتيسر قياسها بما هو 
متاح من معلومات. والحق أن هذا المنبج هو السائد حالياً في «حركة» المؤشرات» 
إذ يتجه معظم المنظمات الدولية والإقليمية إلى تكوين قوائم مؤشرات”". 


عار ءا صصلاى ممستيمع أ[ لعندءا«0-عجه/آء !17 كه واالاطمدء1 11:6 :عع015 لوعناكة5]2 ركمهد]8 لعائملا 
,1011 بعرملا بعل 2 ,مه :1 كعفعة بأممجع!1 أمعتال 1 4 :كمعسعاه8 فاه كاسصنامععء4ق آمدمتملة هذا 


3 .هم :71 كعلع5 ,ععاجع3 وباخه اصدااة هه كمتطاعلئ© رمتطاءط :ترملمء 14 أواعدى لصة ,(1977 
.(1978 ,لقلا نعلمملا سوهن) 


)١١(‏ للمزيد حول الخيارات المتاحة» انظر: ابراهيم العيسوي» «مؤشرات قطرية للتنمية العربية»» في: 
عادل حسين [وآخرون]. التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبلء سلسلة كتب المستقبل العربي؛ " 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 19484): ص 717-114 . 


اذا 


وفي حدود هذا الهدف المتواضع . أي تكوين قائمة أو جموعة مؤشرات للتبعية» 
يصادف البياحث عدداً من المشكلاات لعل أهمها مشكلة تحديد اس المؤشراتء 
ومشكلة اتتوصل إلى مجموعة من المعايير أو الأنماط الضرورية لتعيين فترة الانتقال 
الخاصة بكل مو شر أو لمجموعة المؤشرات كلهاء ومشكلة دمج المعلومات المتضمئنة في 
لقا ارد د دل قمر عون السسااس كر ديق نيا التبعية للتزايد أو 
التناقتص. 

أ- فيها يتعلق بالمشكلة الأولى» نرى أن الاحاطة بظاهرة مركبة متعددة الأبعاد, 
مثل ظاهرة التبعيةء» تقتضي الاستعانة بمختلف أنواع المؤشرات: مؤشرات الوسائل 
ومؤشرات الغايات. ومؤشرات الوقائع ومؤشرات 0 فالاقتصار على مؤشرات 
لكك كر معتل اق يعي اغالا معدت الك هر ته ريض ابول 
للخلاص من التبعية بأقل مما ينبغي » لكي ا 0 
فترة طويلة قبل أن تظهر لها نتائج ملموسة في أوضاع التبعية. كا أن بعض النتائج قد 
يكون عارضاً أو ناتهاً عن أسباب لا شآن لها بجهود الدولة للفكاك من أسر التبعية. 
ومن ثم فالتقدير السليم للموقف يقتضي الإحاطة بأسباب التغيرات التي تطرأ على 
التبعية ومصادرها. أما فيا يتعلق بالخيار بين مؤشرات 00 الى ترصد 0 أو 
وقائع محددة. ومؤشرات الرأي ني تسجل رأ ا الناس أو تقوبهم لواقعة معينة ففي 
اعتقادنا أن المشكلات التي تكتنف تكوين مؤشرات الاي لا تبرر إهمالها كلية. ذلك 
أن تزذ ران اراي فد لشي القيود عل رانب حهما من مره الي ار 
0 مؤشرات وقائع لهاء بخاصة الجوانب الثقافية والاجتماعية. ومن جهة أخرى». 
فإن الآراء السائدة في جتمع معين غير منفصلة عن الراقخ المادي لذلك الم ٠‏ فهي 
تؤثر في تشكيل ذلك الواقع كما تؤثر في اتخاذ القرارات في المجتمع. ومن ثم فليس من 
المنطقي تجاهلها. 

ب - وفيما يتصل بالمشكلة الثانية. وهي مشكلة اختيار معايير أو مستويات 
للمقابلة ولتقويم مدى التقدم نحو هدف الخلاص من التبعية والسير في طريق التنمية 
المستقلة» فلا شك أنه ليس من السهل تحديد المدى الحرج الذي يحدد منطقة الانتقال 


)١١1(‏ المصدر تنفسه. ص 885 - 27758 وفيما يلي بيان المقابلات الا تكليزية للمصطلحات العربية التي 
اجتهدنا في صياغتها واستخدمتاها في المتن: 

مؤشرات الوسائل : 01081025هآ أباممل 

مؤشرات الغايات : 4055معنلم1 غنام 0 » 

مؤشرات الوقائع : 55م0معءتلهة ع«ناءه زه0 » 

مؤشرات الرأي : 103624055 ع«ناءء زطنا5 ده سمناوعميهط , 


0 


لكل مؤشر. كما أنه ليس واضحاً دائياً المصدر الذي يمكن الحصول منه على مثل هذه 
المعلومات. فليس من الميسور مثلاً تحديد المدى المعقول للنسبة من الانتاج التي يجب 
استخدامها للاستهلاك أو التصنيع المحلي من سلعة معينة» حتى يمكن القول بوقوع 
الدولة في منطقة التبعية إذا قلت النسبة الفعلية عنهاء أو بدخوما منطقة الاستقلال إذا 
زادت النسبة الفعلية عليها. ويقال مثشل ذلك عن نسبة واردات الغذاء إلى حملة 
الحاجات الغذائية للدولة. فليس من السهل الاتفاق على تلك النسبة من الواردات 
إلى الحاجات الغذائية التي إذا تعدتها النسبة الفعلية جاز لنا القول بوقوع الدولة في 
منطقة التبعية» وكذلك تلك النسبة التي إذا قلت عنها النسبة الفعلية أمكن القول 
بدخول الدولة منطقة الاستقلال. 


ج - وليس من المأمون نظرياً أو السهل عملياً الاحتكام في تحديد منطقة 
الانتقال لكل مؤشر إلى المستويات المختلفة للمؤشرات» في الدول الصناعية المتقدمة 
أو ني الدول الاشتراكية. وتتمثل المشكلة من الجانب النظري في خطر الوقوع في 
المفهوم الخاطىء للفجوة بين المتقدمين والمتخلفين. بينا تتمثل المشكلة العملية في أن 
ثمة مدى واسعاً للقيم الحرجة المتصورة للمؤشرات في الدول التي يمكن اعتبارها دولاً 
مرجعية . ويزداد الآمر صعوبة لو عملنا بقائمة للدول المرجعية تتضمن دولا رأسالية 
متقدمة ودولاً اشتراكية ودولاً من العالم الثالث: وهو ما أخخذنا به في الجزء التطبيقي من 
هذه الدراسة. ولاحظنا فقط أن دولا شديدة التباين في أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» تسجل القيم نفسها أو قيياً متقاربة على مؤشر معين. بل إننا 
وجدنا أن بعض الدول تسجل قيمأ شديدة التباين على مؤشر معين» رغم أن هذه 
الدول تنتمى إلى مجموعة دولية معينة كمجموعة الدول الرأسمالية المتقدمة أو مجموعة 
دول العالم الثالث. وإذا كان من الميسور في بعض الحالات تفسير بعض الفوارق 
الملاحظة (مثلا بالاختلافات في حجم الدولة أو درجة الثراء أو بظروف طارئة كحرب 
أو ما إليها)» فثمة حالات ليست قليلة يتعذر فيها العشور على تفسير مقنع لاختلاف 
قيم المؤشر. وهكذاء فإن اللجوء إلى خبرات بعض الدول التي يمكن القول إنها دول 
مستقلة » لاستنباط القيم الحرجة للمؤشرات؛ يعني أن القيم المختارة ستتضمن عنصرا. 
تحكمياء قد يقل أو يكثرء ولكن لا مهرب منه في معظم الحالات. 


وإذا انتقلنا من المؤشرات الفردية إلى النظر في جملة المؤشرات». فليس من 
المتصور وجود مجموعة وحيدة من القيم الحرجة للمؤشرات التي تمثل حالة الانتقال. 
والأرجح هو وجود عدد كبير من مجموعات القيم التي تمثل هذه الحالة» وأن ثمة مجالا 
لانخفاض قيم بعض المؤشرات مقابل ارتفاع بعضها الآخر. وهذا الأمر يشير مشكلة 
التوليفة المناسبة من قيم مؤشرات التبعية/ الاستقلال لظروف الدولة أو الدول 


١ 


المرغوب دراسة مدى تقدمها على طريق التخلص من التبعية واقامة تنمية مستقلة. 

وليست هناك (وصفة) جاهزة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن ن المرجع أن أي حل 
سينطوي على اجتهاد شخصي مبني على التقدير الذاتي للباحث» وهوما قد يشير 
حادلات ليس من السهل حسمها بطريقة موضوعية في ضوء المعرفة المتاحة في هذا 
المجال . 


ومن المشكلاات الأخحرى الي يثيرها استتخدام المؤشرات ف تعيين وضع دولة ما 
من زاوية التبعية/ الاستقلال» وفي الحكم على مدى اقتراها أو ابتعادها عن هدف 
التحرر من أغلال التبعية» مشكلة الأوزان ومشكلة التفسير. 


5 والمقصود بمشكلة الأوزان هو اختيار جموعة من القيم التي تستخدم لترجيح 
المؤشرات المختلفة التي يعبر كل منها عن جانب أو آخر من جوانب التبعية. فالواقع 
أن تكوين قائمة مو شرات واستبعاد صياغة نظام متكامل للؤشرات التبعية لا ينفي 
وجود الحاجة إلى ان وتيرز هذه المشكلة بوجه خاص عندما يكون عدد المؤشرات 
6 إذ في هذه الحالة يصعب استخدام المؤشرات فرادى لاستخلاص حكم عام 
بشأن موقع الدولة واتجاه حركتها من منظور التبعية/ الاستقلال. ويتطلب الأمر دمج 
المعلومات الكثيرة المتضمنة في قائمة المؤشرات بطريقة صريحة واختزالها حتى يسهل تبين 
اتجاهها العام . والحق أن الحاجة إلى الأوزان قد تظهر على مستويات عديدة: المستوى 
الأول هو مستوى صياغة مؤشرات مركبة لبعض الظواهر التي يتعذر قياسها بمؤشر 
واحد» مثل درجة التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية أو درجة الاكتفاء الذاتي ف 
الغذاء؛ والمستوى الثاني هو مستوى صياغة مؤشرات مركبة للمجموعات الفرعية من 
المؤشرات مثل مجموعة مؤشرات التبعية العسكرية أو التبعية الثقافية... الخ؛ أما 
المستوى الثالث فهو مستوى دمج المجموعات الفرعية للمؤشرات في مؤشر ركب 
واحد لأغراض مقايلة الوضع العام للدولة عبر الزمن أو مقابلة دولة بأخرى. 

- أما مشكلة التفسيرء فيقصد بها التوصل إلى تفسير سليم للمؤشرات وتفادي 
إساءة التفسيرء ليس براعاة الدقة والحذر في استخراج مدلولات شرت فقط. بل 
باتخاذ بعض الاحتياطات مقدماً عند صياغة المؤشرات وتركيبها أيضاً. 

فمن الأمور التي يجب التنبه إليها عند استخدام المؤشرات ضرورة التمييز بين 
التقلبات الدورية أو الطارئة» والاتجاه العام لكل مؤشر. وذلك باعتبار أن الآخير هو 
العنصر المهم في متابعة التطور في علاقات التبعية”". 


)١١(‏ من الأمور التي أخذها 8تهلة< على مدرسة التبعية» التعامل مع التقلبات الدورية في بعض 
المتغيرات مثل معدّلات التبادل الدولي كيا لو كانت اتجاهات عامة. انظر: 


يفن 


ومن المشكلات المهمة لاستخدام المؤشرات وتفسيرهاء تلك المشكلة المتصلة 
بحقيقة أن التخلص من التبعية قد لا يعني في كل الأحوال التحول إلى تنمية مستقلة 
معتمدة على القوى الذاتية. فثمة بديل آخر هو العزلة والركود. ومن هنا أهمية صياغة 
مجموعة متنوعة من المؤشرات تتيح فرصة كافية للتمييز بين الأوضاع المختلفة التي قد 
تنشأ في أعقاب التخلص من التبعية. بعبارة أخرى» يجب أن تستهدف مجموعة 
المؤشرات توفير معلومات كافية ليس عن الجهود الرامية إلى الخلاص من التبعية فقطء 
بل عن الجهود الخاصة بزيادة الاعتراد على النفس قطرياً واقليمياً أيضاًء وتوفير مقومات 
الأمن القومي بأوسع معانيه. 

وقد يؤدي الاعتماد على تطور القيم الرقمية للمؤشرات وحدها إلى أحكام خاطئة 
بشأن اتجاه التغير في وضع الدولة على طريق التبعية/ الاستقلال. فارتفاع نسبة برامج 
التلفزيون المنتجة محلياً إلى جملة البرامج ج التلفزيونية قد لا يكون له دلالة ايجابية من 
منظور الاستقلال, إلا إذا كان محترى البرامج المحلية قد تحرر من الهيمنة الفكرية 
لدول القلب الرأسالي. والتزايد المطرد لانتقال العيالة من بعض البلدان العربية إلى 
بعضها الآخرء وكذلك المشروعات العربية المشتركة؛ قد لا تساهم في إقامة اعتهاد 
جماعي على النفس, إلا إذا توافرت معلومات اضافية عن المناخ التنموي الذي يجري 
فيه استغلال العمالة ورؤوس الأموال العربية. وإذا كان من الميسور تكوين مؤشر لمدى 
اعتهاد الدولة عل القروض الأجنبية» فليس من ايسور أن نوضح رقمياً كيف يؤدي 
مثل هذا الحجم من المديونية إلى أشكال من الضغط السيامي والعسكري والاقتصادي 
من جانب الدائنين على الدولة المديئة. من هنا أهمية استكمال المعلومات الرقمية عن 
القروض بمعلومات اضافية مستمدة من متابعة التطورات السياسية ونتائج المفاوضات 
العسكرية والاقتصادية . 

ومن الظواهر التي قد تثير الارتباك في تفسير مؤشرات التبعية» أن اعتاد الدولة 
على الخارج قد يتزايد ‏ مرحلياً ‏ في غار محاولتها كسر التبعية بدعم القاعدة الانناجية 
للاقتصاد القومي (بالحصول على معدات رأسالية وتقانية أجنبية). وني هذه الحالة 
يؤدي الاقتصار على قيم مؤشرات التبعية إلى استنتاج ارتفاع درجة التبعية؛ أوعلى 
الأقل ثبات درجتها مع تغير أشكاها (زيادة استيراد المعدات الرأسهالية بدلا من زيادة 
استيراد الغذاء ف السابق). وقد يكون من غير المنطقي » قِ مثل هذه الحالة, دمغ 
السياسة التنموية بأنها تكرس التبعية. إذ يقنضي الأمر التثبت أولاً من طبيعة هذه 
السياسة بشكل مباشر والتعرف إلى نوعية المجتمع المستهدف إقامته. ونوعية القيادة 


ع و امفاعصك2 ,لع ,رقرععة :ما جر بجع بع 00 لمع © ف بامعتسمماءنء12 لهة وعسمعلمعمء10)» رفسلةم .0 
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رذن 


التي تتصدى لتحديات الخروج من التخلف. ومدى توافر الشروط الضرورية لقيام 
حالة من الاعتماد على “الذات على المدى الطويل. وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية استكمال 
المعلومات التى تتوافر من خلال المؤشرات بمعلومات اضافية عن السياق العام لحركة 
اللقنية ون 'العديد من تاها الذى لذ يدر قانية. كما . 


ثالثاً: محاولات سابقة لقياس التبعية العربية 


ثمة ندرة شديدة في الدراسات التي تصدت لقياس التبعية في الوطن العربي. 
وفي حدود علمنا لم يتم التعرض لهذا الموضوع قبل بدء العمل في الدراسة الحالية 
سوى في عملين: أولما هو كتاب نادر فرجاني هدر الامكانية9". وثانيه)| بحث 
أبراهيم العيسوي”". 


وقد اعتمدت دراسة نادر فرجاني على مؤشر أسامي مستمد فن تحليل الأحداث 
السياسية المهمة التي وقعت خلال فترة البحث (عقد السبعينات)» إضافة إلى عدد 
محدود من المؤشرات الاقتصادية. ويعتمد المؤشر الأساسي على حصر عدد .من الوقائع 
ذات الصلة بالتحررمن التبعية» ثم تحديد ما إذا كان أثرها في التحرر سابياً 0 
ثم استخلاص «التأشير الصاني» في كل شهر من شهور الفترة موضع التحليل (أي 
الفرق بين عدد الأحداث ذات التأشير الموجب وعدد الأحداث ذات التأشير السالب 
على التحرر خلال الشهر). والمؤشر التجميعي للتحرر عبارة عن الخط البياني 0 
التأشير الصافي عبر الفترة كلها”". أما المؤشرات الاقتصادية الأخرى فهي تضم مو 
الانتكشاف الاقتصادي (نسبة كل من الصادرات والواردات ومجموعههما إلى النائج 
المحلي الاجمالي)؛ الذي يستعان على استخراج دلالته من حيث التبعية بمؤشر نسبة 
المواد الخام في هيكل الصادرات العربية» ومؤشر. نسبة المواد المصنعة في هيكل 
الواردات العربية» ومؤشر تركز التبادل التجاري للبلدان العربية مع رع 5 
مجموعة الدول الغربية المصنعة . وتعتير المؤشرات التي قدمتهاالدراسة مؤشرات 
اقتصادية أساساًء إذ إنهء حتى بالنسبة إلى المؤشر.المستمد من تحليل الأسااف 
السياسية. لاحظت الدراسة أن غالبية هذه الأحداث كانت «ذات طابيع 


(15) نادر فرجاني هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشنعب العربي نحو غايانه (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ص 8لا - 86. . ٍ 

إفلة العيسوي. «مؤشرات قطرية للتنمية العربية». 

(15) لاحظ أن الدراسة تقسّم الأحداث بحسب درجة أهميتهها إلى أحداث غادية وأحداث جسيمة 
وتعطي الأخيرة وزناً يساوي خسة أمثال الوزن المعطى للأولى. انظر: فرجانيء المصدر نفسهء ص .1١١‏ 


نفية 


اقتصادي»7”".. وتعلق الدراسة. بشكل عابر ودون محاولة للقياس أو بلورة مؤشرات» 
على ظواهر أخرى ذات صلة بعملية التبعية» مثل: مدى مسائمة منظمة «الأوبك» في 
العخرز الاقتسادى ؟ وظيور أشكال جديدة للتبعرة من جرناء عوظيك لقره الأكيان من 
الفوائضن النفطية في الدول الغربية المصنعة؛ وظاهرة التبعية التقانية» وكذلك التبعية 
في نمط الاستهلاك التي تمثل أبرز أشكال «التبعية الحضارية» طقا لجده الدراسة. 


ورغم جاذبية الفكرة ة التي بني عليها المؤشر المستمد من تحليل الأحداث 
السياسية. فهي تثير عدداً من الصعوبات» لعل أهمها صعوبة تصنيف الأحداث م 
منظور التبعية» الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد البعض منباء وهو ما حدث فعا في 
هذه الدراسة. ولا ترجع صعوبة. التصنيف إلى إمكان اختلاف الرأي وفقاً للتوجهات 
السياسية للقائم بالتصنيف فحسبء. وإنما ترجع أيضاً إلى أن بعض الأحداث قد تمتد 
آثارها على أمد زمني طويل» وقد لا تكون 2 الفورية والمباشرة في اتجاه الآثار بعيدة 
المدى وغير المباشرة نفسها. وهذه الصعوبة تجعل التعرف إلى أثر حدث ما بقصد 
تضتفة أمرا ,ضعب للغانة؛ لأنه لا يتطرى غل غمالية تنبؤ بالآثار الأطول أمداً لهذا 
الحدث. وتتزايد الصعوبة كلا اقترب وقت تصنيف الحدث من وقت وقوعه. أما 
المؤشرات الاقتصادية التي استخدمها فرجاني فلا غبار عليها في حد ذاتهاء وإنما يرد 
التحفظ على 0 قد انصبت عللى مجال اقتصادي واحد. وهو التجارة الخارجية» دون 
التطرق إلى بقية المجالات الاقتصادية للتبعية. : 
أما دراسة العيسوي آنفة الذكرء فقد تضمنت محاولة لصياغة مؤشرات للتبعية 
تحت عنوان وتأمين الاستقلال والاعتاد على الذات» وهي اقترحت 2 مجموعات 
من المؤشرات» ترصد كل جموعة منها التبعية ف محال من المجالات الآتية: الغذاء. 
العلاقات الاقتصادية» التقانة, والثقافة . ٠‏ ورغم اعتراف الدراسة بأهمية الجانب 
العسكري أو الأمني للتبعية؛ فقد استبعدته وم تقم راع ارات ا 00 وقد 
بلغ عدد المؤشرات المقترحة لقياس التبعية في هذه الذراسة 45 مؤ شرأء بعضها 
مؤشرات وقائع وبعضها مؤشرات رأي . واقتصرت الدراسة على اقترا صياغات 
للمؤشرات,؛ دون أن تتجاوز ذلك إلى قياس كل هذه المؤشرات ا وتعتبر 
الدراسة الحالية' امتداداً طبيعياً تلك المحاولة وتطويراً شاملا لها. 


وقد ظهرت في أثناء اجراء الدراسة الحالية ثلاث دراسات وس بقياس 
التبعية: أولهما دراسة محمد محمود الإمام عن «دور رالعمل العربي المشترك في تحقيق قير 
التنمية المستقلة» التي تضمئلت 3-7 مؤحراً لجموعة مؤشرات لقياس التبعية.» دون 


.١١١ المصدر نفسه, ص‎ )١17( 


وا 


التعرض بالتفصيل لمشكلات القياس ودود تقديم قياسات فعلية لأي من المؤشرات 
المقترحة”©. وقد قسم الامام مؤشرات التبعية إلى أربع مجموعات هي : 

١‏ مجموعة مؤشرات لقياس مدى اعتتاد الاقتصاد الوطني على الخارج «للحصول على 
مدخلات حيوية لتطوير جهازه الانتاجي ) » مثل التمويل الخارجي والمعرفة التقانية والاستثيار 
الأجنبى المباشرء وكذلك غط توظيف الأموال في الخارج للدول التي تتوافر لديها 
فوائض مالية . 

” - مجموعة مؤشرات لقياس مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على الخارج «لاستكيال 
حلقات التكامل الرأسي بين قطاعاته الانتتاجية). وتنصب هذه المؤشرات أساسا على نسب 
التبادل التجاري الخارجي وشروطه وهيكله السلعي والجغرائي . 

 “‏ مجموعة مؤشرات لقياس «مدى قدرة الجهاز الانتتاجي على الوفاء بجانب الطلب 
الحلي»؛ ولاسيا تلك الجوانب التي يؤدي الانكشاف فيها إلى الانتقاص من حرية 
متخذ القرار» وفي مقدمتها الغذاء والسلاح. 

- مجموعة مؤشرات «تتعلق بالجذور العميقة لما يطلق عليه الحضارة بوجه عام». ومن أهم 
عناصرها التبعية الفكرية. 

من الواضح أن هذه المجموعة من المؤشرات تتميز بشموها لمختلف جوانب 
التبعية» وهي تلتقي في كثير من الجوانب مع جموعة المؤشرات المقترحة ف هذه 
الدراسة , 

أما الدراسة الثانية فهي دراسة محمد أزهر السماك «قياس التبعية الاقتصادية 
للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية المحتملة»*". وكيا هو واضح من عنوانهاء فقد 
اقتصرت الدراسة على وحه واحد من وجوه التبعية وهو الوجه الاقتصادي . وهي 
اقترحت سبعة مؤشرات لقياس التبعية الاقتصادية وهي : 

أ مؤشر الانكشاف الاقتصادي (نسبة مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج 
المحلي الاجمالي) . 

ب مؤشر أهمية الصادرات (نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي) . 

ج- مؤشر التمركز السلعي للصادرات (نسبة قيمة صادرات السلعة الرئيسية إلى 
إجمالي قيمة الصادرات). 


(17) نشرت في: التدمية المستقلة في الوطن العري: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية» ص ١ .4717 - 8١‏ 
(18) نشرت في: المستقبل العربيء السنة 9 العدد 9١‏ (أيلول/ سبتمير 19485)) ص .481-51١‏ 


ف 


الكمية المضدرة من النفط لحم إلى الكمية المنتجة 00 


2 اهاد د 0 اا نم كد كرف 0 
0 


إجبالي "قيمة. ل 


ز- مؤشر التمركز الجغراني للواردات (نسبة الواردات من أهم شريكين إلى 
اجمالي. قيمة الواردات) . 

من الواضح أن المؤشرات المقترحة لقياس «التبعية الاقتصادية» قد اقتصرت على 
مجال بعينه من ا الاقتصادية وهو التجارة الخارجية. مع التركيز على 
الصادرات,. وم تتطرق اللازاسة. إلى بعض المجالات الاقتصادية الأخرى مشل الانتاج 
وهيكله. والاستهلاك وأغاظه) والديون. والاستثئارات الأجنبية. . حتى عندما تعرضت 
الدراسة بشكل عابر للتبعية التقانية» واعتبرت أنبا أوضح من أن تحتاج إلى قياس» 
اختارت مؤشرا لما من مجال التجارة الخارجية أيضاء وهو نسبة ة واردات الأقطار العربية 
من السلع الهندسية منسوية إلى الناتج المحلٍ الاجمالي"". إضافة إلى ذلك أن الدراسة 

قد تجاهلت مشكلة تعريف القيمة أو المدى الحرج (منطقة الانتقال) لكل مؤ: وُشر9, 


وأخيراً نأتي إلى الدراسة الثالثة ذات الصلة بقضية قياس التبعية. وهى أحدث 
ما اتصل بعلمنا من دراسات في هذا الشأن وقت العمل في الدراسة الحالية. ونقصد 
بها محاولة قياس لتبعية ضمن جهود النمذجة لمستقبل الوطن العربي التي قام بها محمد 
علي نصار في إطار «مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي)"". وقد قدمت هذه 
الدراسة عدداً من المؤشرات المركبة التي تشكل في مجموعها ما أطلق عليه «موذج 


(19) المصدر نفسه. ص 98. 

)١(‏ للمزيد من الانتقادات النظرية والعملية هذه الدراسة. انظر: محمد السيد سليمء «رؤية نقدية 
لدراسة «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية المحتملة».» المستقبل العربي» 
السئة ١٠ء‏ العدد ١٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير ))١441‏ ص *17# - /117. 

(71) عرضت هله المحاولة بشكل أولي في مسودة التقرير الغني (مرفق )١7*‏ الصادر عن مخور «النمذجة» 
في المشروعء» والذي جرت مناقشته في اجتماع الخبراء الذي عقد بمقر مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة 
خلال الفترة من 7 إلى ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر /1941. كما عرض ملخص هذا التقرير المني في: ندوة 
«استشراف مستقبل الوطن العربي»» تونس ع 5١-17‏ تثرين الأول/ يعن سنك لمناقشة أعمال مشروع 
الاستشراف. 


ذا 


0 00 هذه الا 5 مركب م0 0 أو 

)١(‏ مؤشر مدى الاعتهاد على خبراء أجانب ومعرفة 5 مقابلة باسرائيل 
وايران وتركيا واثيوبيا . 

(9) مؤشر تقانة الاستهلاك (مقاساً بمرونة الطلب على الطاقة لأغراض 
الاستهلاك المنزلي منسوبة إلى النمو في الزراعة والصناعة) . 
عل الأقل من حاجاتها من كل من السلع الوسيطة والسلع الرأسالية) . 

(+) مؤشر نقص وسائل الثقافة المحلية المستقلة (مؤشر رأي ف القدر المتوافر من 
هذه الوسائل). 

)6( مؤشر العجز في الكساء (نسبة واردات الكساء إل حملة الطلب على 
الكساء). 

(1) موؤشر العجز قِ الغذاء (نسية وازدات الغذاء إلى جملة عرض الغذاء). 

(1) مؤشر عرض الطاقة أو مدى وفرة موارد الطاقة. 

له - لمستوى أداء الدولة تجاه التحديات الإسرائيلية . 

(9) مؤّشر وجود 0 أجنبية على 0 الفلن ادن 
ا 

(11) مؤشر الاعتماد على الروض الأجنبية (نسبة الاقمتراض الخارجي إلى 
الناتج المحلي 0 

. مؤشر لنسبة الواردات إلى النات تج المحلي الاجمالي‎ )١١( 

(1) مؤشر نسبة تحويلات العمالة غير المنظمة إلى الناتج المحلي الاجمالي . 

)١5(‏ مؤشر الكتلة الحرجة للدولة (مقاساً بنسبة كل من عدد سكان الدولة 
ومساحتها إلى متوسط المتغير المناظر في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية) . 

ويوضح عرض المؤشرات السابقة أن دراسة الاستشراف قد أخحذت بمفهوم 
0 د القياس على مؤشرات 
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لأصحاب الدراسة استخلاصه من الخبرات الدولية المقارنة). إضافة إلى هذه الأمور 
المستحبة» فقد تجاوزت هذه الدراسة نطاق الصياغة النظرية لمؤشرات التبعية إلى نطاق 
القياس الفعلي لما اقترحته من مؤشرات . 

غير أن بعض المؤشرات المقترحة قد يكون موضع اعتراض أو مثيراً لبعض 
التحفظات, كبا هي الخال مع معظم للؤشرات التي يمكن التفكير فيها فقياس التبعية. 
فقد لا تكون المقابلة بدول مثل اسرائيل وايران وتركيا واثيوبيا (دول الجوار الجغراني 
للوطن العربي) هي أفضل المقابلات لإبراز مدى اعتماد قطر عربي على الخبرات والتقائة 
الأجنبية طِقا للمؤشر .)١(‏ فبعض هذه الدول قد يكون غارقاً في التبعية, الأمر الذي 
يحد من قدرة المقابلة بها على إبراز هذا الوجه من وجوه التبعية. وقد يعترض على 
إدراج المؤشر )١١(‏ ضمن مؤشرات التبعية للتحفظ على الفرض الذي بني عليه هذا 
لو وهو أنه كلما زاد نصيب القطاع الخاصض في مجالات الصحة والتعليم والإسكان 
زادت التبعية. بيناء كليا زاد نصيب الدولة في هذه القطاعات قلت التبعية» بدعوى 
أن الدولة أقدر من القطاع الخاص على التحكم في محتوى التعليم وأفاط الإسكان 
والصحة في اتجاه الاستقلال. فمدار الأمر هو طبيعة الدولة» وفي ظروف معينة قد 
يؤدي تدخل الدولة في هذه المجالاات إلى المزيد من التبعية. وقد يختلف الرأي في نسبة 
بعض المتغيرات إلى الناتج المحلي الاجماليء كا هي الخال مثا في المؤشر 2)١7(‏ إذ 
رعا تكون نسبة تحويلات العالة المهاجرة إلى اجمالي ايرادات الدولة من النقد الأجنبى 
أقوى دلالة من نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي”». كذلك قد لا يكون من المقبول 
التأشير للكتلة الحرجة للدولة بنسبة عدد سكانها ومساحتها لمتوسط المتغير المناظر في 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» باعتبار أن هاتين الدولتين ليستا دولتين عاديتين» 
وإنما هما من الدول القارية التي تمثل قوى عظمى في الوقت نفسه. ومن ثم لا يجوز 
القياس على ظروفههم| الخاضة جدا. 


رابعاً: المؤشرات المقترحة لقياس التبعية 


رم ذكزة مق مظلبات عرثوت ل عدنها في الأذرات القن عقيس 
فرعية 5 ينطي كل منها حال من غالات” التبعية» او هذا ف اك 1 الإشارة 


)7١7(‏ تفترض الدراسة أن هجرة العمالة العربية هي بصفة عامة هجرة غير منظمة» بمعنى أن اليلدان 
المرسلة للعبالة تفتقر إلى سياسة تحكم تحتركات العمالة الخارجية منها إلى الدؤل المستقبلة: مقارنة مثلا ببجرة 
بعض أنواع العالة الآسيوية. 
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إلى أمرين : الأول هو أن المؤشرات المقترحة حاولت الاقتراب أكثر ما يمكن من 
المتطليات والمواصفات المرغوب في توافرها من الناحية النظرية» ولكننا لا نستطيع 
الزعم أنه قد تم الالتزام بكل هذه المتطلبات والمواصفات التزاما كاملا أو دقيقا. فلا 
حالة المعرفة الراهنة عن عملية التبعية» ولا تقانة القياس المتاحة تمكن من ذلك؛ 
والأمر الثاني هو أننا لم نتقيد في صياغة المؤشرات المقترحة هنا بمسألة توافر البيانات أو 
عدم توافرهاء حتى لا نضل عن هدف البحث عن المؤشرات الملائمة نظرياء وحتى 
يكون ذلك دافعا إلى جمع تلك الأنواع من البيانات التى لا تجمع عادة ‏ على أهميتها. 
والمجموعات العشر الفرعية للمؤشرات المقترحة هي : 
١‏ - مجموعة مؤشرات العناصر الحاكمة لحامش المناورة . 
" د مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية. 
- مجموعة مؤشرات التبعية الغذاثية. 
ع - مجموعة مؤشرات التبعية التقانية . 
© مجموعة مؤشرات التبعية الثقافية . 
5 - مجموعة مؤشرات التبعية المعلومية. 
١‏ - مجموعة مؤشرات التيعية العسكرية. 
8 - مجموعة مؤشرات التيعية السياسية . 
9 - مجموعة مؤشرات التعاون الاقليمي . 
مجموعة مؤشرات التعاون مع بقية دول العالم الثالث5” , 
المجموعة الأولى: مؤشرات العناصر ال حاكمة لهامش المناورة 
تعتبر هذه المجموعة من المؤشرات بمثابة خلفية عامة ضرورية لفهم وضع التبعية 
في أي قطرء وللتقويم الموضوعي لامكانات التحرك المنفرد من جانب ذلك القطر لفك 
الروابط الاستغلالية مع النظام الرأسالي العالمي. فالمؤشرات التي تتضمنها هذه 
الملجموعة لا تقيس التبعية في حد ذاتهاء بقدر ما تقيس القيود على التحرك نحو 
(17) سوف نعطي في ختام القسم الرابع من هذا الفصل بياناً بعد المؤشرات في كل مجموعة فرعية 
والتوزيع النسبي للعدد الكلي للمؤشرات على المجموعات العشر. انظر الجدول رقم )١- ١(‏ في نباية هذا 
الفصل . 
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الاستقلال. ذلك أنها تعبر عن القيود الثابتة نسبياً على حرية القرار الوطني وعلى نطاق 
البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات. وكما سبق ذكره في القسم الأول من هذا 
الفصل فإن هذه القيود أوثق اتصالاً بعدد من الخصائص الجحغرافية والديمغرافية منها 
بطبيعة النظام الاجتاعي والسيامي للدولة. 


وتدور هذه المجموعة من المؤشرات حول فكرة محورية محددة, وهى فكرة 
الوزن الاستراتيجي للدولة. ويتحدد هنا الوزن بعنصرين أساسيين هما: المكان 
والسكان. ويتضمن عنصر المكان الموقع الجغراني والحيز المكاني والبيئة الطبيعية يما 
تتضمنه من موارد وبما تتصف به من خصائص قد تكون مشجعة أو غير مشجعة على 
الانتاج. أما عنصر السكان فهو يتضمن عدد السكان ومدى انتشارهم في الحيز المكاني 
المتاح للدولة ومدى ما يتمتعون به من تقارب حضاري . وتجدر الإشارة إلى أن 
الخصائص المشار إليها لا ينظر إليها بصفة مطلقة وإنما بصفة نسبية أو مقابلة. فلا 
معنى للحديث مثلاً عن المساحة المطلقة للدولة أو العدد المطلق لسكانها. وإنها ينبغي 
نسبة هذه المساحة أو ذلك العدد من السكان إلى مساحة أو عدد سكان دولة ما يمكن 
اعتبارها بمثابة الوضع الأمثل الذي يحقق درجة معقولة من القابلية للاستقلال. 

بناء على ما تقدم. سوف ندرج في مجموعة مؤشرات العناصر الحاكمة لامش 
المناورة المتاح للدولة خمسة مؤشرات هي : 


-١‏ الموقع الجغراني للدولة, بما 5 ذلك احتمالات التعرض للعدوان والمناعة 
الطبيعية ضد الغزو الخارجي » ومدى القردب من قوة عظمى دولية أو اقليمية» وما إلى 
ذلك من الخصائص الاستراتيجية للموقع . 

* - البيئة الطبيعية للدولة. من حيث المساحة ونخصائص البيئة الطبيعية من زاوية 
مدى وفرة الموارد الطبيعية ومدى تنوعهاء ومن زاوية مدى ملاعمة البيئة الطبيعية 
للونتاج . 


عدد السكان, أو القوة البشرية باعتبارها عنضراً من العناصر الحرجة في أية 
مواجهة خارجية» مقابلاً بالحد الأدنى المناسب لعدد السكان الذي يؤهل الدولة ‏ إلى 
جانب عوامل أخرى ‏ للتخلص من التبعية. أضف إلى ذلك أن عدد السكان يعد 
مؤشراً للحجم الاحتمالي للسوق الداخلية للدولة» ومن ثم لإمكانية قيام صناعات 
ذاث نطاق اقتصادي كبر ترسي الأسس المادية للاستقلال. 


- التوزيع الجغراني للسكان, أي مدى انتشارهم على الحيز القومي للدولة. 
وذلك لما له من أهمية استراتيجية في صد العدوان الخارجي في بعض الظروف؛ من 
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جهة) وفي تعزيز القدرة على استغلال الموارد الطبيعية التي قل لا تتركر في موضع واحد 
من الحيز المكاني للدوئةء» من جهة أخرى. 
ه ‏ التقارب الحضاري للسكان» ويقصد بذلك مدى وجود قدر مشترك من 
المخصائتص 00 بين السكات. رغم ما قد يكون هنالك من فوارق عرقية أو دينية 
أو لغوية بيغهم . أي أن الخاصية المراد التعبير عنها من خلال هذا المؤشر هي مجموع 
القسيات لحان لنت فين اكات التي تجعلهم يرغبون في العيش معا في مجتمع 
متماسك تسوده الوحدة الوطنية. ذلك أن التنافر الحضاري بين سكان الدولة الواحدة 
كثيراً ما يتيح أمام الأعداء الفرصة لشق الصف الوطني. وافتعال النزاعات الطائفية أو 
الفتن ا أو إيقاظ هذه الفتن من نومهاء بما يصرف أنظار السكان عن المواجهة 
مع الأعداء ويوجه طاقاتهم إلى التنازع والاقتتال فيا بينبم 
وتجدر الإشارة إلى أن مدى القيود على حرية اتخاذ القرارات الوطنية إنما يتحدد» 
كقاعدة عامة» ليس بعنصر واحد من العناصر الواردة ضمن المؤشرات المذكورة 
أعلاه: وإنا بهذه العناصر مجتمعة. ومع ذلك فليس من المستبعد أن يكون لعنصر أو 
لآخر من هذه العناصر من الأهمية ما يكفي لكي يحدد بذاته مدى ما تتمتع به دولة 
ماء في ظروف معيئة» من هامش للمناورة في توجيه قراراتها لخدمة مصالحها الوطنية. 
والنأي بها عن خدمة مصالح أطراف أجنبية. 


المجموعة الثانية : مؤشرات التبعية الاقتصادية 


المجال الذي تنصب عليه مؤشرات المجموعة الفرعية الثانية هو المجال 
الاقتصادي. وهو يتضمن عنصرين د هما: البئيان أو اليكل الاقتصادي 
للدولة. والعلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي . والغرض من هذه 
المجموعة من المؤشرات هو إبراز مدى اندماج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد الرأسرالي 
العاللي ‏ وما يترتب على ذلك من آثار في غمط ملكية المؤسسات الاقتصادية وإدارتها من 
جهة. وني مدى التكامل أو التفكك في ينية الاقتصاد المحلي من جهة أخحرى. 

ورغم أن هدفنا اس من تقديم مؤشرات المجموعة الفرعية الثانية هو 
الاستدلال على مدى تبعية قطر من أقطار العالم الثالث» فإن المتأمل في بعض هذه 
رات سر را ا د تو بعضن الضوء أيضاً على جانب أو آآخر من جوانب 
القوة الذاتية للاقتصاد المحلي التي لا غنى عنها في مواجهة الصدمات الخفارجية 
ومحاولاات الضغط الاقتصادي اخارجي عندما يقرر المجتمع الفكاك من أسر التبعية 
والسير في طريق التنمية المستقلة . 
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ونا يل المؤشرات المقترح إدراجها ضمن مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية: 

1 نسبة ة الصادرات إلى الناد تج المحلي الاجمالي للدولة. وذلكٍ باعتبار أنه كلما 
خصصت الدولة جزءا كبيراً 2 للتصدير. كان ذلك دليلاً على اعتياد كير 
للدولة على الخارج. وعلى اندماجها ف التقسيم الدوللي للعمل الذي تسيطر عليه 
الرأسمالية العالمية اندماجاً كبيراً. غير أنه يجب الاحتياط ضد التفسيرات الميكانيكية 
لارتفاع نسبة الصادرات إلى النائج . فقد ترتفع هذه النسية أيضاً في تلك الظروف 
الي تريد فيها الدولة الحصول على النقد الأجنبي الضروري لاستيراد السلع 
الاستثارية والتقانة اللازمة لإقامة قاعدة انتاجية تمهد لاستقلالما على المدى الأبعد. 
فالعبرة هنا هي بنمط استخدام حصيلة الصادرات. وثمة احتياط آخر واجب فيما 
يتعلق بنوعية الصادرات» وبخاصة ما إذا كانت الصادرات مَل أولية أم سلعا 
صناعية. ولكن هذا الأمر سيؤحذد في الحسبان من خلال المؤشر الخخاصن بالتركيز 
السلعي للصادرات الذي سيرد أدناه . 

؟ - نسبة تغطية الصادرات للواردات. وذلك باعتبار أن العيرة ليست بارتفاع نسبة 
الصادرات وحدهاء أو بارتفاع نسبة الواردات وحدهاء وإغا يجب أن يضاف إلى هذا 
وذاك عامل آخر هو مدى التناسب بين الصادرات والواردات» أو مدى قدرة 
الصادرات على الوفاء بقيمة حاجات الدولة من الواردات» حتى لا تضطر للاستدانة 
والوقوع ف تبعية الديون الأجنبية. وربما يكون من الملناسب فق بعض الظروف نسبة 
حصيلة الصادرات إلى الواردات الجارية, أي إلى حملة الواردات يعد استبعاد 
الواردات من السلع الرأسمالية . 

٠8‏ - درجة ة التركز السلعي للصادرات. ونقصد به مدى غلبة الوزن النسبي لسلعة 
أو لمجموعة من السلع التصديرية للدولة على جملة صادراتها. فعندما ترئفع نسبة سلعة 
أو عدد قليل من السلع التصديرية إلى جملة صادرات الدولة ارتفاعاً يتخطى النسية 
الي يمكن اعتبارها نسبة: مأمونة (أو مدى القيم الي يمكن اعتبارها داخل منطقة 
الأمان)» تزداد احتالات الحرج في وضع الدولة وتزداد احتهالات ضعف مقدرتها على 
المساومة. ومن ثم تزداد احتالات تبعيتها للخارج. ومن امهم عند النظر في درجة 
التركيز السلعي للصادرات التمييز بين السلع الأولية والسلع الصناعية. فالخطر يكون 
كبيراً في حالة السلع الأولية؛ بينها قد لا يدعو ارتفاع نسبة السلع الصناعية في 
000 إلى القلق , 

- النسبة التي تخصص للتصدير من الانتاج المحلي للسلع أو المجموعات السلعية 
50 . أو بعبارة أخرى نسبة ما مخصص من الانتاج المحلي للاستخدام المحلي سواء 
لأغراض الاستهلاك الغهبائي أو لأغراض التصنيع . ويعتر هذا المؤشر من المؤشرات 
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ذات الأهمية الكبرى في التعبير عن مدى تكامل الاقتصاد المحلٍ من زاوية التقارب بين 
غط الانتاج وغط الاستهلاك. فالأصل هرالا تنعزل الصادرات عن الطلب المحلي. 
واعما أن تكون امتداداً طبيعياً له. وهذا ما لا يحدث في ظل اليمئة الاستعمارية والتبعية 
الاقتصادية. وليس هذا هو الحدف من التقارب على أهمية ذلك. وإنما الحدف الأساسي 
هو تفادي المخاطر الناجمة عن ازدواجية الميكل الاقتصادي» عندما يوجد قطاعان لا 
تقوم بينهها سوى أوهى الصلات: قطاع انتاج للسوق المحلية وقطاع انتاج للسوق 
الخارجية. وقد اقترح البعض اعتبار السلع التي لا يزيد ما يخصص منبها للاستخدام 
المحلي على 10 3 في موقف حرج»ء إذ إنبا في هذه الحالة ستفتقر إلى قاعدة محلية 
معقولة9", 

درجة التركز الجغرافي للصادرات؛ أي مدى اعتماد الدولة المعنية على دولة 
ا أو عدد قليل من الدول ني شراء السلع الي تصدرها. فإذا تعدى نصيب تلك 
الدولة أو الدول في جملة صادرات الدولة حدا أ أقصى يتفق عليه» أو إذا خرج عن 
مدى القيم التي تمثل حدود الأمان, دخلت الدولة في دائرة التبعية. 


درجة التركز السلعي / الجغرافي للصادرات. ويقصد بذلك وجود دولة أو عدد 
قليل من الدول يزيد نصيبها في المصدر من السلعة أو يجموعة السلع التصديرية 
الرئيسية للدولة المعنية على حد أقصى حرج تدخل الدولة بعد تجاوزه منطقة التعية. 


والآن بعد أن تعرضنا لمؤشرات التصديرء باعتبار القدرة التصديرية هي من 
العوامل المحددة لقدرة الدولة على الاستيراد من جهة», وباعتبارها تعكس بشكل قوي 
طبيعة البنية الاقتصادية للدولة من جهة أخرىء ننتقل إلى المؤشرات الأخخرى المتصلة 
بالعلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة وبمدى تماسك هيكل الاقتصاد المحلي. 


٠‏ - نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي . فهذه النسبة ذات دلالة مهمة فيما 
يتعلق بمدى اعتاد الدولة على الخارج في مقايلة الطلب المحلي. غير أنه من الأهمية 
بمكان إدراك أن ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي لدولة ماء قد لا يكون في حد 
ذاته ذا دلالة قوية على مدى تبعية تلك الدولة. فقد يكون لدولتين النسبة نفسها 
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المرتفعة من الواردات إلى الناتجء ومع ذلك تتمتع إحدى الدولتين بالاستقلال, بينا 
تعاني الآخرى التبعية . ومدار الأمر في ذلك هو مدى التكامل الداخلي للاقتصاد ونوعية 
الواردات وما إذا كانت تساهم في بناء القاعدة الإنتاجية أو "خذّي النبم الاستهلاكي» 
ومدى قدرة الدولة على الوفاء بقيمة وارداتهاء أو مدى قدرتها على سداد ديونها 
الخارجية إذا كان قد تم تمويل الواردات أو نسبة كبيرة منها عن طريق الاقتراض 
الخارجي . (والملاحظ أنه قد يكون من المهم ني بعض الحالات عدم الاكتفاء بنسبة 
الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي» وإنما النظر في المرونة الدخلية للاستيراد أيضاًء 
أي العلاقة بين الكوفي الدخل والنمو الناتج منه في الواردات) . 

ومن المفيد عدم الاكتفاء بالنظر إلى جملة الواردات» وامتداد نطاق المؤشرات 
لتغطى بعض ‏ التقسيهات ذات الأهمية للواردات. فيمكن بيان هيكل الواردات بنسبة 
المجموعات السلعية المهمة للواردات إلى جملة الواردات. كذلك يمكن ربط 
المجموعات الرئيسية للواردات ببعض المتغيرات الاقتصادية الاجمالية كالإنفاق 
الاستهلاكي الإجمالي أو الإنفاق الاستثئاري الإجمالي. وذلك باعتبار أن تلك النسب 
ستفكس حانا أو آخر من جوانب العلاقة بين هيكل الواردات وهيكل الطلب المحلي 
أو قدرة الاقتصاد على توفير نوعيات معينة من السلع . وكذلك قد يكون من المفيد 
النظر في تقسيم نوعيات معينة من الواردات بحسب ضرورتها أو امكانية الاستغناء 
عنهبا. وذلك باعتبار أن لذلك صلة قوية بامكانات زيادة الإدخار المحلي وتحويل 
الفائض الاقتصادي المحتمل إلى فائض اقتصادي فعلي يدعم القدرة على الاعتاد على 
الذات. وفيما يل المؤشرات المفترحة للتعبير عن هذه الأمور: 


(مؤشرات هيكل الواردات) 


8- نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية (أي من غير السلع الرأسالية 
والوسيطة) إلى جملة الواردات. 


4 نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى جملة الواردات . 
(مؤشرات العلاقة بين هيكل الواردات وهيكل الطلب المحلي) 
-٠١‏ نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية إلى جملة الانفساق على السلع 
الاستهلاكية . 
-١‏ نسبة الواردات من السلع الوسيطة إلى جملة الاستهلاك الوسيط. 
7 - نسبة الواردات من السلع الرأسالية إلى جملة الاستثمار الشابت المحلي 
الاجمالى . 
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١٠‏ - نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى جملة الحاجات منها. 
- نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى جملة الصادرات . 
وقد نسبت الواردات من الطاقة مرة إلى جملة الحاجات وأخخرى إلى جملة 
الصادرات» باعتبار أن موقف الدولة يزداد حرجاً إذا كانت وارداتها من الطاقة مرتفعة 
قياساً على حاجاتها المحلية منهاء وكانت قدرتها على دفع ثمن تلك الواردات من الطاقة 
منخفضة قياسا على ما تتحصل عليه من نقد أجنبي عن طريق الصادرات. 
(مؤشرات مدى ضرورة بعض الواردات) 
6 - نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى جملة الانفاق الاستهلاكي”". 
- نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى جملة الواردات . 
ومن المؤشرات الآخرى المرتبطة بالواردات» والتي يمكن أن يكون لما دلالة قوية 
فيها يتعلق بالتبعية» مؤشرات التركز السلعي والتركز الجغراني والتركز السلعي / 
الجغرافي للواردات : 
7و١‏ درجة التركر السلعي للواردات» ويقصد به مدى تنوع الواردات من محيث 
التكوين السلعي» أو مدى غلية سلعة معينة أو عدد محدود من السلع على هيكل 
الواردات . 
درجة التركر الجغراني للواردات. ويقصد به مدى اعتاد الدولة المعنية على 
دولة واحدة أو عدد قليل من الدول ني الحصول على حاجاتها من السلع أو الخدمات 
المستوردة. 
4 - درجة التركز السلعي/ الجغراني للواردات» وارتفاع قيمة ذلك المؤشر تشير 
إلى تلك الحالة التي تعتمد فيها الدولة المعنية على دولة واحدة أو عدد قليل من الدول 
وثمة نقطة جديرة بالتأمل فبها يتصل بدلالة مؤشرات الاستيراد فيما يتعلق بتطور 


(6؟) من المحاولات التي تذكر يشأن تقسيم؛ الاستهلاك إلى استهلاك ضروري واستهلاك غير ضروري 
تلك المحاولة التي قام بها سمير أمين في دراسته للاقتصاد العربي المعاصر. إذ انه قسّم الاستهلاك العائلٍ إلى 
استهلاك ضروري لإعادة انتاج قوة العمل واستهلاك فائض أو غير ضروري. انظر: 
.0 .ص ,(1982 ركوءة لع2 نه«ملهمة) م1046 !1807107 اهبلق 77:6 رعتسسف عتسدة 
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «الضرورة؛ يتضمن بعد حضارياء وأن التأثير الحضاري للغرب في أنفاط 
الاستهلاك في دول العام الثالث قد حول أشياء كثيرة إلى «ضروريات» أو «أشباه ضروريات»6. ومن هنا أهمية 
التحرر الثقاني أو الحضاري للتتخلص من التبعية. 


ك1 


التبعية. فقد تقل الواردات من منتوجات ' معينة ومع ذلك تيقى التبعية مستمرة . “كل 
ما في الأمر أن المنتوجات التي تمثل انسياقاً وراء نمط الاستهلاك الغربي أصبحت تنتج 
محلياء وغالباً بمعونة الشركات الدولية””». وهكذا من الواجب استكمال التقويم المبني 
على مؤشرات الواردات بالنظر في هيكل الاستهلاك المحلى ومدى ابتعاده عن المحاكاة 
العمياء لنمط الاستهلاك الغرين. أوبالأحرى مدى اقترابه من النمط الملائم لظروف 
دول العالم الثالث سواء من زاوية الطشّس أو من زاوية ندرة الموارد. . . الخ . وهكذا 
فثمة حاجة إلى المؤشر التالي : 

٠‏ مدى ايتعاد فط الاستهلاك المحلي عن المحاكاة العمياء لنمط الاستهلاك 

الغربي. 

ومن المعتاد التعبير عن مدى «انفتاح» الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي 
بنسبة مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الاجالي . وقد أصبح من الشائع 
في الكتابات العربية الإشارة إلى هذه 0 على أنها تعبر عن درجة «الاتكشاف» 
الاقتصادي للدولة. وسوف ندرج هذا المؤشر ضمن جموعة مؤشرات التبعية 
الاقتصادية ونطلق عليه مؤشر الانكشاف 080 للدولة» إذ إننا سنحتفظ بمصطلح 

١‏ درجة الاتكشاف التجاري للدولة. أي نسبة حجم التجارة الخارجية للدولة 
(مقاساً بمجموع الصادرات والواردات) إلى الناد تج المحلي الاجمالي. 

وفيما يتصل بالاستغلال الذي يقع على الدولة التابعة من خلال المعاملات 
الاقتصادية الدولية. يمكن اقتراح المؤشرات التالية : 

١‏ - معدل أو شروط التبادل الدولي. ويقصد به الإفصاح عن اتجاه ونسبة التغير 
في قيمة ما تشتريه الوحدة من صادرات الدولة المعئية من وحدات من السلع التي 
تستوردها. 

7٠‏ - تحويلات الأر باح والفوائد والمرتبات ومقابل استخدام العلامات التجارية 
الدولية وشراء حقوق التصنيع وما إلى ذلك. منسوبة إلى حملة ايرادات الدولة من 
النقد الأجنبي . 


- التدفق الصاني لرأس المال الأجنبي إلى الدولة. أي الفرق بين التدفق 


(11) وفي هذا الصدد, حدّر جلال أمين من توهم أن التنمية المستقلة هي تكرار لتمط التنمية الغربية مع 
فارق واحد هو: أن تضنعها بنفسك بدلا من أن يصنعها لك الآخحرون. انظر: جلال أمين ا 
العربية»» المستقبل العربي. السنة لاء العدد ؟/ا (شباط / فبراير )2 ص روك 


لا 


الداخل إلى الدولة في صورة رأس مال أجنبي » والتدفق الخارج منها في صورة أرباح 
وفوائد ورؤوس أموال. . . الخ منسوباً إلى جملة التدفق الداخل. 


6 مدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من حصيلة الصادرات . 


7 - قيمة الاعفاءات الضريبية والجمركية التي تتمتع بها المشروعات الأجنبية 

وال مشتركة. منسوبة إلى حملة الايرادات الخارية ُِ ا العامة للدولة . 
ومن الأهمية بمكان. في متابعة التطور في أوضاع التبعية» الوقوف على مصادر ما 

يحدث من نمو اقتصادي. أي هل هذا النمو نايع أصلا من جهود محلية أم من مصادر 
خارجية كالقروض والاستثيارات الأجنبية وهل هو مرتبط بموارد متجددة أو غير 
متحددة ) وهل مصدر هذه الموارد التي تمول النمو شديدة المساسية لتقلبات الأسواق 
والسياسة الدولية أم قليل الحساسية ازاءها؟ ولذا يقترح الأخذ بالمؤشرات التالية التي 
تعكس مدى السيطرة الوطنية على النمو الاقتصادي والوزن النسبي للعوامل الخارجية 
في توجيهه : 

- نسبة مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل الاستثار المحلي الاجمالي. أو 
بالعكس نسبة التمويل الأجنبي إلى الاستثار المحلي الاجمالي . 

نسبة مساهمة الموارد غير المتجددة (بترول ‏ تعدين. . . الخ) وكذلك 
القطاعات ذات الحساسية الشديدة للتقلبات الخارجية (سياحة, ملاحة دولية. 
هجرة خارجية» استثار أجنبي مباشر) في تحقيق النمو الاقتصادي . 

9 نسبة التدفقات الرأسالية الأجنبية الثنائية إلى ملة التدفقات الأجنبية9". 

١‏ نسبة الاستثارات الأجنبية المباشرة إلى الاستثار المحلي الاجمالي©. 

١‏ درجة التركز الجغراني للتدفقات الرأسالية الأجنبية. لبيان إلى أي مدى 


(707) لاحظ أننا لم نميز بين تدفقات ميسرة وتدفقات غير ميسرة. أو بين تدفقات مربوطة وتدفقات غسير 
مربوطة . د اميسر وغير الميسر من التمويل الأجني غير مسقصلين» وغالباً ما تكود 8 مقدّمة قر 
ل 0 هوخويل 006 وقد ميزنا بين التدفقات الثنائية والمتعددة الأطراف كما تتيحه 0 من هامش 

00 ميزنا الأمكارات الأجنية 0 عن القروض الأجنية 5 القرض ل له مدة محددة ويسدد يد 
بالاقتراض . هذا فضلااء عن أن الاستثيار الأجنبي المباشر هو إحدى الآليات اللهمة للارتباط 0 كات متعدية 
الخنسية . . ومن ثم فتبعات القروض الأجنبية قد تكون أخف وطأة وربما تنتشر على مدى زمني أقصر من.تبعات 
الاستثيارات الأجنبية المباشرة . 


م1 


تسيطر دولة واحدة أو عدد قليل من الدول على تقديم المعونات الاقتصادية للدولة 
العنية. 


”” - نسبة الدين الأجنبى القائم إلى الناتج المحلي الاجمالي للدولة المعنية . 

"1 درجة التركز الجغراني للدين الأجنبى القائم. لبيان مدى تعدد الدائنين 
ونوعية العلاقة القائمة بينهم» ومن ثم فرص الضغط التي يمكن لهم ممارسته على الدولة 
التابعة المدينة . 

وتقتتضي متابعة وري ار النسبي 0 من المساهمة المحلية والمساهمة 

ا لا ملكية رؤوس أموال الشركات العاملة في الدولة. 

د" - درجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب في رؤوس أموال الشركات العاملة 
في الدولة . 

- مدى مساهمة الأجانب في إدارة الشركات العاملة في الدولة» حتى وإن كانت 
تملوكة بالكامل للوطنيين أو للحكومة. مع إبراز القطاعات التي بهبيمن الأجانب على 
ادارتهاء حتى وإن ل يكونوا مساهمين في ملكيتها. 


وقد حرصنا على ابراز مدى مساهمة الأجانب في ادارة المشروعات بالنظر إلى أن 
دور الملكية الأجنبية للمشروعات قد تقلص تقلصاً كبيراً في العقدين الماضيين» وحلت 
المشاركة الرمزية في الملكية والهيمنة الادارية والتقانية مكان الملكية المباشرة . وتجربة 
بعض الأقطار العربية النفطية التي أنمت شركات النفط العاملة فيها خير دليل على 
ذلك . والملاحظ أن هناك مؤشراً قرا لخرة صلة قوية بالمؤشر ال حالي مدرجاً ضمن مجموعة 

شرات التبعية التقانية» وهو مؤشر مدى الاعتماد على الأجانب في المجالات البحثية 
7 والمهنية والتدريسية . 

ومن المعروف أن بعضصس المنظيات الرأسمالية الدولية تقوم بدور هام من أجل 
الاحتفاظ بدول العالم الثالث ف منطقة التبعية والخيلولة دون خروجها من النظام 
الرأسالي العالمي وتبني استراتيجيات للتنمية المستقلة. ولذا يحسن ادراج المؤشر التالي: 

لا" - مدى قوة العلاقة القائمة بين الدولة المعئية وهيئات التمويل الرأسالية 

الدولية, مثل صندوق النقد الدولٍ واليلنك الدولي. مجر عنها من خلال وجود أو 
عدم وجود بعثات مقيمة لمياء ومدى تكرار زيارات بعثات منها إلى الدولة المعنية, 
ومدى تكرار توقيع اتفاقات معههما. 


1: 


ومن الظواهر الجديرة بالمتابعة» نظراً إلى صلتها القوية بظاهرة التبعية» قيام 
نسبة غير صغيرة من دول العالم الثالث بتصدير رأس المال للاستثار في الدول الصناعية 
المتقدمة. سواء في صورة أصول مالية أو أصول عينية. والواقع أن هذه الظاهرة قد 
أصبحت شائعة» وم تعد مقصورة ‏ كما كان يفترض حتى وقت قريب على الدول 
صاحية الفوائض الالية من تصدير النفط. بل إن معظم الدول التي كان يطلق عليها 
دول الفائض لم تعد كذلك. ومعظم البلدان العربية النفطية صارت غير ذات فائض» 
وأصبحت تغطى مصروفاتها بالسحب من الأرصدة المتراكمة خلال سنوات الوفرة 
لمالية أو بالاقتراض. وكما أوضح اسماعيل صبري عبد الله؛ فإن رأس المال المستثمر 
من جانب دول العالم الثالث في الدول الصناعية المتقدمة. وهومايطلق عليه 
استثارات الجنوب في الشمال» ليس كله مرتبطا بظاهرة هروب رأس المال. بكل ما 
تشير إليه من خروج للأموال بطرق غير مشروعة ومن هروب الأموال تحت ضغط 
الأزمات السياسية والاقتصادية التي تنتاب دول العالم الثالث» ومن تحركات سريعة 
وقصيرة الآجل للأموال الساخنة. فثئمة جانب مهم من الأموال الخاصة بدول العالم 
الثالث التي تخرج منها إلى الدول الصناعية المتقدمة» عبارة عن تدفقات استثارية تتم 
بطريقة طبيعية وشرعية وتتأثر بحسابات التكلفة والعائدء وقد تستمر هذه الأموال في 
الخارج طالما أن هذه الحسابات تيرر بقاءها"". 


ومن المؤشرات التي يمكن استخدامها في متابعة ظاهرة استار الأموال من جانب 
دول العالم الثالث في الدول الصناعية المتقدمة. ما يلي: 


- نسبة استثهارات الدولة في الخارج إلى جملة ايراداتها الجارية من النقد 


الأجنبي . 

درجة التركز الجغراني أو الاقليمي لأموال الدولة المعنية المستثمرة في 
الخا 

رج. 


. .درجة التركز القطاعي لأموال الدولة المعنية المستثمرة في الخارج‎ ٠ 
ومن الظواهر المالية المهمة من حيث دلالتها القوية على التبعية» ظاهرة شيوع‎ 
التعامل بالدولار في البلدان العربية» والميل إلى الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار سواء‎ 
قٍ صورة ودائع دولارية 2 البنوك» أو في صورة شهادات ادخار بالدولار أو غير ذلك‎ 
من الصور. ومن جهة أخرى ترتبط عملات بيلدان عربية عديدة بالدولار. ولذا فقد‎ 


(9؟) انظر الورقة التي أعدّها اسماعيل صيري عبد ألله للجئة الجنوب بعنوان: 
.(1988 وتقسدماء2) «به0 6 ةأسعوعء2 تعتر8: خ بطاره81 عط صذ أمع صسادع م1 طأناه5» 
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يكون من المفيد ادراج المؤشر التالي للتعبير عن هذه الظاهرة التي أطلق عليها البعض 
ظاهرة «الدولرة». 
١‏ - نسبة استخدام الدولار في المعاملات داخل الدولة المعنية, سواء للأغراض 
الجارية أو الإدخارية, إلى حملة المعاملات الداخلية. 
وأخيراً نختتم هذا العرض للمؤشرات المقترحة لقياس التبعية الاقتصادية 
بتقديم أربعة مؤشرات تعبر عن مدى تماسك الميكل الاقتصادي للدولة المعنية ومن ثم 
مدى قدرة الاقتصاد على النمو بالقوى الذاتية لتلك الدولة: 


7 - نسبة عدد الخلايا الصفرية أو شبه الصفرية (أي التي لا تتعدى قيمتها.قيمة 

صغرى يتفق عليها) في جدول المدخلات والمخرجات إلى العدد الكل لخلايا الجدول. 

والملاحظ أنه من الضروري تصحيح عدد الخلايا قِ جدول المدخلات 
والمخرجات في ضوء عدد القطاعات التي ينقسم إليها الجدول» وذلك عند المقابلة بين 
جداول ذات تقسييات قطاعية متباينة. ذلك أن عدد الخلايا الصفرية يتزايد بزيادة 
عدد القطاعات المستخدمة فق بناء الجدولء» ويتناقص بزيادة تجميع القطاعات مع 
ثبات جميع العوامل الأخرى . 

5 - نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في توليد الناتج المحي الاحمالي. فما 
زال» وسيظل» للتصنيع أهمية كبرى في تحقيق التنمية التي تخلص البلاد النامية من 
التبعية وتدعم أسس الاستقلال الاقتصادي», رغم تناقص نسبة مساهمة قطاع 
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للدول الصناعية المتقدمة. غير أن هذا 
المؤشر قد لا يكون ذا دلالة قاطعة على مدى التخلص من التبعية. . فقل ترتفع نسبة 
مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي دون أن يعني ذلك نقصان درجة 
التبعية» وذلك في حال اعتماد 0 عللى الارتباط بالشركات متعدية الخجنسية أو في 
حال قيام صناعات تجميع لا تضيف كثيراً إلى أسس البنيان الصناعي المتكامل» 
الضروري توافره لدعم الاستقلال. ومن هنا قد لا يكون لهذا المؤشر قيمة كبيرة ما لم 
يربط ببعض اللؤشرات الأخرى الدالة على مدى تماسك الميكل الصناعي للدولة مثل 
مؤشر نسبة استخدام الدولار في المعاملات داخل الدولة. ١‏ 

4- نسبة مساهمة قطاع انتاج السلع الرأسمالية في جملة اناج الصناعات 
التحويلية. يرتبط هذا المؤشرء بالطبع. بالدور الأساسمي لصناعات انتاج السلع 
الرأسالية في إرساء دعائم بنيان صناعي قوي ومتكامل» ولكن يرد عليه تحفظ ممائل لما 
ذكرناه بالنسبة إلى المؤشر السابق . 

0 - نسبة القيمة المضافة محلياً إلى قيمة الانتاج الكلي للصناعات التحويلية. 


ه١‎ 


فالصناعات التي ترتفع فيها نسبة استخدام المواد الأولية المصنعة ونصف المصنعة 
المستوردة إلى حملة المدحلات عن مستوى معين. سوف تقل فيها نسبة القيمة المضافة 
محلياً إلى الانتاج . وعلى العكس من ذلك» سوف ترتفع نسبة القيمة المضافة محلياً إلى 
الإنتاج في تلك الصناعات التي تقل فيها نسبة استخدام المدخلات المستوردة إلى جملة 
المدخللات. ولذلك؛, فكلا زاد الوزن النسبي للصناعات من النوع الآول. عبر ذلك 
عن وجود صناعات ارتباطها با لخارج أكثر من ارتباطها ببقية قطاعات الاقتصاد 
لمحل . . ومن ثم فانخفاض نسبة القيمة المضافة محلياً إلى الانتاج (كما هو الشائع تحت 
تأثير غلبة الصناعات من النوع الأول في دول العالم الشالث) يعني درجة ل من 
تماسك الميكل الاقتصادي للدولة . 


المجموعة الثالثة : مؤشرات التبعية الغذائية 


ا التي تلقي الضوء على مدى اعتماد بلد من 
بلدان العالم الثالث على العالم الخارجي في تدبير حاجاته الغذائية» والتي تفيد في متابعة 
مدى تقدمه على الطريق نحو تحقيق قدر متزايد من الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء . 

١‏ - نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي. أي نسبة الانتاج المحلي من السلع الغذائية إلى 
حملة الاستهلاك الغذائي . وربما يكتفى بالتركيز على عدد محدود من السلع الغذائية 
الأساسية نظراً إلى غط الاستهلاك ف الدولة موضع الدراسة. وحساب النسبة المتوسطة 
لا ينتج منبا محلياً إلى جملة ما يستهلك منها. 

"١‏ مدى التركز الجغراني لمصادر الغذاء المستوردء لبيان ما إذا كانت الدولة 
المعنية تعتمكل على دولة واحدة أو عدد محدود من الدول في الحصول على نسبة كبيرة من 
وارداتها الغذائية 

7 نسبة حملة المدفوعات المرتبطة باستيراد الغذاء إلى حصيلة الصادرات المنظورة 
وغير المنظورة بميزان مدفوعات الدولة موضع الدراسة. فكلا زادت قدرة الدولة على 
دفع ثمن وارداتها الغذائية من حصيلة صادراتهاء وبالتالي كلا انخفضت نسبة 
المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات كان موقفها أقل حرس من 
منظور التبعية . 

: - مدى الاعتراد على القروض والمئح الأجنبية في تمويل الواردات الغذائية 
للدولة . 

- نسبة القروض والمنح الأجنبية المخصصة لاستيراد الغذاء إلى جملة القروض 
والمنح الأجنبية التى تحصل عليها الدولة. 


إن 


7 مدى قدرة الدولة على مواجهة توقف الواردات الغذائية لأسباب سياسية أو 
عسكرية بدلالة نسمبة ة المخزون الامستراتيجي من السلع الغذائية إلى حملة |الحاجات 
الغذائية مثلاء أو نسبة احتياطي النقد الأجنبي إلى حملة المدفوعات عن الواردات 
الغذائية . 


المجموعة الرابعة : مؤشرات التبعية التقانية 


9 امتلاك الدول الصناعية امتقدمة لناصية لعلم لك سلاحاً من - 
ره . ونا كان 0 من التبعية التقانية لا يعني الار تداد إلى أساليب الانتاج 
العتيقة» واغا يعي اكتساب القدرة على توليد تقانات ملائمة لطلروف دول العالم 
الثالث» يصبح من الأهية يمكان رصد جهود الدولة في توفير مقومات بناء القدرة 
التقانية الذاتية. بعخاصة من خلال التعليم والبحث العلمي . وفيا يل جموعة من 
المؤشرات التي تساعد على تقويم مدى التغير في أوضاع التبعية من الناحية التقانية» 
ومدى التقدم نحو بناء قدر: ة تقانية مستقلة : 

. نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحي الاجمالي‎ ١ 

؟ ‏ هيكل الانفاق على البحث العلمي والتطوير من حيث الوزن النسبي لكل من 
البحوث في العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية وبحوث التطوير التقاني. 

- نسبة الانفاق على التعليم العالي إلى جملة الانفاق التعليمي, باعتبار أن التعليم 
العالي هو القاعدة الأساسية الي تة تقوم عليها أنشطة البحوث والتطوير التقانٍ . 

- نصيب مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بالعلوم الطبيعية والمندسية ف 
جملة الانفاق على التعليم العالي. 

- نسبة الاختراعات والابتكارات الى يتم استغلافا قِ قطاعات الانتتاج المحلي 

١‏ - صافي المدفوعات التقانية. أي الفرق بين المدفوعات والمتحصلات المرتبطة 
ببراءات الاختراع , حق المعرفة, العلامات التجارية, حقوق الطبعء المعوتنات الفنية 
وما إليها””". 


(0*) يرى 5ا506 عناء1 أن أحسن مؤشر للتبعية هو الاستغلال الاقتصادي للدولة الشابعة: وأن أحسن 
مؤشر للاستغلال الاقتصادي المترتب على التبعية . التقانية هو رصيد ميزان المدفوعات التكنولوجية ع82[886) - 


عم 


٠‏ مدى الاعتاد على الأجانب في المجالات البحثية والادارية والمهنية والتدريسية. 


4 نسبة قيمة التعاقدات بأسلوب «تسليم المفتاح» إلى جملة قيمة التعاقدات مع 
الشركات الأجنبية» أو مدى تجزئة الحزمة التقانية . 


9 - نسبة التصنيع المحلى في عدد من الصناعات المهمة, مع بيان نوعه (هامشي 
مثل التعبئة والتجميع . ٠‏ أو غير هامشي بمعنى أنه ينصب على مراحل أو مكونات رئيسية 
في عملية التصنيع). أو نسبة المكون الاستيرادي هذه الصناعات . 

٠‏ - مؤشر يرأي عيّنة من الخبراء فيهما يتعلق بمدى التبعية أو على العكس - مدى 
التقدم على طريق الاستقلال التقاني في مجالات البحوث العلمية والتقانية والربط بين 
هيئات البحوث ومؤسسات الانتاج. 0 الخ. والغرض من هذا المؤشر هو 
استكمال التقويم في ضوء بعض العناصر التي لم يتيسر التعرض لما من تحلال المؤشرات 
السابقة . 

والملاحظ أن بعض امؤشرات المتعلقة ببيكل الواردات يمكن أن تفيد أيضاً في 
تقويم أوضاع التبعية التقانية» مشل المؤشر الخاص بنسبة الواردات من السلع 
الرأسمالية إلى الاستثار الثابت المحلي الاجمالي, ومؤشر نسبة مساهمة قطاع انتاج السلع 
ا في جملة انتاج الصناعات التحويلية. 


امحل عة الخامسة: مؤشرات التبعية الثقافية 


تعتير التبعية ل وأكثرها صعوبة من زاوية القياس 
الكمي . فالغزو الثقاتي يمثل في كثير من الأحيان المدخل لفرض التبعية الاقتصادية 
والسياسية. ذلك أن السيطرة على العقول من خلال نشر ألوان معينة من التعليم 
والثقافة» وطمس الشخصية الحضارية المتميزة عن طريق الحط من شأن التراث والقيم 
الأصيلة, وإعلاء شأن الثقافة الغربية والقيم المرتبطة بهاء ونشر الاعتقاد بعالمية هذه 
الثقافة وتجاوز القيم المتصلة بها للحدود القومية. . . كل ذلك يِثل القاعدة الضرورية 
-لفرض أغفاط دخيلة من السلوك في الاستهلاك ور التقانة. ولا شك في أن 
للتكوين الثقاني التابع للقيادات الفكرية والسياسية في دول العالم الثالث مفعول عظيم 
الشأن في الإقبال على اتخاذ قرارات تعمل على استمرار التبعية على الجبهات الاقتصادية 


ع (كأسعسحزة2 لقعنعه1هصطءة1 5ه أي وجود فائض في ميزان المدفوعات التقانية للدولة المتبوعة. انظر: 
#بو7و 1116 جز 7102م جع ,لع ركدعة5 نهذ د ربع لمع نات ى :لإعمعلدعمء<1 لمعتعه[مصطعة1» ركاعه50 عناآ 
.9 .م باااع71ققت تمدع 11 [ه 011 ل 


كن 


والتقانية والعسكرية» ريبما بطريقة لا شعورية. ودون اللإحساس بالذنب الذي قل 
يصاحب التبعية ب «الأمر المباشر» من جانب دول القلب الرأسالي. ولذا يعد التحرر 
من التبعية الفكرية والثقافية المقدمة الضرورية للخلاص من كل صئوف التبعية 
الأخرى. 


ويواجه الباحث عن مؤشرات للتبعية الثقافية بصعوبات حمة. ذلك أن القضية 
هنا هي قضية نوع ومحتوى أكثر منها قضية عدد. ويتطلب الأمر أيضاً التمييز بين 
حالات كثيرا ما تتداخل ويختلط بعضها ببعض علل نحو يصعب معه تبين الخط 
الفاصل بين الحالات المختلفة. مثال ذلك التمييز بين الانفتاح الثقافي والغزو الثقاني. 
فالأول مطلوب بينا الثاني مرفوض . ولكن ليس من السهل العثور على مقاييس تبين 
الانقلاب من الانفتاح إلى الغزو والهيمنة في المجال الثقاني. ترتبط بذلك قضية 
الأصالة والتحديث أو المعاصرة. فتأكيد الأصالة العربية» وهي الرد الصحيح على 
الغزو الفكري» لا يعني الانغلاق وسد الآبواب أمام كل وافد. فليس كل وافد 1 
ومرذولاًء مثلما أن كل موروث ليس بالضرورة محموداً أو مستحباً. وكما سبق ذكره» 
ليس التحول من الاستيراد إلى الانتاج المحلي للمواد الثقافية (تلفزيون. سينا) بذي 
دلالة قاطعة على الانتقال من التبعية إلى الاستقلال في المجال الثقافي. والأمر لا يتعدى 
في كثير من الأحيان الإحلال محل المستورد مع الاحتفاظ للمنتوج بمواصفاته نفسها 
ومحتوأه نفسه. 


ويقال مثل ذلك عن ارتفاع عدد المطبوع والموزع من وكتب الثراث». فهي من 
الممكن أن تتخذ نقطة انطلاق لاستعادة الأصالة في التفكير واكتساب الثقة في القدرة 
على تحقيق تنمية مستقلة ولكن لحن عر المي اند لكوت ركني ارات )لقن 
انطلاق للوغراق في سلفية متحجرة تقود إلى الركود أو التقهقر. ولكن مؤشراً من هذا 
النوع يثير اشكالا يفا وهو تحديد المقصود بكتب التراث في سياق تقصي مذى التبعية 
الثقافية في وطننا العربي. فالشائع هو أن يقصد بكتب التراث الكتب الدينية القديمة 
(أو الكتب الصفراء بلغة العوام) . ولكن التراث أوسع من ذلك وأرحب» ومؤلفاته 
التي تناولت الجوانب العلمية أو العقلية بمعناها الواسع ليست قليلة. ولكن حظ 
الأجزاء العقلانية فق ترائنا العربي من اهتيام المعاصرين حعدود للغاية» مع أن هذه 
الأجزاء هي المرشحة أكثر من غيرها لوصل حاضرنا بماضينا ولطرح مرحلة النتقل 
والترجمة جانباًء والدخول في مرحلة «التأليف الأصيل». ويقصد بالتأليف الأصيل كل ما 
يخرج عن نطاق النقل والترجمة إلى نطاق الابداع الفكري» أي كل ما يمثل اضافة 
جادة إلى المعرفة الانسانية» وغني عن البيان أن التوو المطرد يستوجب استرداد القدرة 
على خلق المعرفة والاضافة إلى الرصيد الانساني منها. ولكن مفهوم كتب التراث يجب 


وه 


ألا يقتصر عل «الكتب القدعة» بشقيها الديني والعلمي أو العقلٍ» وإغا ينبغي أن يتل 
ليشمل أيضاً كل ما يتصل بهذه الكتب من أعمالر تشرحها وتنقدها من جانب 
المعاصرين . فالأمر يقتضى إذا: 
أ التمييز بين أتواع الكتب التراثية. للوقوف على مدى الاهتام الذي يحظى به 
الجانب الديني المستنير والجانب العلمي العقلاني في تراثنا العربي. 
ب - ادراج المؤلفات المتصلة بتر التراث وتحقيقه ونقده من جانب المعاصرين 
شمن مقهوم كتب الترابث: باعتبارها مؤ: شرا ايجابياً على جدية جهود إحياء التراث . 


ومن المصاعب الأحرى في التعرض لموضوع التبعية الثقافية التمييز بين ما هو 
أجنبي وما ليس كذلك في المنطقة العربية. فهل من الجائز أن تصنف برامج ج التلفزيون 
والأفلام السينائية المصرية في السعودية مشا على أنها أجنبية؟ وماذا عن البرامج 
والأفلام الحندية مثل؟ هل من السائغ اعتبارها أجنبية شأما في ذلك شأن ا 
الأمريكية؟ الرأي عندي أن العيرة يجب أن تكون بالمحتوى. أي بنوعية ة القيم 
والتوجهات التي تعمل هذه المواد الثقافية على بثهاء ومدى دعمها لأوضاع التبعية أو 
تشجيعها على التحرر والاستقلال. ولكن هذه مسألة شائكة يمكن أن تختلف الآراء قي 
شأنها اختلافاً عظياً. حتى بين ذلك الفريق من المفكرين والنقاد الذين يرفعون رايات 
التحرر الفكري والاستقلال الحضاري . 

نظراً إلى هذه الصعوبات, سوف يقتصر التعبيرعن التبعية الثقافية ومحاولات 
الخلاص منبها على عدد محدود من المؤشرات التِى يجب مراعاة أقصى درجات الحرص 
والحذر في استخلاص مدلولاتها. وسوف تدرج ضمن المؤشرات المختارة ثلاثة من 
مؤشرات الرأي بهدف تحقيق نوع من التوازن بين الاهتيام بالكم والاهتّام بالكيف في 
مجموعة المؤشرات الثقافية . وفيا يلٍ قائمة المؤشرات المقترحة: 

-١‏ نسبة الوطنيين العاملين في مؤسسات أجنبية أو خاضعة للنفوذ الأجنبي (مثل 
المتاجر والمصانع والوكالات التجارية والمكاتب الاستشارية والمدارس وغيرها من 
المؤسسات التعليمية والسفارات وشركات السياحة والطيران. . . الخ) إلى قوة العمل 
الكلية» باعتبارهم يمثلون إحدى قنوات التأثير الثقافي للغرب. 

١‏ - نسبة تلاميذ المرحلة الابتدائية المقيدين في مدارس أجنبية أو شبه أجنبية إلى 
جملة عدد التلاميذ ني هذه المرحلة . 

8 مدى تنوع البلدان المتقدمة التى يتم ايفاد أبناء الدولة المعنية للدراسة فيها. 

؛ - نسبة المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام السينائية الأجنبية إلى 
جملة ما يعرض منها في التلفزيون والسينما. 


كم 


ه ‏ مؤشر برأي عيئة من الجمهور في مدى تعبير ما يقدم له من برامج تلفزيونية 
واذاعية وأفلام تلفزيونية وسينائية عن همومه الحقيقية» ومدى مساهمتها في خلق وعي 
أذهانه . 

” - مؤشر برأي عينة من الخبراء التربوبين في محتوى المقررات التعليمية في المراحل 
الأولى للتعليم للوقوف على مدى دعمها لمفاهيم الثقة بالنفس إزاء الأجانب» ونشرها 
للقيم المشجعة على الاعتهاد على النفس» ومدى تلاؤمها مع الساجات الفعلية للنمو 

- مؤشر برأي عيئة من الخبراء في محتوى الصحافة الوطنية من زاوية مساهمتها في 
ربط المواطن بقضايا وطنه وإحاطته يما يجري في العالم الثالث من تطورات» ونوعية 
القيم التي تساهم الصحف. بوعي أو بلا وعي» في ترويجهاء ونصيب ما يكتب عن 
الماضي والمستقبل فيها. 

والملاحظ أننا قد أدرجناء ضمن عناصر مؤشرات الرأي في التبعية الثقافيية, 

الوزن النسبي لكل من الماضي والمستقبل فيم| ينشر أو يذاع من مادة ثقافية. ويرجع 
ذلك إلى اعتبارنا أن الإنشغال بالمستقبل هو إلى حد كبير دلييل تحرر أو سعي إلى 
الكرد ا د والمستقبل الذي 

1 ا د اا الأجنبية الى تحصل عليها 
الدولة من الخارج . 
من مؤلفات المعاصرين شارحة وناقدة, إلى جملة مبيعات الكتب سنوياً. 

نه بيناك كنب الناايف الأصيل راي كل ما مل حر نظاق اقل 
والترجمة إلى نطاق الخلق الفكري في كل ما يتصل بشؤون مجتمعنا العرربي» بما في ذلك 
الأعمال التي تسعى إلى اعادة النظر في تاريخنا الذي استأثر الغربيون بكتابة الجزء الأكبر 
منه) إلى جملة ما ينشر ويباع من الكتب سنويا. 


المجموعة السادسة: مؤشرات التبعية المعلومية 


يقصد بالتبعية المعلومية (80626ءمء1 «متأقسههكه1) ذلك الوضع الذي 
تبيمن فيه دول القلب الرأسالي على تدفق المعلومات إلى بلدان العالم الثالث بما في 


/اةه 


ذلك المعلومات عن بلدان العالم الثالث نفسها. ويتمثل ذلك الوضع في تمركز 
المعلومات (بخاصة المعلومات المتخصصة) في الشطر المتقدم من العالم الرأسالي» 
وسيطرة عدد محدود من الشركات الدولية الكبرى على جمع المعلومات وتوزيعها في 
جميع أنحاء العالم» واحتكار الشركات متعدية الجنسية للكثير من المعلومات عن 
الثروات الطبيعية لبلدان العالم الثالث وعن التطورات التقانية وآثارها المتوقعة في الكثير 

من الأنشطة الاقتصادية في هذه البلدان"". ومن البديبي أن حصولنا على نسبة كبرى 

من المعلومات من مصادر أجنبية» لا يمكن وصقها دائياً بالحياد أو النزاهة. يجعلنا في 
موقف ضعيف إزاء الأجانب عند إجراء مفاوضات على المستوى الدولي (حيث تشكل 
المعلومات عنصراً من عاص القوة التفاوضية). كما أنه يؤثر في قدراتنا على اتخاذ 
القرارات السليمة المتاشية مع المصلحة القومية. والحق أنه إلى أن يتم كسر احتكار 
المعلومات من جانب الدول الصناعية المتقدمة وتحقيق قدر معقول من تحرير المبادلات 
المعلومية, لا يمكن لبلدان العالم الثالث الزعم أنبا صاحبة الكلمة الأخيرة في اتخاذ 
قراراتباء كما لا يمكنها الإدعاء بمارسة حقوق السيادة على مواردها. ولذا فإن بناء 
قاعيلة واية التتجا باع يكز عتضيرا أساسيا مم عناصر تحرير القرارات الوطئية من 
أغلال التبعية المعلومية. وفيا يلى بعض المؤشرات التى يمكن أن تساعد على متابعة 
مدى التقدم نحو هذا الحدفد. 0 . 

١‏ - نسبة المساحات الأرضية المتوافر عنها معلومات وافية إلى حملة مساحة الحيز 
القومى. بما في ذلك المعلومات عن الثروات الطبيعية والمعدنية والخصائص الجحيولوجية 
وتصنيف الأراضي الزراعية. . . الخ. 

١‏ - نسبة الموارد المائية المتوافر عنها معلومات وافية إلى حملة الموارد المائية للدولة. 
بما في ذلك المعلومات عن مختلف عناصر الثروة المائية والتلوث. 

'- مدى التحسن الكمي في المسوح الإحصائية. أي تطور عدد المسوح التي تجري 
سنويا. 

مدى التحسن الكيفى في المعلومات الاحصائية. من حيث تغطيتها لبنود 
جديدة والانتظام في جمع البيانات, وسرعة توفير البيانات لمستخدميها. . . الخ . 

وحيث إن مصدر البيانات اللازمة لإعداد المؤشرين السابقين مباشرة هي 


الأجهزة الإحصائية القائمة بجمعهال » فمن المستحسن الإحاطة أنفياً برأي مستخدمي 
البيانات من خلال المؤشر التالي : 


إنفرة حول عدم تكافؤ الفرص المتاحة لختلف الدول في الحصول عل المعلومات وآثارى. انظر: 
-8 11 معع ه00 01 قدوع ااموط تععمعلمعمعء لجعام1آ ه61 لقة عمنلة مدمكم] لعل عع م5>» ,مم08 1.0 
.مقك ,.1010 نتلا «رووعععة 380 لملا 


مه 


0 - مؤشر برأي عينة من المخططين ومتخذي القرارات والباحشين ن وغيرهم من 
مستخدمي البيانات عن مدى التتحسن قُْ الخدمات الإحصائية ئ وكيفاً. 


ومن الملاحظ أن الدول التابعة تعتمد على الأجانب في الحصول على أنواع كثيرة 
من المعلومات,. سواء بميادرة من الدول التابعة أو بمبادرات من هيئات أجنبية. ولذا لا 
يكفي أن تتسع قاعدة المعلومات المتاحة للدول حتى نقول بتناقص تبعيتها المعلومية. 
بل يجب أن يصطحب ذلك انخفاض في درجة الاعتاد على الأجانب والمبادرات 
الأمجنبية في جمع المعلومات وتجهيزها وتحليلها. ولذا من المفيد إضافة المؤشر التالي : 
1 - مدى الاعتماد على المبادرات الخارجية وعلى الأجانب عموماً في جمع المعلومات 
عن الموارد الوطنية وتجهيزها وتحليلها . 
ولا كان التعاون بين دول العالم الثالث نفسها في مجال تبادل المعلومات أحد 
السبل الضرورية لكسر احتكار الدول الصناعية المتقدمة للمعلومات» فمن المفيد 
ادراج المؤشر التالي : 
مدى مساهمة الدولة في جهود بلدان العالم الثالث من أجل إنشاء مراكز 
للمعلومات ووكالات للأنباء وما إلى ذلك. 


المجموعة السابعة : مؤشرات التبعية العسكرية 


يعتير الاعتهاد على الخارج ف الحصول على السلاح» سواء بالشراء أو من خلال 
المعونات» وفي التدريب على الأسلحة والمعدات ذات التقانات العسكرية المتطورة» 
وفي ضان تدفق مستمر لقطع الغيار وخدمات الصيانة» من نقاط الضعف الشديدة في 
موقف بلدان العالم الثالث الراغبة في انتهاج سياسة التنمية المستقلة. ويزداد 5 
شسوعاً عندما تكون هذه البلدان أعضاء قٍِ أحلاف عسكرية تسيطر عليها الدول 
الكبرى؛ وعندما تسمح لهذه الدول بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها. وكثيراً ما 
يكون الانضهام إلى أحلاف عسكرية أ إقامة القواعد أو م: منح التسهيلات العسكرية 
للدولة الموردة للسلاح هو نفسه جانبا من الثمن الكل ا تتحمله الدولة التابعة من 
أجل الحصول على السلاح» | إضافة إلى الثمن النقدي. كذلك يزداد وضع الدولة 
حرجاً عندما تكون طرفاً في نزاعات اقليمية أو حروب محلية مع جيرانها. ففي مشل 
هذه الحالات يتقلص على نحو محسوس هامش المناورة المتاح أسام الحكومات المعنية 
لاتخاذ قرارات تمس مصالح الدول الموردة للسلاح بأدف ضررء وينكمش نطاق 
الخيارات الممكنة انكياشاً كبيراً. 


لقد أصبح توريد السلاح «من صميم أعمال الحكومات: فهي التي تبيسع أو تسمح 


عن 


بالبيع6 . وف عالم تستأثر فيه القوتان العظميان بتوريد السلاح إلى بقية دول العام 
ويخاصة دول العالم الثالث؛, «لم تعد تجارة الأسلحة مجرد تجارة تنشر الحروب والدمارء ولكنها 
تجارة تفرض سياسات معيتة وتشكلهاع». وتخضع صفقات السلاح لقواعد صارمة أهمها 
مراعاة مصلحة الدولة العظمى الموردة للسلاح «في إطار سياستها العاليةن6» وعدم تسليح 
أي دولة بما يجاوز «الخط الذي هدد بتصادم القوتين الأعظم؛». هذا اضافة إلي تنفيذ 
الصفقات على نحو يضمن قيام علاقة مستمرة بين الدولة الموردة والدولة المستوردة 
للسلاح من خلال ؛ نظام معين لتوريد الذخيرة وقطع الغيار والقيام بأعال الوصلاح 
والصيانة . وأخوراء يراعى في كل الأحوال عدم توريد أصناف من السلاح إلا إذا 
كانت قد وتجاوزتها ابتكارات تقنية أخرى أصبحت في خطوط الانتاج). . ومن المعروف أن 
الولايات المتحدة تراعي في توريد الأسلحة إلى البلدان العربية ‏ علاوة على ما تقدم 
من اعتبارات - أن يكون التسليح في حدود لا تخل بالتوازن بين اسرائيل من جهة 
والبلدان العربية مجتمعة من جهة أخرى. وبحيث يحافظ على الفارق التقاني بين هذين 
الطرفين حتى يعوض التقوق التقاني الاسرائيلٍ التفوق العددي العربي9”". 
ا ما تكون التبعية العسكرية ذريعة لاستمرار العديد من الأنواع الأخحرى 

معية . للتبعية . وكثيراً ما يكون الخوف من التعرض لهجوم انتقامي من جانب دول القلب 
2 وعدم القدرة على مواجهته من جانب الدولة التابعة, يا ف استبعاد 
مناقشة أي إجراءات تهدف من قريب أو بعيد إلى «فك الروابط» . 

ومن المؤشرات التي قارح استخدامها قِ متابعة التطور في محال التبعية 

العسكرية ما يل : 

١‏ مدى تنوع مصادر الحصول على السلاح» أو نسبة مساهمة إحدى القوتين 
العظميين في تزويد الدولة المعنية بالسلاح مقابلة بالنسبة التي تعتبر مأمونة . 

؟' - نسبة المعونات العسكرية الأجنبية إلى جملة الانفاق العسكري للدولة المعنية. 

مدى تنوع مصادر المعونات العسكرية الأجنبية» أو نسبة مساهمة إحدى 
القوتين العظميين في إمداد الدولة موضع الدراسة بالمعونات العسكرية مقابلة بالنسبة 
التي يتفق على اعتبارها مأمونة . 

: - مدى الوجود العسكري الأجنبي في الدولة المعنية» سواء أكان وجوداً موقتاً أم 
حرا تا . ويشمل ذلك عدة عناصر منها: مدى الاعتّاد على الخيراء العسكريين 


زشورة المعلومات والاقتياسات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من: أمين هويدي» «سوق السلاح: 
تجارة. . . أم سياسة؟» العربيء السنئة 2378 العدد 714 (تشرين الثاني/ نوفمبير 1942)ء ص .7١-15‏ 


و5 


الأجانب في تشغيل المعدات العسكرية أو الإشراف على استخدامها في العمليات 
العسكرية. ومدى الاعتهاد على الأجانب في صيانة المعدات العسكرية وتوفير قطع 
الغيار والذخيرة اللازمة لهاء وما إذا كانت الدولة موضع الدراسة تشترك في أحلاف 
عسكرية مع إحدى القوتين العظميين» أو غيرها من الدول المتقدمة؛ أو تسمح بوجود 
قواعد عسكرية أجنبية على أراضيهاء أو تقدم تسهيلات عسكرية للدول الكبرى؛ أو 
تشترك في مناورات وتدريبات عسكرية معهاء أو تسمح بتدريب القوات الأجنبية أو 
بتخزين الأسلحة الأجنبية على أراضيها. والملاحظ أننا أدمجنا كل هذه العناصر في 

كن واس كرا إل #لقامنا وح من يفاصيل بانتظام عن خيله العناصر. وللسبب 
0 هذا المؤشر على الأرجح من مؤ: شرات الرأي التي تبنى على معلومات 
وأشباه معلومات متناثرة وجزئية لا تتاح على نحومنتظم . ويدخل فيها عنصر التقدير 
الذاتي لقدر الوجود العسكري الأجنبي ونوعيته, وبالتالي مدى خطورته. 

ه مدى اشتراك الدولة المعنية في نؤزاعات اقليمية.» واحتسمالات تعرضها هجوم 
عسكري لاا تقدر على صده من جانب الأطراف الأخرى للنزاع ومن يساندهم من 
القوى الكبرى. 

5 مدى التصنيع المحلٍ للسلاح بدلالة مؤشر مركب يبين المساهمات المحلية في 
تصنيع الأنواع المختلفة من الأسلحة ولحال رت العسكرية وما إليها. 


المجموعة الثامئة : مؤشرات التبعية السياسية 


إذا كانت التبعية تنطوي على اخضاع القرارات الوطنية لمصالح أجنبية» فإن 
هذا لا يعني أن التبعية هي مجرد علاقة خارجية وضغط أجنبي . والواقع أن استمرار 
التبعية يتوقف على حدوث عملية تفاعل بين المياكل الداخلية للاقتصاد التابع 
والمؤثرات الخارجية من جانب دول القلب الرأسالي. بعبارة أخرى, تحتاج ممارسة 
التبعية إلى ركيزة دائخلية من العناصر المحلية التي ترتبط مصالحها بمصالح الأطراف 
الأجنبية ومن ثم ينشأ تحالف بين الخحانيين من أجل الضغط على الحكومات وضان 
توجه معين للقرارات الاقتصادية والسياسية. ومن ثم فإن الخلاص من التبعية لا 
يكون بالعزلة عن العالم الخارجي» وإنما بتغيير المياكل الداخلية التي ترتكز عليها 
علاقة التبعية9". ولذا تتطلب متابعة التطور في أوضاع التبعية متابعة التغييرات التي 


(”7) انظر في هذا الصدد: 
متاق[ هذ ععمع لجعوء12 كه تمعاطامء2 عط لسة معط أسعدسمم1ء7ع12 غه كتولت عط1» ,رؤمامة5 205 .1" 
10٠‏ 2:14 122671011 111 7جرواءبء10 2714 كار7716ررو[عل7406ع17720 . ,لع ,لتعاكمعء8 .11 نس «رقعتعسسم 
(1979 ركوع21 ونطمهكتلة0) 01 (واتكرعء حنهلآ :.كتلهت ,تإعاع امع 8) معارع بف ناما وجا انع اماع 


5١ 


تطرأ على هذه الهياكل الداخلية وما يستتبعها من تغيرات في ميزان القوى السياسية 
الداخلية . 

وفيما يتعلق بمظاهر أو أشكال التبعية السياسية» فثمة أمثلة عديدة سوف 
تتعرض المؤشرات المقترحة لبعضها. من ذلك مثلاً ميل الدولة التابعة إلى التصويت أو 
إبداء الرأي في المحافل الدولية في الاتجاه نفسه الذي تأخذه الدول المتبوعة. أو دخول 
الدولة التابعة في أحلاف ومنظيات سياسية واقتصادية تسيطر عليها الدول المتبوعة أو 
دول القلب ال رأسالي . .ومن الملاحظ أيضَ] في معظم الدول التي أخحذت بنموذج 
«التنمية التابعة» و «الانفتاح» على النظام الرأسالي العالمي أن تطبيق النموذج قد اقترن 
بالكبت والقمع السياسي وتقييد الحريات وخاصرة التنظييات الشعبية والنقابية وتضييق 
دائرة الموضوعات الي تتخذ فيها القرارات بأسلوب ديموقراطي 9" . 

وفيما يل المؤشرات التي يمكن استتخدامها ني متابعة أوضاع التبعية في المجال 
السياسى : 


١‏ مدى قوة الفئات المحلية ذات المصالح المشتركة مع الشركات الدولية. مشللاء 
من خلال التجمع في منظيات محلية (غرف تجارية, ا تحادات المصدرين والمستوردين» 
أندية رجال الأعمال. .. الخ). واقامة معيات مشتركة لرجال الأعيال المحليين 
والأجاني» ار ات 2 0 لعرض مطالبهمء والضغط على المجالس 

ا ا لاه التبعية من حريات للعمل والتنظيم 
وجمع الأنصار. وما تلقاه من قمع وكبت سياسي » ومدى سيطرة الحكومة على ال منظمات 

- مدى تماشي تصويت الدولة المعئية في الأمم المتحدة مع الاتجاه الذي تفضله 
الدول المتبوعة . 

 :‏ موقف الدولة المعنية من الاشتراك ني الأحلاف السياسية والتجمعات 
والمنظمات السياسية والاقتصادية التي تسيطر عليها دول القلب الرأسمالي . 


مدى مساهمة الدولة في جهود المنظات المناوئة لجار والمؤتمرات الدولية 
و الاي المعادية للإميريالية . 


(5*) -لسعمء12 5ه معتاناوط بوع2<1 4 :واءع1400 أدعددمماء؟ء12 أكتلمازمن) لأمة1» ,طصمط كزمءع0 
7 .م ,77111تكه دقدءغ1 أهع 0111 فر :بررو11:6 بزإعار0+عجء2 .له ركرع56 تصأ «رعممة 
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المجموعة التاسعة: مؤّشرات التعاون الاقليمى 


يعتبر الاعتماد الجماعي على النفس أحد العناصر الجوهرية في نجاح التنمية 
المستقلة» أو في التقدم نحوها بأقل قدر تمكن من التضحيات. فلا شك في أن محاولة 
التنمية المستقلة في قطر واحد تعتبر محاولة محفوفة بالأخطار والمواجهات التى قد لا تقدر 
الجهود الفردية للقطر الواحد من أقطار العالم الثالث على خوضهاء أو تفرض عليه على 
الأقل تحمل تضحيات بالغة قد تؤثر في بعض جوانب التنمية المستقلة عينها تأثيرات 
غير مستحية . 

إن طبيعة عصرنا الحالي ‏ عصر التكتلات الكبرى والاحتكارات العملاقة ‏ 
تجعل امكانات أي بلد نام صغير أو حتّى متوسط الحجم محدودة للغاية في مقاومة قوة 
الجذب الهائلة لدول القلب المسيطرة على النظام الرأسالي العالمىي. والبديل الفعال في 
هذه الحالة هو وتكاتف مجموعة من الأقطار النامية وترابط جهودها التنموية وتزايد ما بينبا من 
علاقات اقتصادية وغير اقتصادية لتشكيل كتلة ذات وزن مؤثر وإن لم يكن مكافئاً تماماً لوزن البلدان 
الرأسمالية المتقدمة. وهكذا يصطحب فك الارتباط بالنظام العالمي بتزايد الروابط بين دول العالم 
الثالث. كذلك تزداد فرص النجاح في ممارسة الاعتماد على النفس على المستوى القطري بدعم الاعتهاد 
الجماعي على النفس على المستوى الاقليمي ثم مستوى العالم الثالث كلهعي"' . 

والاعتماد الجماعي على النفس. على المستوى الاقليمي» يعني؛ في حالة الوطن 
العربي. قيام صور مختلفة من التعاون في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية» أو ما 
درج القوم على تسميته بالتكامل العربي. غير أنه من الواجب تجنب تصور التكامل 
العربي أنه في حد ذاته كفيل بخلق التنمية المستقلة. فالأمر على العكس من ذلك 
تماماً. إذ إن «كل جهد تنموي يؤدي إلى نوع من التكامل مع النظام السائد عالمياً ما ل 
يستهدف المجتمع الاستقلال الاقتصادي ويخطط له معطيا الأفضلية للتعاون مع بلدان 
نامية أخرى بعد الاعتماد على النفس بطبيعة الحالع”". بل إن انتقال عناصر الإنتاج» 
بخاصة المال والعيال» فيما بين البلدان العربية. ريبما يكون قد زاد من الفوارق 
الاقليمية وألقى بعقيات اضافية على طريق التكامل. ذلك أن العبرة ليست بانتقال 
عناصر الانتاج في حد ذاتهاء وإئما بالمناخ العام الذي تنساب في إطاره هذه العناصرء 
وبمدى الالتزام القطري بالأهداف القومية””". 


إن ما تقدم ذكره من ملاحظات يحتم الحذر الشديد في تفسير المؤشرات التي 
(5”) اسياعيل صيري عبد الله. في التنمية العربية (بيروت : دار الوحدة, *19487): ص 7". 
(5؟) المصدر نفسه.ء ص 84. 


97 انظر عرضنا لنتائج عدد من الدراسات في هذا الشأن في: العيسوي, «مؤشرات قطرية للتنمية 
العربية»» ص 3704 7517. 


ف 


سنقترحها للتعبير عن مدى التقدم في محال التعاون العربي وغيره من مجاللاات الاعتماد 
الجماعي على النفس على مستوى العالم الثالث. فالمؤشرات» وإن كان لما دورها المهم 
قٍِ رصد تحركات وأحداث وتوجهات جديرة بالرصد في هذه المجالات» يبقى تفسيرها 
حكوماً بنوعية المناخ العام الذي تتم فيه وبطبيعة هذه التحركات والأحداث» 
وبخاصة ما إذا كانت تلقائية وعشوائية أو مدروسة ومخططة. مصحوبة بفك الروابط 
مع النظام الرأسمالي العالمي أو تجري في السياق العام لارتباط متزايد فيه. وفيا يلي 
المؤشرات المقترحة للتعاون الاقليمي العربي: 

3-3 نسبة التبادل التجاري (صادرات وواردات) مع البلدان العربية إلى حملة 
المبادلات التجارية الخارجية للدولة موضع الدراسة. 

1 مدى مساهمة الدولة المعنية في إقامة مشروعات عر بية مشتركة. مع بيان أهم 
أنواع هذه المساهمات (مساهمة في رأس المال أو في العمالة أو في التقانة مثلا) وأهم 
مجالات العمل المشترك (غذاء أو صناعات أساسية مثِل). والملاحظ أن المقصود 
بمساهمة والدولة المعنية» هنا هو المساهمة الكلية للحكومات والمؤسسات الخاصة 
والآفراد. 

والملاحظ أيضاً أنه ينبغى التمييزء لأغراض إعداد هذا المؤشرء بين تلك 
المشروعات العربية المشتركة التى تعزز الاستقلال الجاعى للبلدان العربية» وبين تلك 
التي لا تخدم هذا الغرض أو على العكس تعمل على تكريس التبعية العربية المشتركة. 

* - نسبة القروض العربية إلى جملة القروض الخارجية التي تحصل عليها الدولة 
العية :. وبطينة. الخال )هذا الؤغر خافن باللدان المذيكة تقط::والمقصود بالقروطن 
العربية هو القروض التي تقدمها دول أو مؤسسات تمويل عربية. 

: - ئسبة المعونات الميسرة وغير الميسرة» التي يقدمها اليلد ا معني إلى البلدان 
العربية الأخرى. إلى الناتج المحلي الاجمالي للدولة المائحة للمعونة. وهذا المؤشر 
خاص بالبلدان العربية الغنية أو الدائنة (دول الفائض). 


ورغم أن تقديم المعونات من جانب البلدان العربية الغنية ومؤسسات التمويل 
العربية إلى البلدان العربية المحتاجة هو مظهر من مظاهر التعاون العربي» فإن ثمة 
محاذير حول تفسير مدلول هذا الجانب من المعاملات العرنية من زاوية الاستقلال أو 
التبعية . فمن المعروف أن البلد العربي الغني قد يستخدم قدرته على منح القروض 
والمنح إلى البلدان العربية الفقيرة كوسيلة للضغط السيامي على الأخيرة. وكذلك ليس 
سرا أن مؤسسات التمويل العربي قد تستهدي في قرارات الاقراض بمعايير تمائلة لتلك 
التي يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بل إن قرارات الإقراض قد 
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تنتظر صدور الضوء الأخضر من هذه المؤسسات الدولية, الأمر الذي يعنى أن 
مؤسسات التمويل العربية قد تتحول في ظروف معينة إلى أدوات لتمرير التبعية للعالم 
الرأسإلي واخضاع البلدان العربية الراغبة في الاقتراض للشروط التعسفية للبدك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. 

 «‏ نسبة التحويلات النقدية والعيئية لمواطنى الدولة العاملين فى البلدان العربية 
إلى جملة ايرادات الدولة من النقد الأجنبي. وهذا المؤشر خخاص بالبلدان المرسلة 
للعالة فقط. 

5 «نسبة المواطتين الذين يتم تدريهم في مشروعات تدويب غربية مه مشتركة إلى 
حملة من يتم تدر يبهم من مواطني الدولة المعنية قِ الخارج . الملاحظ أن مشروعات 
التدريب المشتركة لا تكتسب صفة «العربية» لمجرد عقدها في هذا القطر العربي أو 
ذاك. وإنما العبرة هي بمحتوى هذه المشروعات وبمدى ما تتضمنه من رؤية عربية 
استقلالية لمشكلات الوطن العربي وسبل معالمتها. والملاحظ أيضاً أن بعض ما يجري 
في الوطن العربي تحت مظلة التدريب العري المشترك قد يتم بمعاونة هيئات دولية 
وظيفتها الرئيسية استمرار تبعية العرب للنظام الرأسمالي العالمي . 

- نسبة الخبراء والمستشارين العرب الذين يتم الاستعانة بهم في شتى المجالات 
إلى جملة الخبراء الأجانب الذين يستعان بهم في الدولة المعنية . 

8 - مدى تقدم الدولة المعنية في جهود التعريب بدلالة نسبة الناطقين بالعربية إلى 
حملة السكان» وبدلالة مذى شيوع استمخدام العربية فق الدوائر الحكومية 0 
الاعلام . وهذا المؤشر يقتصر استخدامه على تلك البلدان العربية التي تعاني انتشار 
لغة غير عربية فيها أو تعاني الازدواجية اللغوية. 

4 مدى الانفتاح الثقافي للدولة المعنية على غيرها من البلدان العربية» مشلا بدلالة 
التلفزيونية والسيناثية . 

1١‏ نبى الثرام الدولة مرفت الدرانة بالثرارات الور ينم تم التوصل إليها في 
مختلف الاجتاعات الى 3 تتم على المستوى العربي. ويخاصة ست القمة العربية 
والاجتماعات على مستوى 0 في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة. 


المجموعة العاشرة: مؤشرات التعاون مع بقية بقية دول العالم الثالث 


نأتي الآن إلى المؤشرات الخاصة بمدى مشاركة الدولة في الصور المختلفة للتعاون 
على مستوى العالم الثالث لتقوية موقفه تجاه دول القلب الرأسالي من جهة .2 ولدعم 


54 


مقومات التنمية المعتمدة على النفس في شتى أقطاره من جهة أخرى. وكما سبق ذكره 
شأن التعاون العربي فإن جرد قيام أشكال ومنظرات للتعاون على مستوى العالم 
الثالث» لا يعني ولا يضمن في ذاته دعم مسيرة التنمية المستقلة. فأغلبية دول العالم 
الثالث منضمة ة إلى منظيات الأصل فيها محاربة الاستعمار والامبريالية والسعي لدعم 
الاستقلال بشتى صوره. ومع ذلك فا أكثر الدول التي تنضم إلى هذه المدظمات وتتبع 
سياسات 0 على زيادة ارتباطها بدول القلب الرأسال ! وتعميق تبعيتها لها. لذأ 
فالعيرة ليست يمجرد المشاركة ف مثل هذه المنظيات والجهود. وإعًا بفعالية هذه 
المشاركة والعمل المخلص من أجل تحقيقها لأهدافها التحررية. وهذا من المحاذير 
المهمة التِى ترد على المؤشرات المقترحة والتى ينبغى مراعاتها عند تفسير هذه المؤشرات. 
وسوف تكتفي هنا بثلاثة مؤشرات فقط هي: 7 

١‏ نسبة حجم التجارة الخارجية للدولة المعتية مع بلدان العالم الشالث إلى اجمالي 
حجم التجارة الخارجية للدولة المعتية. 

١‏ - نسبة المعونات الفئية والمالية التى تقدمها الدولة المعنية إلى غيرها من بلدان 
العالم الثالث أو تتلقاها منها إلى جملة ما تقدمه أو تحصل عليه من معونات . 

مدى انعكاس القرارات الجباعية التي تشترك الدولة في التوصل إليها في 
الاجتماعات على مستوى العام الثالث في مضمود الخطط والسياسات الخاصة 55 
الدولة, ومدى التزامها مها. 

. وني الغالب أن المؤشر الأخير سيتخذ صورة مؤشر رأي يستخلص من نتائج 
استطلاع آراء ذوي الخبرة والاختصاص» خصوصا من لهم صلة بالاجتماعات على 
مستوى العام الثالث في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. . . الخ 5 


خامساً: عرض موجز للمؤشرات وتوزيعاتها 
ويعدى فقد تم اقتراح مجموعة من المؤشرات يبلغ عددها /ا ٠‏ مؤشرات لتابعة 
مدى تقدم الأقبطار العربية على طريق التتخلص من التبعية وبناء التنمية المستقلة. 


ونقدم فيا يل وعلى سبيل التلخيص. قائمة المؤشرات المقترحة لقياس التبعية؛ ينانا 
بعدد المؤشرات قِ المجموعات الرئيسية للمؤشرات وتوزيعها النسبي . : 


قائمة المؤشرات المقترحة لقياس التبعية 
المجموعة الأولى: هامش المناورة 
١‏ الموقع الجغرافي للدولة. 
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” - البيئة الطبيعية للدولة . 

 “‏ عدد السكان. 

- التوزيع الجغرافي للسكان. 

6 التقارب الحضاري للسكان. 

المجموعة الثانية : التبعية الاقتصادية 

١‏ - نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي للدولة. 
١‏ - نسبة تغطية الصادرات للواردات. 

درجة التركز السلعي للصادرات. 

4 - النسبة التي تخصص للتصدير من الانتاج المحلي . 
5 درجة التركز الجغرافي للصادرات . 

. درجة التركز السلعي / الجغراني للصادرات‎ - ١ 

7- نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي . 

8- نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الواردات. 

4 - نسبة واردات الطاقة إلى جملة الواردات. 

- نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الاستهلاك . 
١‏ -نسية الواردات الوسيطة إلى الاستهلاك الوسيط. 
- نسبة الواردات الرأسمالية إلى الاستثمار المحلي . 
١‏ - نسبة واردات الطاقة إلى جملة الحاجات منها. 

4 - نسبة واردات الطاقة إلى حملة الصادرات. 

65 نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى الاستهلاك . 
1 - نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى الواردات . 
١‏ - درجة التركز السلعي للواردات . 

- درجة التركز الجغراني للواردات . . 


لاو . 


4 - درجة التركز السلعي/ الجغرافي للواردات . 

مدى ابتعاد فط الاستهلاك المحلي عن نمط الاستهلاك الغربي. 

. درجة الانكشاف التجاري للدولة‎ -١ 

. معدل التبادل الدولي‎ - ١ 

؟” - تحويلاات الأرباح والفوائد وما إليها إلى الخارج . 

4 - التدفق الصافي لرأس المال الأجنبي إلى الدولة. 

0 - مدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من حصيلة الصادرات . 

5 - نسبة الاعفاءات الضريبية إلى الايرادات الجارية بالموازنة العامة . 

1 - نسبة مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل الاستثار المحلي الاجمالي . 

- نسبة مساهمة الموارد غير المتجددة والقطاعات الحساسة في النمو الاقتصادي . 
4- نسبة التدفقات الرأسالية الأجنبية الثنائية إلى جملة التدفقات الرأسالية 


الأجنبية . 

نسبة الاستثئارات الأجنبية المباشرة إلى الاستثار المحلي الاجمالي . 

. درجة التركز الجغرافي للتدفقات الرأسالية الأجنبية‎  ”١ 

. نسبة الدين الأجنبي القائم إلى الناتج المحلي الاجمالي‎ - "١ 

“لا درجة التركز الجغراني للدين الأجنبي القائم . 

55 - نصيب الأجانب في ملكية رؤوس أموال الشركات العاملة بالدولة . 

0 درجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب في رؤوس أموال الشركات العاملة في 
الدولة. 

مدى مساهمة الأجانب في الادارة الفعلية للشركات العاملة في الدولة. 

لا" - مدى قوة العلاقة القائمة بين الدولة المعنية وهيئات التمويل الرأسلية 
الدولية . 

نسبة استئارات الدولة في الخارج إلى جملة ايراداتها الجارية من النقد 
الأجنبى . 


4 درجة التركز الجغراني أو الاقليمي لأموال الدولة المعنية المستثمرة في الخارج. 


"4 


٠‏ - درجة التركز القطاعي لأموال الدولة المعنية المستثمرة في الخارج. 

. مدى استخدام الدولار في المعاملات الداخلية للدولة المعنية‎ - ١ 

”8 نسبة الخلايا الصفرية أو شبه الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات. 

5 نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي . 

8 - نسبة مساهمة الصناعات الرأسمالية في انتاج الصناعات التحويلية. 

نسبة القيمة المضافة محلياً إلى قيمة انتاج الصناعات التحويلية. 

المجموعة الثالثة : التبعية الغذائية 

. نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي‎ - ١ 

؟ - مدى التركز الجغرافي لمصادر الغذاء المستورد. 

1 نسبة مدفوعات استيراد الغذاء إلى حصيلة الصادرات. 

؛ - مدى الاعتماد على القروض والمنح الأجنبية في تمويل الواردات الغذائية. 

نسبة. القروض والمنح الأجنبية المخصصة لاستيراد الغذاء إلى جملة القروض 
والمنح الأجنبية . 

5 - مدى قدرة الدولة على مواجهة توقف الواردات الغذائية لأسباب سياسية أو 
عسكرية . 

المجموعة الرابغة: التبعية التقانية 

. نسبة الانفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحلي الاجمالي‎ - ١ 


- هيكل الانفاق على البحث العلمي والتطوير من حيث الوزن النسبي لكل من 
البحوث في العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية وبحوث التطوير التقانن . 

نسبة الإنفاق على التعليم العالي إلى جملة الانفاق التعليمي . 
الانفاق عل يم العالي . 


5- صافي 0 التقانية . 
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مدى الاعتهاد على الأجانب في المجالات اليحثية والإدارية والمهنية والتدريسية. 

4- نسية قيمة التعاقدات بأسلوب تسليم المفتاح إلى جملة قيمة التعاقدات مع 
الشركات الأجنبية. أو مدى تجزئة الحزمة التقانية . 

4- نسبة التصنيع المحلي في عدد من الصناعات المهمة, أو نسبة المكون 
الاستيرادي لهذه الصناعات . 

٠‏ - مؤشر برأي عينة من الخبراء فيا يتعلق بمدى التبعية التقانية أو بمدى التقدم 
على طريق الاستقلال التقاني. 

المحموعة الخامسة : التبعية الثقافية 

١‏ - نسبة الوطنيين العاملين في مؤسسات أجنبية أو خاضعة للنفوذ الأجنبي إلى قوة 
العمل الكلية. 

؟ - نسبة تلاميذ المرحلة الابتدائية المقيدين في مدارس أجنبية أو شبه أجنبية إلى 
حملة عدد التلاميذ في هذه المرحلة . 

- مدى تنوع البلاد المتقدمة التي يتم ايفاد أبناء الدولة المعنية للدراسة فيها. 

: - نسبة المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام السينائية الأجنبية إلى 
جملة ما يعرض منها في التلفزيون والسينما. 

- مؤشر برأي عينة من الجمهور في مدى تعبير ما يقدم له من برامج تلفزيونية 

واذاعية وأفلام تلفزيونية وسيناثية عن همومه الحقيقية. . . الخ. 

1 - مؤشر برأي عينة من الخيراء التربويين في محتوى القررات التعليمية في المراحل 
الأولى للتعليم . ش 

/ا- مؤشر برأي عينة من الخبراء في محتوى الصحافة الوطنية. 

4 - تسبة المعونات الفنية الأجتبية إلى جملة المعونات الأجنبية التي تحصل عليها 
الدولة من ا 
الكتب سنويا. " | 

٠١‏ - نسبة مبيعات كتب التأليف الآأصيل إلى جملة ما يباع من إلكتب سنوياً. 


7و 


المجموعة السادسة: التبعية المعلومية 

١‏ - نسبة المساحات الأرضية المتوافر عنها معلومات وافية إلى حملة مساحة الحيز 
القومي . 

؟ - نسبة الموارد المائية المتوافر عنها معلومات وافية إلى جملة الموارد المائية للدولة . 

8 مدى التحسن الكمي في المسوح الاحصائية. 

5 - مدى التحسن الكيفي في المعلومات الاحصائية . 


6 مؤشر برأي عينة من المخططين ومتسخذي القرارات والباحثين وغيرهم من 
مستتخدمى البيانات عن مدى التحسن في الخدمات الاحصائية كا وكيفا. 


* - مدى الاعتماد على المبادرات الخارجية وعلى الأجانب عموماً في جمع المعلومات 
عن الموارد الوطنية وتجهيزها وتحليلها. 

7 مدى مساهمة الدولة في جهود بلدان العالى الشالث من أجل إنشاء مراكز 
للمعلومات ووكالات للأنباء وما إلى ذلك. 


المجموعة السابعة: التبعية العسكرية 

١‏ - مدى تنوع مصادر الحصول على السلاح. 

- نسبة المعونات العسكرية الأجنبية إلى جملة الانفاق العسكري للدولة. 
- مدى تنوع مصادر المعونات العسكرية الأجنبية . 


ه مدى اشتراك الدولة في نزاعات اقليمية واحتماللات تعرضها لهجوم عسكري لا 
تقدر على صده. 


المجموعة الثامئة : التبعية السياسية 
١‏ - مدى قوة الفئات المحلية ذات المضالح المشتركة مم الشركات الدولية. 
و مع 


الأنصار. 4 6 ان ١‏ 


فى 


مدى تماشي تصويت الدولة المعنية في الأمم المتحدة مع الاتجاه الذي تفضله 
الدول المتبوعة . 

- موقف الدولة المعنية من الاشتراك ني الأحلاف والتجمعات والمنظيات السياسية 
والاقتصادية التي تسيطر عليها دول القلب الرأسمالي. 

6 مدى مسائمة الدولة قِ جهود المنظات المناوئة للاستعمار والمؤتمرات الدولية 
والاقليمية المضادة للامبريالية . 

المجموعة التاسعة: التعاون الاقليمى 


١‏ نسبة التبادل التجاري للدولة (صادرات وواردات) مع اليلدان العربية إلى حملة 


. مدى مساهمة الدولة المعنية في اقامة مشر وعات عربية مشتركة‎ ١ 


نسبة القروض العربية إلى جملة القروض الخارجية التي تحصل عليها الدولة 
العنية. 


4 - نسبة المعونات الميسرة وغير الميسرة التي تقدمها الدولة المعنية إلى البلدان العربية 
الأخرى إلى الناتج المحلي الاجمالي للدولة المائحة للمعونة. 


نسبة التحويلات النقدية والعينية لمواطني الدولة العاملين في البلدان العربية إلى 
حملة ايرادات الدولة من النقد الأجنبي . 


0- نسبة الخبراء والمستشارين العرب الذين يتم الاستعانة بهم في شتى المجالات 
إلى جملة الخبراء الأجانب الذين يستعان بهم في الدولة المعنية. 


/- مدى تقدم الدولة في جهود التعريب. 
4 مدى الانمتاح الثقاني للدولة المعنية على غيرها من البلدان العربية . 


٠‏ مدى التزام الدولة بالقرارات التي يتم التوصل إليها في تختلف الاجتماعات 
التي تتم على المبستوى العربي . 


فى 


المجموعة العاشرة: التعاون مع العالم الثالث 

١‏ نسبة حجم التجارة الخارجية للدولة مع بلدان العالم الثالث إلى اجمالي تجارتها 
المخاررجية . 1 

” - نسبة المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدولة المعنية إلى غيرها من بلدان 
العالم الثالث أو تتلقاها منها إلى جملة ما تقدمه أو تحصل عليه من معونات. 


 "“‏ مدى اتعكاس القرارات الجاعية التي تشترك الدولة في التوصل إليها في 
الاجتماعات على مستوى العالم الثالث في مضمون خططها وسياساتها ومدى التزامها 
1 


جدول رقم )١-١(‏ 
عدد المؤشرات وتوزيعها على المجموعات الفرعية 


١‏ - مؤشرات العناصر الحاكمة لامش المناورة 
١‏ - مؤشرات التيعية الاقتصادية 

- مؤشرات التبعية الغذائية 

4 مؤشرات التبعية التقانية 

ه ‏ مؤشرات التبعية الثقافية 


؟ - مؤشرات التبعية المعلومية 
مؤشرات التبعية العسكرية 
8 - مؤشرات التبعية السياسية 
9 - مؤشرات التعاون الاقليمي 
٠‏ - مؤشرات التعاون مع العالم الثالث 


الملاحظ أن بعض المؤشرات قد تتفرع منها مؤشرات لم يؤخذ عددهافي 
الحسبان. ذلك أن بعض المؤشرات هنا يشير إلى هموم أو مناطق اهتمام: ومن ثم قد 
تحتاج ترجمته العملية إلى أكثر من مؤشر. الملاحظ أيضا أن بعض المؤشرات قد ينطبق 
على أقطار دون غيرها. فبعض المؤشرات قد ينطبق على البلدان الدائنة» بينا ينطبق 
البعض الآخر على البلدان المديئنة. وبعض المؤشرات خاص بالبلدان المرسلة للعمالة» 
بينما بعضها الآخر خاص بالبلدان المستقبلة للعمالة. ولحذا فإن العدد الكلي للمؤشرات 


رف 


يعتبر بمثابة تقريب أولي لذلك العدد من المؤشرات الذي قد ينطبق على دولة بعينها. 
وأخيرأًء تجدر ملاحظة أن المؤشرات الخاصة بالتبعية الاقتصادية تمثل 7 بالمائة من 
العدد الكلى للمؤشرات. وإذا أضفنا إليها مؤشرات التبعية الغذائية والتقانية» ياعتبار 
أن هذه المجموعات الثلاث يمكن اعتبارها تضم مؤشرات التبعية الاقتصادية بالمعنى 
الواسع. فإن نسبتها تصل إلى 07 بالماثئة. وهي نسبة معقولة نظرا إلى أن التبعية 
الاقتصادية هي الأساس الذي يقوم عليه أو يتفرع منه معظم الأنواع الأخحرى من 
التبعية . 
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الفصّل الان 
الاطحعارالتطبليق 


بعد أن ناقشنا في الفصل السابق مفهوم التبعية التي نتصدى لقياسهاء وعرضنا 
صعوبات القياس وبعض القيود التي ترد على ما قد يتم التوصل إليه من قياسات» 
وقدمنا لمحة عها سبق انجازه من دراسات في مجال قياس التبعية العربية» واقتريحنا 
المؤشرات التي يمكن استخدامها لمتابعة أوضاع التبعية/ الاستقلالء ننتقل الآن إلى 
مناقشة عدد من القضايا الي يتعين حسمها من أجل وضع المؤشرات المقترحة موضع 
التطبيق في الفصل الثالث. وتتضمن هذه القضايا ما يلٍ: 

- اختيار الأقطار العربية التي سيتم تطبيق المؤشرات المقترحة عليها. 

- صياغة الفروض التي يمكن اتخاذها موضوعاً للاختبار فيما يتعلق بمسار كل 
قطر من الأقطار المختارة على طريق التبعية/ الاستقلال. 

- مناقشة بعض المتطلبات العملية لاختبار الفروض» ويتضمن ذلك اختزال 
العدد المقترح ؤشرات إلى العدد الممكن قياسه فعلا في ضوء امكانات القياس 
ومدى توافر البيانات في الوقت الراهن» وكذلك تحديد الأسلوب الذي يمكن اتباعه 
لتحديد القيم الحرجة لكل مؤشر. 

أولاً : الأقطار المختارة للدراسة 

وقع الاختيار على ثلاثة أقطار عربية تمثل الخبرة التاريخية لكل منها حالة متميزة 
أو نموذجا واضح المعالم إلى حد بعيد قد يكون جرى اتباعه في أقطار عربية أخرى 
بدرجات متفاوتة من الوضوح والالتزام . ويقصد بالخبرة التاريخية في السياق الحالي 
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خيرة كل قطر من الآقطار المختارة من منظور العلاقة مع القوى الاستعمارية 
والتوجهات التنموية التي أخذت بها. 

وقد حكم الاختيار أيضاً الأهمية الخاصة للأقطار المختارة للدراسة في المحيط 
العري» سواء من حيث عدد السكان أو من حيث المساحة أو الثروة أو الموقع أو الدور 
السيامي أو الوزن الاستراتيجي» أو من حيث توافر مزيج من هذه العناصر مجتمعة. 

وأخيراً فقد راعينا أن تغطي الأقطار المختارة ‏ على قلة عددها - مشرق الوطن 
العربي ومغربه . ٠‏ ورغم أننا لا نزعم تقديم ناذج ممثلة للتنوع القائم في الوطن العربي 
قنياد دقيقاًء فإنه يجوز القول بتوافر درجة ما من التمثيل لأوضاع أقطار أخرى في 
الوطن العربيء على الأقل في بعض أجزاء المسار التشموي . 

والأقطار المختارة للدراسة هي مصر والجزائر والسعودية”©. ونعرض فيا يلٍ 
الأسباب الرئيسية لترشيح هذه الأقطار للدراسة هنا. 


-١‏ مصر 


مصر هي القطر ذو الثقل الحضاري والدور الريادي ايوق الوطن العربي. 
ولهذه الأسيناب: كانت مصر ‏ وما زالت ميا للقوى الاستعمارية. عرفت 
الاستعمار في صورته التقليدية (الاحتلال) وعانت ويلاته. وناضلت طويلا من أجل 
التحرر منه والحصول على استقلالها. كما خاضت مصر العديد من معارك التحرر 
الوطتي وقامت بدور بارز على نطاق الوطن العريء بل على نطاق العام الثالث كله من 
خلال دعم حركات الاستقلال ونشر الدعوة إلى الحياد الايجابي وعدم الانحياز. 
ومارست مصر في عهد عبد الناصر محاولة رائذة لتطوير الجيع الذي ورثته من عهود 
الاستعمار والتخلف . وشكلت الخطوط العامة لمنبجها في تحقيق التطوير الاقتصادي 
والاجتماعي نموذجاً حاولت بلدان عديدة في الوطن العربي ‏ وخارجه ‏ السير على 
هديه . ورغم اختلاف الآراء حول مدى نجاح الناصرية في فك ارتباط مصر بالنظام 
الرأسمالي العاللمي وجدية مساعيها في إقامة تنمية مستقلة, فإن ثمة ما يشبه الاجماع على 
أن انتكاسة المحاولة الناصرية قد عادت بمصر إلى أوضاع ينطبق عليها الكثير من 
أوصاف التبعية. وإذا كان السادات قد اختفى من المسرح. فم زالت التوجهات 
الأساسية التي تبلورت في عهده للعمل التنموي سارية المفعول. من جهة أخرى. إن 


)١(‏ فيا يتعلق بدرجة تثيل هذه النباذج لأوضاع بلدان أخرىء يجوز القول بوجود تشاببات لا يستهان 
مبا بين حالة مصر وحالة سورياء وبين حالة الجزائر وحالة العراق» وبين حالة السعودية وحالة بلدان الخليج 
النقطية . 


4ى,> 


عدداً من الأحداث التي مرت بمصر في عهد مبارك أخذ يطرح بالجاح قضية التبعية 
والاستقلال. ومن هنا تعتير خيرة مصر ثرية من زوايا عديلة. وجديرة بالدراسة 
والتحليل من منظور التبعية والاستقلال. 


الجزائر 


تعتير حالة الجزائر من الخالات المشوقة من نواح عديدة. فقد شهدت الجزائر 
وف من ا تكرر في الوطن العربي. وهو الاستعمار الاستيطاني. وقد ترك 
الاستعمار الغرنسي بصمات واضحة في المجتمع الجزائري سوف يتطلب تغييرها وقتاً ليس 
قصيرا. ومن أبرز ما خلفه هذا التاريخ من آثار: الأثر الحضاري الذي بلغ مداه في 
محاولة فَرنْسَّة الجزائر بالقضاء على اللغة العربية وكل ما يرتبط بها من ثقافة وقيم عربية 
واسلامية. والسعي لإحلال اللغة الفرنسية. وما يرتبط ها من ثقافة وقيم غربية. 
مكانها. وقد ناضلت الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي الذي جثم على أنفاس الجزائر 
لفترة فرنا عاماً حتى حصلت على الاستقلال عام 157 تتونجا لحرب تحرير مجيدة . 
ومارست الجزائر بعد استقلالًا جا متميزا في التطوير الاقتصادي والاجتتاعي . 
ورغم سيطرة.الدولة على وسائل الانتاج» بالتأمييات واسعة النطاق ومن خلال إقامة 
العديد من المشروعات العامة وعدم السسماح للشركات متعدية الجنسية بالعمل في 
أرضهاء فقد بقيت الجزائر- فيهما يبدو معتمدة على العالم الخارجي » بل على المستعمر 
السابق. اعتهاداً كبيراً فيه الكثيرمن ملامح التبعية (الاعتماد الكبير على صادرات النبيذ 
والنفط ‏ تفضيل التقانة الحديثة والصناعات الضخمة رغم عدم توافر الكوادر اللازمة 
لتشغيلها وادارتها ‏ مصادر السلاح). ويبدو من متابعة التطورات الحديثة في الجزائر» 
أنها قد تكون آخذة في صياغة مسار «انفتاحي)» ربما يعيد إليها بعض ما كانت قد 
أخذت في التخلص منه من سمات التبعية. ‏ - 


د السعودية 


كل السدراة رضما ختانا من وتيخ كلمن تعر والازائر. ا 
0 والنحاس افيد والموسفانت والرصاص والزنك واللح, الفيجري والرمل 
النقي . وباستثناء النفط الذي تعتمد عليه السعودية اعتهاداً ابعانا في دخلها القومي . 
فإن معظم الموارد المعدنية الأخرى غير مستغلة بعد"). 'والسعودية بلد.ذو طبيعة 


(؟) انظر: محمد رضا عرم الثروة المعدنية العربية: إمكانات التنمية في إطار وحدوي (بيروت: مركق 
دراسات الوحدة العربية. )2 ص 54 
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صحراوية تستتحيل الإقامة في بعض مناطقه., كالربع الخالي الذي يشكل ربع مساحة 
البلاد . 

لم تعرف السعودية الاستعمار الغربي في صورته التقليدية كقاعدة عامة. ومع 
ذلك فإن السعودية (أو ما يعرف اليوم بهذا الاسم) كانت لوقت طويل إساحة 
للتدخل الأجنبي » بسخاصة من جائنب الاتكليز الذين استغلوا الصراعات القبلية 
والنزاع على الحكم بين آل رشيد وآل سعود لخدمة أغراضهم الخافية (التخلص من 
النفوذ الألماني والتركي قبيل الحرب العالية الأولى). كذلك وضع بعض 0 
السعودية تحت الحاية البريطانية إ(نجد: ,.)115-١91١١6‏ كما خضعت إحدى 
مناطقها الرئيسية للحكم العثاني (الحجاز حتى عام 1917). وبالطبع عرفت 
السعودية السيطرة الأجنبية منذ اكتشاف موردها الرئيسى» وهو النفطء. في الشلاثينات 
من القرن الحالي. ويبدو لكثير من المراقبين أن هذه السيطرة ما زالت قائمة رغم تأميم 
شركات النفط الأجنبية هناك. وإذا كانت التبعية مقترنة بالفقر في معظم الحالات. 
فإنها قد اقترنت بالغنى في حالة السعودية. وقد تضافرت عوامل عديدة للحفاظ على 
السعودية في إطار السوق الرأسالية العالمية وتعميق تبعيتها لماء ومن أهمها: نظام 
الحكم المحافظ ذو المسحة الدينية وتوجهه نحو الرأسمالية» ونظام التصرف في عائدات 
النفط في الداخل والخارج. . . الخ. ورغم أن السعودية قد شهدت برامج ضخمة 
للإنماء الاقتصادي والتقسدم الاجتماعي » بفضل عائدات النفط الضخمة.» فمن 
المشكوك فيه أن هذه البرامج قد خلّصت السعودية من بعض ملامح تبعيتها. بل إن 
كثيراً من الدارسين لأوضاع السعودية يرجح أن تبعيتها قد ازدادت من خلال خياراتها 
التنموية في العقدين الأخيرين. 


ثانيا: الفروض موضع الاختبار 
1- عفر 
يمكن القول إن التبعية من القسمات الرئيسية للاقتصاد المصري منذ اندماجه ف 
التقسيم الدولي للعمل ووقوعه ف إطار اطيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية للعالم 
الرأسالي الأكثر تقدماًء أي منذ فشل محاولة محمد علي في إقامة الدولة الحديثئة ووقوع 
مصر بعد ذلك في أسر الاحتلال البريطاني. وقد تركزت الجهود المصرية؛ حتى قيام 
ثورة م عو ز/ يوليو 21١965‏ على تحقيق الاستقلال كعنأه السيابي. أو بالأصح بمعناه 


القانوني . ٠‏ صحيح أنه 3 هناك 0 لرفامة 0 وطنية ولكن ‏ هناك إخماضن 


م 


في إطار الهيمنة الأجنبية وكان للأجانب دور ملموس في إقامة ما أقيم من مؤسسات 
مصرفية ومالية وصناعية . 
ولذا تعتبر المحاولة التى شهدتبا مصر لكسر طوق التبعية منذ أواسط الامسينات 
حتى أواسط الستينات (ويالذات خلال النصف الأول من الستينات) هى المحاولة 
الأولى من نوعها في تاريخها. فقد أخذت مصر بقيادة جمال عبد الناصر في تلك الفترة 
جموعة من الاجراءات لدعم ما أحرزته من استقلال قانون . شكلت نقطة انطلاق لو 
بأس بها لتحقيق مشروع للتنمية المستقلة. وقد أسفرت هذه الإجراءات فيا يبدو عن 
تراجع عدد من مظاهر التبعية» بخاصة في المجال الاقتصادي. وقد تجلى ذلك في بناء 
قاعدة صناعية كنواة للاعتماد على الذات» وفي وقف عوامل استنزاف الفائفض 
الاقتصادي للخارج من خلال تمصير المصالح الأجنبية ومن خلال الرقابة على النقد 
الأجنبي » وني السيطرة على جانب كبير من الفائض الاقتصادي من خلال التأمييات 
وغيرها لدنم عجلة التطور الاقتصادي دون اللجوء إلى العون الأجنبي على نطاق 
واسع. وفي تنويع علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي . وفي اقامة مؤسسات 
وطنية للبحث العلمي والتقاني» وفي معاداة الاستعمار ومناصرة جهود الدول الساعية 
لتحقيق استقلاها ودعم حركة عدم الانحياز وبدء الحوار والتعاون بين دول العالم 
الثالث عبر ما يطلق عليه الآن محور «الجنوب ‏ الجنوب». 


غير أن الفترة التي شهدت تلك المحاولة لم يقدر لما أن تطول. فهي لم تزد في 
أكثر تقدير. على عشر سنواتء» أي العقد الذي انتهى بهزيمة حزيران/ يونيو 
1 . ومن ثم لم تبح فرصة كافية لتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق الانطلاق 
المتواصل على خبج التنمية المستقلة. بعبارة أخرى». لم تكن هناك فرصة كلفية لتوفير فير 
الشروط الضرورية لتواصل جهود التنمية المستقلة واستمرارها. ولكن الوقت لم يكن 
العامل الوحيد المسؤول عن ذلكء. إذ إن المشروع الناصري قد عاق عدداً من 
أوجه القصور التي لم تكن تؤهله للاستمرار أصلاء لأنبا حرمته من قوة الدفع 
الضرورية لانطلاقه. ومن أهم أوجه القصور هذه عدم تبلور مفهومي التبعية والتنمية 
المستقلة ‏ بالقدر الكافي ‏ الأمر الذي ترتب عليه ممارسات معينة عرقلت الإنطلاق في 
مسار التنمية المعتمدة على القوى الذاتية لمصر. 

فمن ناحية مفهوم التبعية» رما كان الإدراك قوياً في الفترة الناصرية بمخاطر 
التبعية السياسيةء بخاصة من خلال مناطق النفوذ والأحلاف السياسية والعسكرية. 


(*) وإن كان التعثر قد بدأ بوضوح في 1136/1474 متمثلاً في الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخنطة 
الخمسية الأولى (1910/19378-19471/1956): ثم أعاقت تنقيذ الخطة الخمسية الثانية. 


مم 


وريما كان الادراك قوياً أيضاً بوطأة التبعية الاقتصادية» بخاصة في جانبها المالي. لكن 
ربما لم يكن الادراك قوياً بالدرجة نفسها فيا يتعلق ببعض الأنواع الأخرى للتبعية» 
وعلى رأسها التبعية التقانية والتبعية الثقافية. ورغم اشارة الميثاق الوطني (الباب 
العاشر) إلى أن «احتكار العلم [من جانب الدول المتقدمة] يهدد البشرية بنوع -جديد من السيطرة 
الاستعمارية»)» ورغم حدوث مجهودات لبناء مؤسسات وطنية للبحث العلمي والتقاني» 
فإن غمط تشغيل هذه المؤسسات وتوجهات برامج عملها لم تعكس بدرجة كافية إلتاح 
قضية التبعية التقانية. ورغم قيام بعض الصناعات الثقيلة فإن الخخطة الخمسية الأولى 
قررت إعطاء هذه الصناعات ذات الأههمية المحورية في تحقيق الاستقلال الصناعي 
والتقاتي أولوية متأآخرة بدعوى عدم التضحية بالأجيال ا حاضرة في سبيل أجيال م تولد 
بعل 

من ناحية أخرى» رغم المحاولات التي جرت في الفترة الناصرية لإحياء التراث 
الوطني والقومي ونشر أعمال عديدة ذات قيمة تراثية مهمة. فإنه لم يكن هناك ادراك 
عميق بخطورة التبعية الثقافية للغرب». وبخاصة التبعية في مط الاستهلاك. فقد جرى 
تحديث مط الاستهلاك على النسق الغربي» فتم التوسع في انتاج السييارات الخاصة 
والثلاجات والغسالات وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمرة شائعة الاستخدام في 
اطار الحضارة الغربية. وربما لا يكون من الإنصاف اتهام عبد الناصر وصحبه 
بالتقصير في هذا الشأن؛ فالمفاهيم الخاصة بالتبعية الثقافية والتبعية في نمط الاستهلاك 
1 كن بجداولة فق عصره بثل] حي متداوله الآن» ولم تصبح قضايا ملحة في فكر 
التنمية إلا في أواخر الستيئات كمحصلة لنتائج محاولات التئمية في العالم الثالث» 
وللأزمات في عدد من الموارد المهمة على مستوى العالم كله. غير أن الأمر لم يكن مجرد 
غياب ادراك كاف بسخطورة التبعية في غط الاستهلاك» بل كان هناك اضافة إلى 
ذلك الظرف الموضوعي المتمثل في طبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع المصري في الفترة 
الناصرية. والذي كان يضغط بشدة في انجاه تبي غط الاستهلاك الغربي باعتباره مكل 
الحداثة والعصرية. والمقصود بهذا الظرف الموضوعي هو الوزن الكبير للفئات 
الاجتماعية الوسطى في تشكيل قرارات التصنيع وقرارات الانتاج والاستهلاك في تلك 
الفترة. وهذا يجرنا إلى عيب آخر في المشروع الناصري للتنمية ألا وهو اختلال هيكل 
السلطة المنوط بها قيادة هذا المشروع, بمعنى انحيازه للفئات البرجوازية الوسطى 
والصغيرة وممثليها من ال مثقفين . 

ومن ناحية مفهوم الاستقلال» يبدو لنا أن المشروع الناصري لم يستوعب الأهمية 
المحورية لعنصر المشاركة الشعبية الايجابية والتنظيم الديمقراطي للعمل العام في انجاح 
مسعى التنمية المستقلة. وكانت ال مارسات اللاديمقراطية, التي لم تقتصر على «أداء 
الثورة» وإغما امتدت إلى عدد غير قليل من أنصارها المخلصين». نقطة ضعف خطيرة في 
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المشروع الناصري وأحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن عدم تواصل جهود التنمية ذات 
التوجه الاستقلالي بعد سنوات قليلة من الشروع فيها. 


ولا نستطيع أن نغفل في هذا التمهيد. لما نحاول صياغته من افتراضات بشأن 
التبعية والسدك قي الفترة الناصرية ‏ وبعدها أيقناً قضية العلاقات المصرية - 
السوفياتية. فقد توثقت العلاقات العسكرية والتجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد 
السوفياي منذ 0 صفقة الأسلحة التشيكية في منتصف الخمسينات» ثم موافقة 
السوفيات على تمويل السد العالي والمشاركة في اقامة الكثير من مشروعات التصنيع في 
أواخر الخمسينات والنصف الأول من الستينات. كما أصبح للاتحاد السوفياتي دور 
مهم وستزايد في تسليح الجيش المصري» بخاصة مع دخول مصر حرب اليمن في 
أوائل الستينات وتوتر الأوضاع في المنطقة العربية واحتدام الصراع بين القوى المحافظة 
وأمريكا من جهة. والقوى التقدمية التى ساندها السوفيات من جهة أخرى. غير أن 
الحاجة إلى بناء جيش قوي؛ يحمى التحولات الاجتماعية الداخلية ضد القوى 
الاستعمارية المتربصة وضد اسرائيل الطامعة, قد زادت زيادة كبيرة» بخاصة بعد هزيمة 
حزيران/ يونيو 197177 . وربما يثار في هذا الشأن أن الحاجة إلى السلاح السوفياتي قد 
شكلت قيداً على حرية القرار المصري. وأن الاعتماد على السوفيات في توريد 
السلاح إضافة إلى الاعتتاد عليهم في تنفيذ وتمويل العديد من مشروعات التصنيع - 
قد تزايد إلى درجة أصبحت مصر معها دولة تابعة للاتحاد السوفياقي. فهل كانت 
العلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي فصدراً لقيام نوع -جديد من التبعية» 00 من 
التبعية للقوى الاستعمارية التقليدية والولايات المتحدة الأمريكية التي كان عيد 
الناصر يسعى لتتخليص مصر منها؟ 


في تقديري أن العلاقات المصرية ‏ السوفياتية لم تتطور في اتجاه نشوء تبعية 
جديدة) وأسباب ذلك عديدة؛ ومن أهمها ما يل" : 

أ كانت العلاقة بين البلدين, بخاصة بعد اعلان «التحول الاشتراكي» ف 
مضرء تنطلق من الالتقاء حول أهداف مشتركة. وهي الكفاح ضد الاستعمار والنفوذ 
الأجنبي والامبريالية وبناء الاشتراكية. 

- كانت هناك مصالح متبادلة لطرفي العلاقة. فقد كانت لمصر مصلحة في 
التعاون مع السوفيات اقتصادياً وعسكرياً بعد أن أحجم الغرب عن مساعدتها في مجال 

(5) انظر في ذلك: قصة ارات ار مجموعة من الحوارات أجراها محمد عودة» فيليب جلاب 
وسعد كامل في أواخر سنة 141/4 مع تسعة من كبار الشخصيات التي عاصرت العلاقات المصرية ‏ السوفياتية 
سواء من موقع المسؤولية أو من موقع الاطلاع والمتابعة (بيروت: دار ابن خلدون, [د.ت. ]). 


للها 


التسليح أولاً» وني مجال تمويل السد العالي ثانياً» وبعد أن كشف عن أطاعه وعدم 
استعداده لإخراج مصر من منطقة نفوذه ثالثا. كما كانت للاتحاد السوفياتي مصلحة في 
اقامة علاقات مع مصر ومساعدتها على التحرر من النفوذ الأجنبي». وذلك بحكم 
دورها في حركة التحرر الوطني وعدم الانحيازء وبحكم وضعها الاستراتيجي المتميز 
في منطقة الشرق الأدنى والأوسط الواقعة على الحدود الجنوبية له. أي أن تحرر مصر 
(والمتطقة العربية) من النفوذ الغربي يعد عاملاً مها من عوامل تأمين الحدود الجنوبية 
للاتحاد السوفياتي. 

اج خلت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسوفيات من أي شبهة 
للاستغلال. فشروط الاقتراض والسداد أيسر بكشير من الشروط الغربية» سواء فيما 
يتعلق بصفقات السلاح أو باتفاقات التصنيع». والملاحظة نفسها تنطبق على شروط 
التعامل التجاري» إذ فاقت أسعار صادرات مصر إلى الكتلة الاشتراكية أسعار 
صادراتها المناظرة إلى يقية دول العالمء كا كانت أسعار وارداتها من هذه الكتلة أقل من 
أسعار وارداتها المناظرة من بقية دول العام©. وني أسوأ الأحوال. يمكن القول إن 
توزيع المنافم الناحمة عن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد السوفياتي كان توزيعا 

د لم يعمد السوفيات ‏ ى) زعم البعض" - إلى تكريس وضع مصر في السوق 
الرأسمالية العالمية, ولا بلغ الأمر مرحلة التكامل بين الاقتصاد المصري والاقتصاد 
السوفياتي. فقد ساعد السوفيات على اقامة مشروعات للتصنيع حدّت من اعتهاد مصر 
الكبير عى تصدير القطن. وغيرت من هيكل صادراتها. كما كان السوفيات يقبلون 
سداد ما قدموه لمصر من قروض من انتاج المصانع التي اشتركوا في اقامتهاء وليس 
فقط عن طريق استيراد القطن المصري . 


(0) انظر: المصدر نفسهء ص ١ه‏ (حوار مع عزيز صدقي)؛ ص 44 (حوار مع حافظ اسماعيل)ء 
ورواية عزيز صدقي حول تمويل مجمع الحديد والصلب. ص "ه. 

(1) انظر: محيا زيتون؛ «دراسة تطبيقية ليعض جوانب علاقات مصر الخارجية مع الكتلة الاشتراكية 
وبقية العالم.» ورقة قٌَمت إلى : الجمعية المصرية للاقتصاد السيامي والاخصاء والتشريع, التنمية والعلاقات 
الاقتصادية الدولية: ببحوث المؤّتمر العلمي السنوي الأول للاقتصادين المصربين. ١/17٠6‏ مارس 19175 
(القاهرة: الجمعية, ))١91/1‏ ص 18/4 7/41٠‏ 

(7) انظر على سبيل المثال: 

,(1969 ,0تعمكهالا :حتمه2) 1968 2 1945 46 عامنروط نه كعسسمكء كه عنناطا 6ط ,متعدسسطط التامصسطدكة 
, ا 144 . 
نقلا عن : عادل غنيم, النموذج المصري لرأسيالية الدولة التابعة: دراسة في التغيرات الاقتصادية 
والطيقية في مصرء 1914 - 11487 (القاهرة: دار المستقبل العربيء »)١4185‏ ص "7. أنظر أيضا تعليق عادل 
غنيم في: المصدر نفسه؛ ص .1١1-99‏ 
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ها من الدلائل القوية على أن العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياتي م تتطور 
إلى وضع تبعية أن الاتحاد السوفياتي لم يقطع مساعداته لمصر رغم توتر العلاقات 
السياسية بينهها في عام 1104 بسبب الوضع في العراق وهجوم عبد الناصر على 
الشيوعيين ف الوطن العربي» بل واعتقاله هم قِ مصر طوال الفترة من عام ]| 
حتى عام 1474 . وقد تم توقيع اتفاق المرحلة الثانية للسد العالي بينها كان الصراع في 
ذروته بين عبد الناصر والأحزاب الشيوعية العربية» ىا نفذت الاتفاقات العسكرية في 
موعدها ول يماطل الاتحاد السوفياتي في توريد معدات هذا السد. 

لقد أتاحت الحاجة الشديدة إلى السلاح السوفياتي بعد هزيمة حزيران/ يونيو 
1١17‏ فرصا كفيرة للضغط على مصر من أجل تنفيذ سياسات داخلية أو خارجية 
يحبذها الاتحاد السوفياتي . ومع ذلك ظلت المعونات العسكرية والاقتصادية السوفياتية 
تتدفق إلى مصر حتى في الوقت الذي حدث فيه نوع من الاسترخحاء في جهود والتحول 
الاشتراكي ) وأعطي بعض التنازلات للقطاع الخاص وتزايد تعاون مصر مع النظم 
العربية المعتدلة» بل وتزايد استعداد مصر للتفاهم مع الولايات المتحدة إلى درجة 
قبول مبادرة روجرز. وإذا كان الاتحاد ا ا 
السلاح ؛ فلم يكن ذلك راجعاً إلى محاولته فرض سياسات معينة عليها. وإنما كان 
ذلك ا بالأولويات الخاصة بالاتحاد السوفياتي باعتباره قوة عظمى وبحرصه على 
عدم تسرب أسرار سلاحه المتقدم إلى الغرب إذا ما وقع في أيد غير خبيرة0, 

لكل ما سبق ايراده من اعتبارات» فإننا نستيعد أن تكون العلاقة بين مصر 
والاتحاد السوفياي قد تطورت إلى علاقة تبعية تقيد حرية متخذ القرار المصري . 

قصارى القول إن محاولة البدء في إحداث تنمية مستقلة في مصر قد أخذت في 
الانتكاس في النصف الثاني من الستينات» بخاصة بعد هزيمة حزيران/ يونيو/1951. 
وأمذت مظاهر الانتكاس في التراكم» وبمضي الوقت كان الانحراف عن الطريق 


(8) فيا يتعلق بالتسهيلات العسكرية التي منحتها مصر للإتحاد السوفياتي» ومقابلتها بما حصلت عليه 
الولايات المتحدة من تسهيلات في السبعينات» انظر: ببيج نصارء «علاقات التبعية والبناء العسكري 
الأمريكي ء» قضايا فكرية, العدد ؟ (كانون الثاني/ يناير 1947).ص 74 وما بعدهاء حيث يقتبس الكاتب من 
تقرير صادر عن حزب التجمع في عام 1141 ما يلي: «فلقد أعطت مصر تسهيلات عسكرية للسوفييت في 
وقت كانت مصر فيه تخوض معركة وتباشر الحرب» لا ني ظرف يوصف بأنه ظرف وسلام» شان هذا الظرقف 
الذي يجري فيه الآن إعطاء التسهيلات العسكرية لأمريكا. وأعطت مصر تسهيلات عسكرية للسوفييت خدمة 
أغراض هذه الممركة؛ ويبيدف تحرير الأرض المصرية والعربية من الاحتلال الاسرائيل. فكان منح هذه 
التسهيلات لخدمة مصالح مصرية في الصميم؛ واستشهد مقاتلون سوفييت من أجل إنجاز هذا الحدف المصري 
الأصيل. وغير وأرد اطلاقاً القول بأن منح التسهيلات لأمريكا هو لمواجهة العدو الصهيوي. بل هوكما تعلن 
أمريكا صراحة لمواجهة منطقة البترول بما تمثله من مصالح حيوية للغرب». 


هم 


المفضي إلى تنمية مستقلة يتزايد. وكان من الواضح أن مصر أخذت في التقهقر على 
طريق التخلص من التبعية في أوائل 0 وقد جاء اعلان الانفتاح 
الاقتصادي, وما تلاه من اجراءات لتخلي الدولة عن نقاط التحكم في الاقتصاد ولفتح 
مصر أمام المستثمرين والمغامرين الأجانب ولقيام علاقة خاصة بالولايات المتحدة 
الأمريكية والحيئات الدولية التي ترتكز على الدعم الأمريكي . جاء ذلك كله ليضع 
دا لشكوك البعض حول حقيقة المسار الجديد الذي أريد لمصر أن تسير فيه. 
وأخحذت ملامح مرحلة جديدة من التبعية في التشكل اعتادا على الظروف الموضوعية 
للبنية الاقتصادية المصرية., التي لم تكن قد تغيرت جوهريا رغم ما جرى في الستينات» 
حيث ظلت هذه البنية محتفظة بطابعها الرأسالي العامء ولم تنقطع تبعيتها كلية للتقسيم 
الرأسمالي الدولي للعمل. وتضافرت القوى المحلية المتمثلة في بقايا الرأسمالية الكبيرة 
والرأسالية البيروقراطية والمتوسطة والمصريين الذين هجروا مصر في الستينات 
واستطاعوا تكوين ثروات كبيرة في الأقطار الخليجية» مع القوى الأجنبية بزعامة 
الولايات المتحدة الأمريكية الساعية إلى إغراق مصر في الديون الأجنبية وتكئيف 
اعتمادها على استيراد الغذاء والسلاح والتقانة من الغرب. تضافرت هذه القوى للعودة 
بمصر إلى طريق التطور الرأسمالي ونفي ما اتخذ من خطوات للفكاك من التبعية للنظام 
الرأسمالي العالمي". 

في ضوء ما تقدم. يبدو أن الفرض الذي يمكن طرحه للاختبار في حالة مصر هو 
أن مصر شهدت بداية معقولة لتنفيذ مشروع وطني للخلاص من التبعية وإرساء قواعد 
التنمية المستقلة» وذلك خلال الفترة .1١1451/-1461/‏ فقد توافرت لمصر آنذاك 
مجموعة من الشروط اللازمة لاقتحام الحاجز الفاصل بين منطقة التبعية والشق الأول 
من منطقة الانتقال. أي الخط الفاصل بين منطقة )١(‏ ومنطقة (؟) على التوالي (انظر 
الشكل رقم ))١-1١(‏ ص ١9‏ غير أن مرحلة الانتقال هي مرحلة غير مستقسرة 
بطبيعتها وتنطوي على احتتالات التقدم إلى الشق الثاني من منطقة الانتقال ثم العببور 
إلى منطقة الاستقلال» أي منطقة (*) ومنطقة (5) في الشكل رقم )١ - ١(‏ بالفصل 
الأولء كما تنطوي على احتالات التقهقر والرجوع إلى منطقة التبعية من جديد. 
ومدار الأمرء كما سبق إيضاحه في الفصل الأول من هذا الكتاب. هو مدى توافر 
الشروط الكفيلة بتواصل جهودد التنمية المستقلة والانطلاق الآمن من منطقة الانتقال 


(9) حول اتقلاب السياسة الاقتصادية ‏ الاجتاعية في السبعينات. انظر: فؤاد مرميء هذا الانفعاح 
الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ 14175)؛ عادل حسينء الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى 
التبعية. 191/4 ١1414‏ 5 ج (بيروت: : دار الكلمة ؛ دار الوحدة. 1481)؛ جودة عيد الخالق.. محرر. 
الانفتاح : الجذور والخصاد والمستقبل (القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء .11875)» وابراهيم العيسوي» 
مستقبل مصر (القاهرة: دار الثقافة الجديدة.: 19/57). 


كم 


إلى منطقة الاستقلال. والفرض الذي نراه ا ف هذا الصدد هوأن مصر لم 
تتمكن - لأسباب داخلة وخارحة با من توفير هذه المجموعة الثانية من الشروطء 
الأمر الذي جعل المسيرة تنحصر داخل حدود الجزء الأول من منطقة الانتقال (المنطقة 
(؟)) خلال الفترة من أواخر الستينات إلى أوائل السبعينات. وبدلاً من أن تضاف قوة 
دفع جديدة, أخحذت قوة الدفع الأصلية» في اتجاه التخلص من التبعية» في الضعف 
المتزايد خلال تلك الفترة. وتنامت قوى الضغط المضادة حتى نجحت في عكس مسار 
الحركة وعادت بمصر إلى منطقة التبعية منذ منتصف السبعينات. وقد أدت حملة 
السياسات الاقتصادية والاجتاعية والخارجية التي اتبعت في السبعينات إلى المزيد من 
التوغل داخل منطقة التبعية» واستمر الوضع كذلك حتى أوائل الثانينات . 

ويمكن تصوير الفرض المقترح اختباره حول مسار مصر على طريق التبعية / 
الاستقلال منذ أوائل الخمسينات حتى أوائل الثمانينات نيانياً كا في الشكل رقم (7 - 
.)١‏ 


شكل رقم (5 )١-‏ 


المسار الافتراضي لمصر على طريق التبعية/ الاستقلال 
من أوائل الخمسينات حتى أوائل الثانينات 


)١( تبعية‎ 


5 انتقال مع 


استقلال (4؟) 


بعد 1941 14ل/ا9ا- 1١98١‏ 154 "191 ل/زه1١‏ لاوا 9م9؟!لاه9١‏ 


لام 


 "‏ الحخزائر 

بعد حصول الجزائر على استقلالها عام 214717 وبعد حسم الصراع على 
السلطة بتولي الرئيس هواري بومدين مقاليد الحكم في حزيران/ يونيو 214155 وبعد 
محاولة احتواء الخراب المادي والمعنوي الذي خلفته حرب التحريرء شرعت الجزائر في 
اتخاذ خحطوات مكثفة للسيطرة على الاقتصاد الجزائري وتعديل هيكله واتجاه حركته. 
فقد ورثت الحكومة الثورية اقتصادا يعاني الازدواجية والتبعية شبه الكاملة لفرنساء 
ويعتمد في المقام الأول على تصدير الكروم والنفط والقوة العاملة إليها. وني هذا 
الصدد دعت جبهة التحرير الوطنى الجزائري إلى تنمية ذات توجه اشتراكي » وتبلنت 
استراتيجية للتنمية أساسها التركيز على الصناعة مع الربط بين قطاع النفط وقطاع 
الصناعة. فقد استهدفت الجزائر إقامة قطاع صناعات ثقيلة يعتمد على النفط والغاز 
كمصادر للطاقة وكمنتوجات يجري. تصنيعهاء ليكون الأساس الذي يقوم فوقه صرح 
صناعى متكامل يخلص البلاد من التبعية. ولذاء فقد حظيت الصناعة بالنسبة الكبرى 
من الاستثارات في الخطط الشلاثية والرباعية للتنمية: ؟5 بالمائة في خطة /ا951١1‏ - 
48 ,؛ وه بالمائة في خطة 191/191١‏ وهو" بالمائة في خطة ١91/5‏ - 
0 .» وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال الاستثيارات التي وجهت لقطاع الزراعة”". 

كما شهدت الحزائر إعادة ترتيب أوضاع القطاع الزراعي الذي كان يعاني 
ازدواجية صارخحة. فقد انحصرت أغلبية سكان الريف في قطاع زراعي تقليدي 
ضعيف الانتاجية في الحضاب المرتفعة حيث الأرض أقل جودة وتتعرض باستمرار 
للتآكل والانجراف. وني المقابل كان هناك قطاع زراعي حديث ومزدهر يسيطر عليه 
المستوطئون الفرنسيون ويصدر انتاجه من الكروم والأعلاف إلى فرنسا0"©. وف آذار/ 
مارس ١951‏ تم اعتماد أسلوب التسيير الذاتي للمزارع الذي كان العمال والفلاحون 
الجزائريون قد توصلوا إليه تلقائيا لمواجهة التخريب من جانب المستوطنين الفرنسيين. 
ورغم وجاهة فكرة التسيير الذاتي» فإنها تحولت في التطبيق إلى هيمنة بيروقراطية على 
قطاع الزراعة نتيجة تدخل العديد من الهيئات الحكومية الآمر الذي أدى إلى تكبيل 
حركة هذا القطاع واعاقة انطلاقه""». وما زاد الطين بلة ضآلة الاستثمارات التي 


)٠١(‏ خيري عزيرء التجربة الجزائرية في التثئمية والتحديث. سلسلة مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام ؛ 7 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 8/ا191)) ص 48 . 

)١1١(‏ محمد نصر مهنا وعبد الله سيد هدية. تجربة التنمية والتحديث في الجزائر (القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة. 4/ا91١1). ١‏ 

(17) عادل حسون» «تيربة الجزائر في التعاونيات الزراعية ودورها في التخطيط للتنمية الزراعية والريفية 
المتكاملة؛ في: محيد مسعود. محررء دور التعاونيات في التخطيط للتئمية في الأقطار العربية (الكويت: المهد 
العربي للتخطيط بالكويت» 194417)) ص /الا١‏ - 73194. 
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خصصت لقطاع الزراعة في الخطط المتتالية» الأمر الذي أدى إلى نقص الانتاج وتزايد 
الاعتياد على الاستيراد في حصول الجزائر على حاجاتها الغذائية. ويقدر بعض 
الدراسات أن الجزائر أصبحت تعتمد على الاستيراد للحصول على 6٠‏ بالمائة من جملة 
استهلاكها الغذائي, التي تمثل ٠١‏ بالمائة من اجمالي الواردات9". وكان لمذا الفشل 
في قطاع الزراعة عواقب سيئة على قطاع الصناعة إذ تكيدت الجزائر خسائر ضخمة 
من جراء عجزها عن تدبير مستلزمات الانتاج من السلع الزراعية اللازمة لتشغيل ما 
أقامته من مصانع لتجهيز المنتوجات الزراعية وتصنيعها. 

سعت الجزائر إلى اقامة قطاع عام ليكوّن مع التخطيط الذي بدأ عام 19371 
قاعدة انطلاق في بناء «الاشتراكية». وقد ظهر القطاع العام جزئياً نتيجة لا أقامته 
الدولة من مشروعات» ورا بفعل ما جرى من تأمييات ت لمشاريع قائمة خلال الفترة 
١991-55‏ . وقد عالى القطاع العام, وخصوصا فق الصناعة. مشكلات 
انخفاض الكفاية وارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع نسبة الطاقات: المعطلة وصعوبات 
التسويق لضيق السوق الداخلي وصعوية المنافسة في الأسواق الخارجية في مجال 
منتوجات الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص. وى] هي الحال في بلدان أخرى من 
العالم الثالث» واكب قيام القطاع العام وتطوره وهيمئة الدولة على التنمية قيام فئات 
تكنوقراطية بيروقراطية» يطلق عليها أحياناً الطبقة اليرجوازية البيروقراطية» التي 
سيطرت على القطاع العام واستغلت نفوذها فيه لتحقيق مصالحها الخاصة؛ وارتبطت 
بالرأسمالية العالمية من خلال قنوات عديدة أهمها استيراد التقانة وما يرتبط بإقامة 
المشروعات الاقتصادية وتشغيلها وتحديثها من تعاقدات مع الشركات الأجنبية . 


ومن منظور التبعية/ الاستقلال» يجب أن نتذكر أن استقلال الجزائر بمقتضى 
اتفاقات ايفيان عام 21471 كان استقلالاً «في نطاق التعاون مع فرنسا». وقد استلزم 
هذا التعاون إبقاء قيود تبعية جزائرية لفرنساء وبخاصة في المجالين الاقتصادي 
والثقافي9". وقد تمل ذلك في بداية الأمر في إعطاء ضانات وامتيازات معينة 
للفرنسيين في الجزائرء وبخاصة في مجال حرية إخراج رؤوس الآموال وإدخنالهاء وربط 
العملة الجزائرية بالعملة الفرنسية» وحماية مصالح وأموال المستوطنين والأوروبيين» 
واستمرار ربط التجارة الخارجية للجزائر بفرنساء واستمرار نشاط المؤسسات الثقافية 
والتعليمية الفرنسية بالجزائر. وفضلاً عن ذلك» فقد نصت الاتفاقات على بقاء جزء 
(1) عبد اللطيف بن شتهو, «تجربة الجزائر: الدينامية الاتتصادية والتطور الاجتماعي»» ورقة قدّمت 

إلى: التنمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 


العربية (بيروت: المركز, :.)1١941/‏ ص 157 . 
)١5(‏ عزين التجربة الجزائرية في التنمية والتحديث.» ص .١‏ 
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من اليش الفرسي في الجزائر لمدة عامين ينتهيان في تموز/ يوليو 2.1156 واحتفاظ 
فرنسا بقاعدة المرسى الكبير وكولومب بيشار والمطارات العسكرية والمنشآت الذرية 
جنوبي الجزائر. وبناء على ذلك؛, استمر احتكار فرنسا لشراء النبيذ الجزائري مع 
شرائه بسعر أعلى من السعر العالمي لدعم المستوطنين. وبقيت فرنساء وبعض دول 
أورويا الغربية» المشتري الأكبر للنفط والغاز من الجزائر.» وظلت أعداد ضخمة من 
العمال الجزائريين تعمل في فرنساء كما بقيت الجزائر تعتمد بشكل خاص على فرنسا في 
الحصول على الخبرة الفنية والتقانية وانشاء المصانع”" . 

ورغم انخفاضص درجة الاعتاد الجزائري على فرنساء فقد بقيت العلاقة الخاصة 
قائمة بينههما. كا استمر معظم معاملات الجزائر التجارية في نطاق الكتلة الغربية. إذ 
إن ما جرى من تنويع في الشركاء التجاريين للجزائر قد حدث داخل بلدان الكجلة 
الغربية» وبوجه خاص السوق الأوروبية المشتركة. ويرتبط الوزن الخاص للكتلة 
الغربية في التجارة الخارجية للجزائر بطبيعة الصادرات الجزائرية (بخاصة النفط 
والغاز) التي يقل طلب البلدان الاشتراكية عليهاء ىا يرتبط بطبيعة السياسة التقانية 
الي انحازت إلى الشركات الغربية» وَل تستكشف الامكانات المتاحة لتعاون صناعي 
أكثر تطوراً مع البلدان الاشتراكية”" , وفضلاً عن ذلك ما زال لفرنسا دور متميز في 
قطاع النفط والغاز في الجزائر. 

وهكذا تولدت في الجزائر صور عديدة للتبعية : تبعية غذائية وتبعية تجارية 
وتبعية تقانية . ويمكن أن يضاف إليها التبعية المالية» إذ اعتمدت الجزائر في تمويل 
مشروعات التنمية على الاقتراض من الخارج بنسبة تقرب من ٠١‏ بالماثة من التراكم 
الرأسم|لي”©. وأخيراً ورغم ما بذلته الجزائر من جهود مضنية في مجال التعريب» فلا 
يمكن الجزم بأنها قد تخلصت من كل عناصر التبعية الثقافية» وبخاصة فيا يتعلق 
باستخدام اللغة الفرنسية. فقد تحقق نجاح كبير في مجال تعريب التعليم العام والتعليم 
الجامعي» وكذلك فيهما يطلق عليه في الجزائر تعريب «المحيط». أي أسماء الشوارع 
والميادين والمتاجر والاعلانات والدعاية الحزبية. ولكن يلاحظ بعض المراقبين شيئا من 
الجمود. بل التراجع أحنانا: فيم| يتعلق بتعريب وسائل الإعلام والإدارة. الحكومية 
والتعليم اي 


(15) المصدر نفسهء ص 94- ١1و75‏ -ل79ا. 

)١1١(‏ بن شنبى «تجربة الحجزائر: الديتامية الاقتصادية والتطور الاجتماعي » » ص607. هذا وقد 
اعتمدت الجزائر بشكل كبير على صيغة وتسليم المفتاح» :في استيراد التماتة؛ المصدر نفسه. ص 544. 

(17) المصدر نفسهء ص ع .6١‏ 

(18) يذكر جمال الغيطاتي في: الأخبار. 1987/1/4 ضمن انطياعات أخرى عن التعريب في - 


ان 


وتحت وطأة المشكلات المتراكمة. التي أدت إلى انخقاض مستوى أداء الاقتصاد 
الجزائري انخفاضاً فلحوظا: ونتيجة للتحولات ف البنية الاجتاعية منذ الاستقلال 
حتى أوائل الثانينات والتي كان من أبرزها اتساع نفوذ البرجوازية البيروقراطية وتراكم 
الثروات لديها واستثارها جانبا من ثرواتهيا في المجال الاقتصادي الخاص. أخذت 
الجزائر في الانتقال إلى نوع من الليبرالية الاقتصادية. «ففي عام 148١‏ تم تفكيك 
الوحدات الاقتصادية الضخمة التابعة للدولة وعددها 4٠‏ مؤسسة اقتصادية عملاقة تعمل في يحالات 
الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة إلى ٠٠١‏ وحدة صغيرة متخصصة مع توسيع نطاق اللامركزية. 
وفي مارس [آذار] صدر قانون جديد للاستثار لتشجيع القطاع الخاص في مجالات الخدمات 
والصناعات الخفيفة. وصدر في نفس العام قانون تم بمقتضاه تسهيل اجراءات الاستيراد من الخارج . 
أما في ابريل [نيسان] 14417 فقد صدر قانون ينظم الاستثئارات الخناصة المشتركة بين رؤوس أموال 
جزائرية وأخرى أجنبية تحصل بمقتضاه الأخيرة على تسهيلات ضريبية)"", وقد تم تتويج هذا 
التحول في مسار التطور الاجتاعي والاقتصادي للجزائر بتعديل الميثاق الوطني الصادر 
عام 1917 وذلك في كانون الثاني/ يناير 1187 بقصد الاعتراف بدور أكبر للقطاع 
الخاص في عملية التنمية وإعطاء الأولوية للتنمية الزراعية وللصناعات الاستهلاكية 
والخفيفة والتأكيد على الانتاء الاسلامي للجزائر”". 


وفي أواخر عام /1441 صادق المجلس الوطني الشعبي الجزائري على مشروعين 
رئيسيين يهدف أحدهما إلى منح استقلالية الادارة لشركات القطاع العام بينم) يتولى 
الآخر إعادة تنظيم مزارع القطاع العام. فبموجب القانون الأول تنفصل ملكية 
شركات القطاع العام (شاملة البنوك) عن إدارتها» وتخضع الإدارة لمبدأ «التجارية», 
بمعنى أنه قد أصبحت لما حرية التصرف في الحصول على مستلزمات انتاجها وبيع 
منتوجاتها وتحويل نشاطها. وتمارس الشركات هذه الاستقلالية الإدارية في حدود 
«الأهداف الوطنية للتنمية» حسبما ترسمها الخطوط العريضة للخطط القومية. ويحظر 
القانون بيع أسهم الشركات العامة أو أصوها لغير الشركات العامة» كما أنه يسمح 
0 العامة بمساهمة بعضها في رأسيال البيعض الآخر تحت اشراف وصناديق 
قابيضة)”", 


> الجزائر ‏ أن جامعة الجزائر قررت إلغاء الامتحان في اللغة العربية» وأن التعريب يصطدم بعقبة وجود ما يقرب 
من مليون عامل جزائري يعملون في فرنساء ويتحدثون هم وعائلاتهم بالفرنسية. 

(19) جمال عبد الجوادء «الجزائر: مرحلة جديدة في التطور الاجتماعي؛ الأهرام, /1485/1/11. 

)7١(‏ المصدر نقسه. 

(71) يتوقف اعتراد الشركات العامة على الموازنة للدولة في الحصول على التمويل اللازغ لما. وبدلاً من 
ذلك يمكن لشركات القطاع العام أن تعتمد على مواردها الذاتية أو تقترض من البنوك بشروط تجارية عادية أو 
تصدر ستدات للاكتتاب العام من جانب الجمهور والمؤسسات العامة الأخرى, أو تطرح أسهأ تشتريها الشركات 
العامة فقط . 
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ويقضي القانون الخاص باعادة تنظيم مزارع الدولة باستقلالية إدارة هذه المزارع 
ومنح المسؤولية الكاملة في ادارتها لعبالما الذين أصبح هم حق دائم في استغلال 
أراضيها. ومقابل حق الاستغلال يدفع العيال اقناظا سنوية . ولا عنوز تداول حق 
استغلال الأرض إلا فيا بين العال» وللدولة الحق في مصادرة هذا الحق. ويمقتضى 
هذا القانون جرى تقسيم المزارع الضخمة إلى «مسثمرات زراعية» تضم بين الثلاثئة 
والخمسة أو أكثر من العمال بالتلاؤم مع المساحة والأصول الرأسالية المتاحة9". 


ورغم أن بعض الاجراءات التي اتغذتها الجزائر في السنوات الأخيرة قد 
استهدف زيادة الانتاج والخلاص من صور عديدة لتدني الكفاية الاقتصادية والفساد 
والبيروقراطية» فإن التوجه الجديد يشير في مجمله للك الأخذ بنوع من السياسات 
«الانفتاحية» التي قد تؤدي إلى تكريس التبعيةء بل قد تفتح الباب أمام تعميقها. وفي 
تقدير أحد الياحثين الجزائريين أن خلاصة الموقف ل الجزائر في «حلقة مفرغة 
شملت أهم صور التبعية, في حين أريدء وبإخلاص عميقء تحقيق أكبر قدر من الاستقلال 
الاقتصادي)9" , 


ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة أن نمو جهاز الدولة والقطاع 
العام الذي أريد منه حدمة التنمية المستقلة نلة قد دعم مركز الفئكات البيروقراطية 
والتكنوقراطية (والكثير متها كان متاذ 0 ثقافةٌ ولد بمفاهيم برجوازية فمرشيطا فكرياً 
بالعالم الرأسمالي)» وعمل على تحول هذه الفئات إلى طبقة برجوازية بيروقراطية ضيقت 
الخناق على مجالات المشاركة الشعبية من جهة2 وحققت لنفسها العديد من المكاسب 
النِي ساعدت شرائح معينة منها على التحول إلى برجوازية كبيرة لها مصالح خاصة في 
الارتباط بالشركات الأجنبية وربط الاقتصاد الجزائري بالسوق الرأسالية 
العالمية*". وقد أدت ندرة الكفايات والخبرات الوطنية والرغبة في الإنجاز السريع إلى 
الإفراط في الاعتتاد على بيوت الخبرة الأجنبية والشركات الأجنبية. وفي الوقت نفسه 
فإن نسبة الانفاق على البحث العلمي والتطوير التقاني في الجزائر من أكثر النسن مدنا 
قُِ العال*". وقد ترتب على هذين العاملين محاصرة امكانات بروز قدرة تقانية 


(17) لمزيد من المعلومات حول القانونين المشار إليهما أعلاه. انظر: ندوة حول اجراءات الاصلاح 
الاقتصادي بالجزائر: ملخص المناقشات والملاحق. اعداد عصام فوزي (القاهرة: مركز البحوث العربية» 
4 . 

(11) انظر تعليق محمد الأمين فارس عل ورقة: بن شنبوء «تجربة الجزائر: الدينامية الاقتصادية والتطور 
الاجتماعي » » ص 018. 

(15) عيد الجوادء الجزائر: مرحلة جديدة في التطورالاجتماعي»» وعزيز» التجربة الجزائرية في التنمية 
والتحديث. ص 2.85 . 

(15) من تعليق علي نصار على ورقة: بن شنبوء المصدر نفسه., ص 0170. 
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وتنظيمية جزائرية . يجب ألا نسى أيضاً أن الموقع الجغراني للجزائر يضع قيداً ثقافياً 
وا عل التحرك نحو التنمية المستقلة» من حيث إن الججزائر تقع في نطاق البث 
التلفزيوني والإذاعي الأوروي وأن كتلة بشرية جزائرية ضخمة تنتقل بين الجزائر 
وأوروبا سواء لغرض العمل أو لغرض السياحة””. ويضيف البعض إلى هذه 
العوامل» أن النقص الكبير في الجوانب الاستقلالية لخيار الجزائر التنموي ينتج من 
إهمال الجانب القومي العربي في تخطيط التنمية أو في تصوراتها الاستراتيجية”". 

ونظراً إلى أن البيانات المستخدمة في الدراسة الحالية في| يتعلق بالجزائر تتوقف 
عند السنوات الأولى للثانينات» فإن الفرض الذي يطرح نفسه للاختبار» من خلال 
المعطيات والتكهنات السابقة عن المسار التنموي للجزائر هو التالي: تحركت الجزائر 
منذ الاستقلال» أو تحديداً بعد استقرار الأوضاع السياسية في عام 1970» في اتجاه 
تخفيف حدة التبعية الصارخة التى كانت تعانيها. وقد قطعت الجزائر شوطاً لا بأس به 
ف التحرك صوب منطقة الانتقال والتعمق فيها (المنطقة ؟). وذلك حتى أواخر 
السبعينات» ولكن الوضسع أخذ ف الجمود منذ ذلك الوقت حتى أوائل الثانينات. 
بمعنى أن الجزائر لم تحرز تقدماً يذكر خلال تلك الفترة في التخلص من التبعية أو 
التوغل في منطقة الانتقال. ويمكن القول إن وضع الجزائر على طريق التبعية / 
الاستقلال في أوائل الثانينات كان وشييه] مشاماً لوضع مصر في أوائل السبعينات9" ., 


ويمكن تصوير الغفرض المقترح اختباره في حالة الجزائر خلال الفترة من منتتصف 
الستينات حتى أوائل الثانينات» على النحو المبين في الشكل رقم (5 -7). 


 “‏ السعودية 


ان ارتباط السعودية بالاقتصاد الرأسالي العالمي بوجه عام, وبالولايات المتحدة 
الأمريكية بوجه خاص. هوارتباط عميق ومتعدد الجوانب. فالسعودية كانت وما 
زالت تعتمد على الاقتصاد الرأسالي العالمي في بيع النفط (الذي كانت تتولى انتاجه 
شركات أجنبية حتى عام »)١118٠‏ وني الحصول على حاجاتها من السلع والخدمات» 
وفي توظيف الفوائض الالية النفطية» وفي اقامة وتشغيل الصناعات الجديدة وتطوير 
الحياة الاقتصادية داخل السعودية. 


(؟) من تعليق محمد الأمين فارس على : المصدر نفسه. 

(759) من تعليق عيد العال الصكبان على: المصدر نفسه ص هرف 7 

(8؟) استفدت كثيراً في صياغة هذا الفرض وتقصي المعلومات التي قادت إليه من المناقشة مع الزّميل 
محمد عبد الشفيع عيسى . فله مزيد الشكرء مع عدم مسؤوليته عن أية آراء وردت في هذا الجزء من الدراسة . 


ل 


شكل رقم (؟ )١-‏ 
المسار الافتراضي للجزائر على طريق التبعية/ الاستقلال 


)١( تبعية‎ 


(5) انتقال () 


استقلال (4) 


1١9555 58و19 "19/8 قبل‎ 1948٠١-15 1١4/٠ بعد‎ 


هذا الارتباط بالمعسكر الرأسمالي عموما «الرلايات المتعدة حصوضا هو ارتباظ 
حديث ندا . إذ يرجع التحالف السعودي ‏ الأمريكي » الذي يرتكز بصفة أساسية 
على النفط. إلى عام .١19447‏ ففي ذلك العام أعلنت واشنطن - تحت ضغوط 
الشركات النفطية الأمريكية الي وجدت في السعودية قرتها فيا للعمل والربح عن 
قيام علاقة مباشرة بالسعودية. وصرح روزفلت حينئذ بأن الدفاع عن السعودية قد 
أصبح «مصلحة قومية للولايات المتحدة الأمريكية»9©. وقد رحبت السعودية بهذه العلاقة 
إذ أتاحت الولايات المتحدة للآسرة المالكة السعودية الحماية التى لا تقدر على 
تدبيرها بنفسها. كما تفاعلت الرغبة في التممع بالحماية الأمريكية وإرضاء الحليف 


)١9(‏ انظر في ذلك: -قاع8 5نقلطاوعة 52101 :ممكتدئ[ 0105 لصة كنامضست كك ,نزهل11ل82 لعع1 
-470 331101 11 نت 014 نوعزءعه3 ,31416 .لع رعلعه1اطأل! سنا" :هأ «رقع )ه51 لعأنمنآ عط طغتس كممن 
125-17 .مم ,(1982 ,مساع1آ سممئن) تمعلهم.آ) مقط 
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الأمريكي مع الايديولوجية المحافظة للأسرة المالكة السعودية لتحول دون إقامة علاقة 
دائمة بين السعودية وأول دولة اعترفت بالمملكة الجديدة عام 1177 وقدمت إليها 
مساعدات اقتصادية. وهي الاتحاد السوفياتي””". 


ورغم تزايد القوة المالية للسعودية اعتباراً من عام ٠117ء‏ فهي لم تتحرر من 
النفوذ الأمريكي. ففي مقابل تزايد القوة المالية لحاء ظهر عاملان زادا من تمسك 
السعودية بالتحالف الأمريكي», كا زادا من رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ 
بالحليف السعودي . ففي تلك الفترة تزايد المد القومي العربي واتسع النفوذ الناصري 
ف المنطقة العربية ومن ثم تزايد خوف السعودية على نفسها, ا رعبة ة الأسرة 
المالكة مع رغبة الولايات المتحدة في مقاومة هذا المد وإضعاف النفوذ الناصري. ومن 
جهة أخرى., أدت التغيرات في السوق العالمية للنفط آنذاك إلى تزايد أهمية منطقة 
الخليج العربي وتزايد أهمية الاحتياطي النفطي السعودي كثيراً عن ذي قبل بالنسبة إلى 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي . وقد أدى ذلك إلى زيادة الأطراع في هذه المنطقة وزيادة 
احتالات تعرضها للخطر. ومن ثم تزايد تشبث الأسرة المالكة السعودية بالحماية 
الأمريكية. كا تزايدت حاجة الولايات المتحدة ة في الوقت نفسه إلى تثبيت أقدامها في 
المنطقة صرف بعد تزايد اعترادها على النفط المستورد من السعودية. . 


غير أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة لم تسر في خط مستقيم طوال 
العقود الخمسة .الماضية . فقد حدثت انحرافات وذبذبات حول هذا المسار» وعرفت 
العلاقة عدداً من الاضطرابات المهمة. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذي ثار في 
الخمسينات حول تأجير قاعدة الظهران. والخخلاف الذي نشب قِ الستينات,» بعل عام 
3© حيث اعترفت الولايات المتحدة بالجمهورية العربية اليمئية» بينها أحجمت 
السعودية عن ا بها. ومن مظاهر الخلاف أيضا حول مشتريات 5 
عام 57 قي الحظر النفطي 0 عل الولايات الحدة ومنعت «أرامك من بيع 
نفطها إلى توابعها الأمريكية . وف الثثانينات انتقدت السعودية علناً محاولة الولايات 
المتحدة إخراج الرهائن الأمريكيين من ايران في نيسان/ ابريل »14١‏ ووصفتها بأنها 
عدوان على سياسة دول المنطقة يزعزع الأمن والاستقرار فيها"'". 

غير أن هذه الخلافات والانحرافات لا تغير من حقيقة أن الخط العام للعلاقة 
السعودية ‏ الأمريكية كان هو خط التحالف الوثيق والاعتاد السعودي المتزايد على 


زحخية المصدر نقسه. ص .172١‏ 
زنضة المصدر نقسه ص 1١177‏ وما بعدها. 


الولايات المتحدة. وني مقابل التمتع بالحماية الأمريكية والحصول على حاجاتها من 
السلاح والخبرات العسكرية. تقدم السعودية للولايات المتحدة وللمعسكر الرأسإلي 
بوجه عام خدمات عظيمة : أولها استمرار وضمان تدفق النفط عند مستويات تحددها 
حاجات طلب العام الغربي للنفط لا حاجات السعودية نفسها إلى الايرادات النفطية. 
وينصل بذلك قيام السعودية بدور «معتدل» أو مهدىء في الآوبك للحد من اندفاع 
البلدان المصدرة للنفط في رفع الأسعار أو خفض الانتتاج» بل في تمكين الدول 
الصناعية المتقدمة من ضرب سياسات الأوبك وأهدافها. فالسعودية «وكانت عاملا حاسم في 
تمكين الدول الرأسالية الغربية من استعادة التحكم في سوق النتفط حيث ساعدت الدول الرأسمالية 
الغربية على تكوين احتياطيات ضلخمة عندما زادت من انتاجها استجابة لزيادة الطلب ثم عادت 
للقبول بتخفيض الانتاج فقطء بعد أن انخفض الطلب بالفعل وزاد انتاج النفط في مصادر أخرى 
خارج الأويك. ولم يتحدد الانتاج النفطي السعودي في مرحلة من المراحل في ضوء احتياجات 
السعودية التنموية أو في ضوء الاحتياجات التنموية للبلاد العربيةم9” , 


. ومن الخدمات العظيمة الأخرى التي تقدمها السعودية للمعسكر الرأسالي 
وما والولايات المتحدة خضوضا: دعمها للدولار الأمريكي وبالتالي للنظام م 
العالمي الذي ما زال يرتكز بشكل قوي على العملة الأمريكية. وقد علق أحد 
الدارسين على ذلك الموقف من جانب السعودية بأن القلق على استقرار النظام النقدي 
العالمي من جراء تراكم الاحتياطيات الدولية للسعودية منذ عام 19177 لم يكن في 
محله. فقد أظهرت السعودية درجة عالية من الاعتدال والتعقل في إدارة احتياطياتها 
الدوليةء بحيث انه عندما كانت تواجه بالاختيار بين قبول خسائر ني الايرادات على 
استثماراتها في المستقبل. وبين اتخاذ اجراءات من شأنها زعزعة استقرار النظام 
الاقتصصادي اما كانت تنأى بنفسها عن أن تكون عامل اضطراب للنظام 
الاقتصادي العالمي أ واسيا 5 حدوث أزمة نقدية عالمية9". 


وبطبيعة الخال فإن هذا المسلك من جانب السعودية تمليه اعتبارات موضوعية 
نس جرد الرغية الذاتية في التضحية من أجل أمريكا وأوروبا . فضخامة الفوائض 
المالية السعودية في الوقت الذي لا تملك فيه السعودية غير طاقة استيعابية محدودة. وفي 


(7”7) من تعليق ابراهيم سعد الدين على: محمد هشام خواجكية. «تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق 
الاستقلال والتبعية في المملكة العربية السعودية»» ورقة قدّمت إلى : التثمية المستقلة في الوطن العري: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 047 وما بعدها. انظر أيضاً أدلة 
عديدة حول المعنى نفسه ‏ ولكن من منطلق الثناء على المواقف السعودية ‏ في: 

-171 2114 0710171(7 ع8 ترع 7167ل 371 10 2<0[7/6 ملاع ةر«جرماءمع 82 و أكدغ1 مقطم 4 02ئ1و3 ,طعلهلل81-112 أعدومط 


4142 .مم ,(1982 رووعء2 'واأكعع وتوا كساعامه15 كمطم3 :.840 رععمحمتكلد8) لمعمدمر 
(7) المصدر نفسهء ص .5١-84٠‏ 
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الوقت الذي لا تأمن فيه على استثار أموالحا في المنطقة العربية أو في بلدان العالم 
الثالث» جعل معظم هذه الفوائض يتجه إلى الاستثيارثي الدول الغربية المتقذمة. والآن 
بعد ما وظفت السعودية ‏ شأنها شأن معظم البلدان العربية النفطية الأخرى ‏ الجزء 
عن هذه العملة وسعر صرفها في الأسواق الدولية وحماية النظام النقدي العالمي الذي 
يرتكز عليها. ولذلك أصبحت السعودية «بين نارين: نار الاستمرار في قبول عملة متدهورة 
القيمة ثمناً لنفطهاء ونار انهيار قيمة أرصدتها الدولارية لو رفضت قيول الدولار ثمناً للنفط . وهكذا 
ارتبط الريال السعودي بالدولار عملياً» وأصبحت العملة الأمريكية تتراجع أمام كل العملات إلا 
عملة أكير دولة دائئة للولايات المتحدةم9"© , 


ومن المعروف أن التصرف في الفوائض المالية للسعودية المودعة في الدول 
الرأسالية الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة» هوفي نهاية الأمر تحت السيطرة 
الأوروبية والأمريكية. وقد «مكنت هذه الفوائض البنوك الأمريكية والأوروبية من زيادة قروضها 
ومن التوسع في الائتئان دون أن يكون للسعودية أية سيطرة على توجيه أموالما. ولم يغير من الأمر في 
شيء انشاء العديد من البنوك العربية ونشاطها في السوق الدولي» حيث لا تحوز هذه البنوك إلا على 
نسبة ضئيلة من الأموال العربية» وهي على أية حال تتصرف باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سوق. . 
المال الدولي الذي تخضع لقواعده وتعمل في اطاره ©" . 

من ناحية أخرى» يلاحظ أنه رغم التأميم التدريجي لأرامكو خلال الفترة 
.148٠ -1‏ مازال هناك شيه احتكار للشركات الأمريكية للنفط السعودي . 
والمفهوم هو أن شركات أرامكو ستستمر في التمتع بميزة تفضيلية في السوق السعودية 
في شراء النفط وتقديم الخدمات. ورغم أن الشركات الأمريكية لم تعد تنظر إلى 
السيطرة على الانتاج كأمر مهم كما كانت الحال في الماضي» فإنها تتمسك بالسيطرة على 
التوزيع . وقد نجحت الشركات الأمريكية للنفط في منع السعودية من إنشاء منافذ 
توزيع مستقلة ) وحالت بينها وبين الوصول إلى مستهلكي النفط. وتبقى السعودية 
معتمدة اعتاداً كاملل على التقانة الأجنبية وعلى القدرات الفنية ري والتسويقية 
الخارجية» وذلك من أجل «استمرار اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة ولإدارة المنشآت النفطية, ' ' 
وتسويق النفط المنتج لديهاء بل وللتخطيط لأية تطورات هامة في هذا المجال)9. 


ورغم ما يظهر من سعي سعودي لتنويع مصادر دخلها وتحويل جانب من 
عائدات النفط إلى أصول منتجة تدر عائداً يقلل من الاعتهاد شبه الكل على الأسواق 


(5؟) اسراعيل صبري عبد الله في التنمية العربية (بيروت: دار الوحدة, 19487),ء ص 09. 
(70) من تعليق ابراهيم سعد الدين على ورقة: خواجكية, «تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق ٠‏ 

الاستقلال والتبعية في المملكة العربية السعودية.: ص 099 .5٠٠‏ 
(55) المصدر نفسه. 


/ا5 


الخارجية» فما زال النفط هو الأساس. وما زالت نسبة الاعتتاد على الخارج مرتفعة. 
ومن جهة أخرى ما زالت هذه المساعي تصطدم بحاجز ضيق السوق الداخلية ونقص 
الموارد الطبيعية والبشرية والكفايات الادارية والتنظيمية والفنية وعقيات التسويق 
الخارجي . كا أن الجهود التي بذلت للانتقال من انتاج النفط إلى تصنيعه» وإلى إقامة 
صناعات تعتمد على الاستهلاك الكثيف للنفط والغاز لم تخفف من حدة التبعية» بل 
عدلت من أشكالها ليس إلآ. فالشركات متعدية الجنسية هي التي تتولى إقامة هذه 
الصناعات وتشغيلها وتسويق انتاجها. 

ويذهب البعض إلى أن عملية التصنيع التي تجري في السعودية لا تؤدي في 
حقيقة الأمر إلى تنويع فعلي لمصادر الدخل. ذلك أنها تقيم صناعات معتمدة على 
النفط كطاقة أو خام؛ 1 الغاز الطبيعي المصاحب لانتاج النفط الخام. ومن ثم 
يبقى النفط هو العنصر الأسامي في توليد الناتج المحلي الاجمالي للسعودية» سواء أخذ 
شكل نفط خام أو شكل منتوجات أو غاز تتطلب زيادة المناح منه زيادة انتاج النفط 
نفسة . 

ومن المعروف أن امتلاك السعودية لمصادر انتاج النفط والغازء وتأميمها الكامل 
لشركة أرامكو التي كانت تنتج /91 بالمائة من النفط والغاز في السعودية حتى عام 
يلا 5 ل يغيرا من تمسكها بسياسة الاقتصاد الحر. وما تقيمه السعودية من صناعات 
حالياً سواء في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبعء أو في غير ذلك من المناطق 
بجهود حكومية», سوف يتم بيعه فيا بعد إلى القطاع الخاص على غرار النموذج 
الياباني. وأغلب المشروعات التي تقيمها «سابك» أو «بترومين» تدار على أساس 
المشاركة 0٠‏ - 50 بالمائة مع شركات متعدية الجنسية. ومن المعروف أن المشاركة لا 
تضمن المصلحة السعودية في المقام الأول. إذ ترسم الشركات متعدية الجنسية خططها 
على أساس تعظيم الربح من مجموع نشاطاتها في العالم كله» وليس على أساس تعظيم 
الأرباح من عملياتها في قطر بعيئه. وليس من المستبعد التضحية بمصلحة السعودية إذا 
اقتضت اعتبارات تعظيم الربح على الصعيد العالمي ذلك9©. 


(/1) حصلت شركة بكتل (86012161) في عام 1917 على عقد إدارة لمدة عشرين سنة» وتاسست شركة 
تابعة بأاسم شركة بكتل العربية لإقامة البنية الأساسية اللازمة للمجمع الصناعي والمديئة والميناء في الجبيل (على 
الخليج العربي), والوشر اف على منح التعاقدات وإقامة أجزاء من المجمع الضناعي . أما الأعمال الخاصة بالمدينة 
الصناعية ‏ الأخرى في ينبع فحولاها شركة بارسونز (23:5085) من خلال شركة تابعة تم تأسيسها لهذا الغرض 
باسم شركة بارسونز السعودية العربية» وتشمل تلك الأعيال إقامة مصنع لتسييل الغاز الطبيعي وإنشاء ميناء 
ضخم على البحر الآمر. إنظر في ذلك: 
-76ع 1811 اسه علقهمه120. 15 لأمدلمآ لمعتتمعطءمناء2 سمقتطدهمف تلدة5 عط1» ,ردماءاط د18 .151.6 

235-37 .زم بوأاطه تك 521/42 22 نزة100110 714ة نراعقع 30 ,351216 ,.60 ,علنه10ئ!ا8 نمأ «رووعم ع 
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ورغم أن قيام مجلس التعاون الخليجي بيدأ أول وهلة نوعاً من السعى لإقامة 
اعتماد جماعي اقليمي » ومن ثم خطوة نحو التحرر من السيطرة الاستعراريةء فإن ثمة 
تاوف لا يستهان بها من تحول هذا المجلس إلى أداة للتنسيق بين الدول الأعضاء وني 
إطار من علاقات الهيمنة التي يفرضها رأس امال الدولي» والسياسة الأمريكية بصفة خاصةع"». 
كذلك يجب ألا يغيب عن الأنظار الدور الذي تقوم به السعودية من خلال 
رأس المال السعودي والمعونات السعودية» أو ما أطلق عليه «دبلوماسية الريال»»: في 
الضغط على البلدان العربية والإسلامية من أجل زيادة ارتباطها بالسوق الرأسالية 
العالمية» وكذلك من أجل دعم الحركات المحافظة في المنطقة العربية. 


وأعيراء ر. غم نجاح السعودية ف تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع 
الغذائية (وخصوصاً القمح والدجاج والبيض والألبان), فإن الاختبار الحقيقي لمذه 
السياسة سيظهر في مدى قدرة السعودية على الاحتفاظ بهذا المستوى من الانتاج مع 
تناقص ايرادات النفط وتآكل احتياطياتها المالية. ذلك أن ما تحقق من نجاح» 
وبخاصة ف انتاج القمح » » كان مرتبطاً بتقديم دعم حكومي هائل (منح وقروض من 
دون فائدة مع المساهمة الحكومية بحوالى 06٠  ةئاملاب ١‏ بالمائة من تكلفة المعدات 
الزراعية وتكلفة الأسمدة والأعلاف» وتحمل الحكومة ٠‏ بالمائة من تكلفة المبيدات» 
اضافة إلى دفع ثمن للمزارعين يصل إلى خمسة أمثال السعر العالمي للقمح)*". 

والخلاصة هي أن تبعية السعودية قد تزايدت مع تزايد ثروتها النفطيةء 
وخصوصاً من عام 191/7 وأن ماتم فيها من نموهو نموفي إطار التبعية يرتبط 
باختيار أساسي من جانب السلطة الحاكمة في اعرد نفسها للارتباط بالمعسكر 
الرأسمالى لي والاندماج في السوق العالمية في إطار تقسيم العمل الدولي الحالي؛ وأن 
«(استراتيجية التنمية المتبعة بواسطة السعوديين لا تستهدف 0 الانفصال عن الأسواق الرأسالية 
الدولية: ولا المساعدة في بناء اقتصاد عربي مستقل)9 2 , 


- «سابك» هي اروف الأولى من أسم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (10هه5). وبترومين هي 
الإسم المختصر للمنظمة العامة للبترول والمعادن (ستهرهجاء©). وقد تأسست الأولى في عام 1137 لإقامة 
المشروعات البتروكيميائية التي لا ينجذب إليها القطاع الخاص. وأقيمت الثانية في عام 1917/7 لتتولى الصناعات 
الثقيلة غير التفطية. انظر في ذلك: 
. (1983 لسقدسطعع 19) 607:0:1151ظ 
(78) من تعليق ابراهيم سعد الدين على ورقة: خواجكية» الصدر نفسه. انظر أيضاً: محمد محمود 
الإمام. «دور العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستقلة»» ورقة قدمت إلى: التئمية المستقلة في الوطن 
العري: بحوث ومثاقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
روم 1 . (1983 بمقدصطع"1 19) اكتترمجمع8 
(50) سعد الدين» المصدر نفسه.» ص .5١١‏ 
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بناء على ما تقدم. إن الفرض الذي يمكن طرحه للاختبار حول مسار السعودية 
على طريق التبعية / الاستقلال هو أن الارتفاع الضخم في ايراداتها النفطية واحتياطياتها 
المالية منذ الارتفاع المائل في أسعار التفط عام /1417» لم يصطحب بانخفاض في 
تبعيتها للنظام الرأسإلي العالمي» بل اصطحب بتغير في أشكال تلك التبعية ربما أدى 
إلى تزايد حدتها. وباستخدام لغة الأشكال البيانية التي استخدمناها في تصوير المسار 
الافتراضي لكل من مصر والجزائر على طريق التبعية/ الاستقلالء يمكن القول إن 
السعودية لم تبرح منطقة استقرار التبعية (المنطقة ))١(‏ من أوائل السبعينات حتى أوائل 
الثانينات . 


ثالعاً : متطلبات اختبار الفروض 


القضايا ذات 0 0 0 القضايا المنبجية 5 يتعين 0 
عندها ما يل : 

- كيفية تحويل الصياغة الأولية لبعض المؤشرات إلى صياغة أكثر قابلية 
للقياس . 

كيفية تعيين قيم الحدود الفاصلة بين مناطق التبعية والانتقال والاستقلال 
الموضحة 5 الشكل رقم )١-١١‏ من الفصل الأول وذلك بالنسية إلى كل مؤشر من 
المؤشرات المقترحة. حتى يمكن تعديد موقف الدولة من حيث التبعية' أو الاستقلال 
طبقاً لكل مؤشر على حدة . 
التبعية / الاستقلال 0 حركتها في هذا الطريق خلال فترة زمنية ع وذلك 
اعتاداً على نتائيج عدد كبير من المؤشرات الي قد تتباين أو تتضارب نتائجها . 

أما القضايا ذات الطابع العملي فهي تتعلق بالتالي: 
القياس . 

- اختزال العدد الأصلي للمؤشرات الذي تم اقتراحه بغض النظر عن الامكانية 
العملية للقياس إلى العدد الذي يمكن قياسه دون الاصطدام بغوائق منبجية أو عملية 
مانعة . 


وفيا يل نلقي بعض الأضواء على كل قضية من هذه القضايا. 


١٠ 


١‏ - الصياغة الأكثر قابلية للقياس 


إن تأمل صياغة المؤشرات المقترحة لقياس التبعية"؟» سوف يبين أن بعض هذه 
المؤشرات قد مت صياغتها بطريقة محددة لا تثير مشكلات عملية حول ماهية الأمر 
موضوع القياس أو كيفية قياسه. ومن أمثلة هذه المؤشرات نسبة الصادرات أو 
الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية» أو 
نسبة الإنتاج المحلي من الغذاء إلى جملة استهلاك الغذاء في مجموعة مؤشرات التبعية 
الغذائية. ولكن بعض المؤشرات الأخرى لم تنم صياغته بالقدر نفسه من التحديد. 
واكتفي بإبراز مجال اهتام المؤشرء أي الهم الذي يعبر عنه المؤشر. مثلاً: في المجموعة 
الأولى للمؤشرات (مؤشرات العناصر الحاكمة لامش المناورة) هناك مؤشر بعنوان 
«التقارب الحضاري للسكان». وأكتفي بالقول إن «الخاصية المراد التعبير عنها من خلال هذا 
المؤشر هي مجموع القسات الحضارية المشتركة بين السكان التي تجعلهم يرغبون فق العيش معاً في 
مجتمع متراسك تسوده الوحدة الوطنية). ومن الواضح أن هذه الصياغة على درجة كبيرة من 
العمومية لا يبين منها جوانب التقارب (أو ا الحضاري 3 يجدر تسليط ا 
عليها. وعلى الباحث الذي يتصدى لقياس مثل هذا المؤشر أ ن يحدد أولا ما الذي 
سيركز عليه: الفوارق الدينية أو العرقية أو اللغوية, أم الفوارق ني العادات أو 
التقاليد» أم الفوارق في المزاج الثقافي للمجموعات السكانية المختلفة في الدولة؟ 

ومن الأمثلة الأخرى يي هذا الصدد مؤشر صافي المدفوعات التقانية الذي ورد 
ضمن مجموعة مؤشرات التبعية التقانية. فهذا المؤشر قد تم تعريفه بطريقة مطلقة 
(الفرق بين المدفوعات والمتحصلات المرتبطة ببراءات الاختراع وحق المعرفة والعلامات 
التجارية). وبطبيعة الحال يتطلب الأمر نسبة هذا الرقم المطلق إلى رقم آخر يظهر 
الدلالة المقصودة.ء وهي الاستغلال الذي يقع على البلدان التابعة ة في مجال استيراد 
التقانة من الدول الرأسهالية المتقدمة. ويقال مثل ذلك عن بعض المؤشرات التي 
تتحدث عن مدى الاعتماد على الأجانب أو المبادرات الأجنبية في المجالات الفنية أو 
جالات الحصول على المعلومات (مؤشر ؛ - لا ومؤشر 5-"). 

وهكذا فإن بعض المؤشرات تحتاج إلى تدقيق صياغتهاء بحيث تبرز بطريقة 
قاطعة ماهية الجانب أو الحوانب المراد تغطيتها من مجال الاهتمام الخاص بالمؤشرات» 
و/أو بحيث ينسب المتغير موضوع القياس إلى متغير آخر يساعد على إبراز الدلالة 
المقصودة للمؤشر والمعنى المستهدف منه. 

الملاحظ أيضاً أن بعض المؤشرات قد يحتاج إلى أن يترجم إلى عدد من المتغيرات 


(41) انظر القسم «رابعأ» من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


6١, 


أو المؤشرات الفرعية. فمثلاً مؤ شر البيكة الطبيعية الوارد ضمن المجموعة الأولى 

للمؤشرات سوف يقاس من 0 ثلاثة مؤشرات فرعية وهي مساحة الدولة. ومدى 
وفرة وتنوع الموارد» ومدى ملاءمة الظروف الطبيعية للانتاج. ثم يتم تكوين مؤشر 
مركب بإعطاء أوزان مناسبة للمؤشرات الفسرعية. وتتكرر هذه الحالة في بعض 
المجموعات الأخرى للمؤشرات (مؤشر التركز الجغراني للصادرات وللواردات في 
المجموعة الثانية» ومؤشر نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في المجموعة الثالثة. . . الخ). 


 *‏ تعيين حدود مناطق التبعية/ الاستقلال 


لتحديد وضع دولة ما في فترة زمنية معينة على مسار التبعية/ الاستقلال» أي 
لتعيين موقع الدولة في المناطق الأربع الموضحة في الشكل رقم »)١- ١(‏ يتعين أن يكون 
لدينا مجموعة من القيم المرجعية للمؤشرات توضح الحدود الفاصلة بين كل منطقة 
وأخرىء أو على الأقل توضح حدود منطقة الانتقال. ولكن تحديد مثل هذه القيم 
المرجعية يصطدم بمشكلتين على الأقل, هما 

أ- المشكلة الأولى» هي كيف يمكن اختيار القيم التي تحدد المناطق الأربع 
للتبعية / الاستقلال دون التورط فق افتراضات غير متسقة مع مفهوم التنمية المستقلة؟ 
وأخطر افتراض يمكن التورط فيه هو افتراض أن الدول التابعة تسعى إلى سد الفجوة 
التي تفصل بينها وبين الدول المتقدمة, أو أنها ت#هدف إلى اللحاق بهذه الدول. وسوف 
نقع في هذا المحظور إذا أخذنا بالقيم السائدة في الدول المتقدمة ‏ دون تحفظ أو 
تعديل ‏ كمعيار للاختبار والمقابلة . 

ب_ المشكلة الثانية هي كيف لفان القيم المحددة لمناطق التبعية/ الاستقلال 
وأمامنا توليفات عديدة ممكنة لهذه القيم » وما هو المعيار الذي يمكن اتخاذه لتفضيل 
توليفة على أخرى من هذه التوليفات الممكنة؟ 


ويبدو لنا أنه لا سبيل أمامنا غير البدء بالقيم الخاصة بالبلدان النامية لرسم 
حدود منطقة التبعية» والقيم الخاصة بالدول المتقدمة لرسم حدود منطقة الاستقلال. 
غير أننا نرى ضرورة الانحياز في الحالة الأخيرة إلى القيم الخاصة بالدول الاشتراكية 
المتقدمة . كما أننا نرى إعطاء وزن خاص للقيم الخاصة بالدول الاشتراكية النامية عند 
رسم حدود منطقتي الانتقال من التبعية إلى الإستقلال (المنطقة (؟) والمنطقة (”7)) 
وسبب هذا الانحياز لقيم المؤشرات الخاصة بالدول الاشتراكية المتقدمة والنامية هو أن 
التنمية المستقلة تعتبر في جوهرها خروجا عن مجرى التطور الرأسالي» وهي في الحقيقة 
نضال ضد هيمنة الرأسهالية العالمية وتجسدها في الداخل كرأسالية تابعة. ىا أن 


١؟‎ 


انغلاق باب التطور الرأسمالي يعني منطقياً التوجه نحو الاشتراكية5». 

غير أننا سنحتاج إلى ضبط الانحياز المرغوب فيه لقيم المؤشرات الخاصة بالدول 
الاشتراكية. وذلك من ناحيتين: 

)١(‏ تصحيح قيم بعض مؤشرات الدول الاشتراكية لأنها قد تعكس 
خصوصيات في مرحلة الانتقال أو ما بعدها غير قابلة للتعميم بالضرورة على الدول 
الأخرى التي تسعى للتحول نحو الاشتراكية. ومن ثم من الواجب تصحيح قيم بعض 
هذه المؤشرات بما يتسق مع النموذج المستهدف للتنمية المستقلة. » ومع فكرة تعدلد 
الطرق إلى الاشتراكية وإن كان جوهر الاشتراكية 007 


)1١(‏ تصحيح قيم بعض مؤشرات الدول الاشتراكية» أو حتى الدول المتقدمة 
عمومأء ف 0 ادن امود ل | المستقلة في الوطن العربي» وما يجب أن 

وقد حاولنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب التوصل إلى القيم المحددة لمنطقة 
الانتقال لبعض المؤشرات» بالاسترشاد بقيم المؤشرات لعدد من الدول التي نفترض 
أنه قد لا يكون ثمة خلاف كبير على تصنيفها على محور التبعية/ الاستقلال. وقد وقع 
الاختيار على أربع عشرة دولة مقسمة في الوقت الحالي ما بين دول تابعة ودول مستقلة 
ودول ف مرحلة الانتقال على النحو التالي : 

(أ) ست دول تمثل الدول التابعة وهي زاشير وأثيوبيا ونيجيريا والبرازيل 
والأرجنتين والمكسيك . 

(ب) ثلاث دول تمثل الدول الي تمر بمرحلة الانتقال من التبعية إلى الاستقلال 
وهي الحند ويوغوسلافيا 0 الجنوبية . 
المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان» ودولتان امتراتكات هما الصين والمجر8ة , 

ومن امهم الإشارة إلى أن المجموعات الثلاث المقترحة أعلاه لا تشكل إطاراً 
ضنانفاً لتحركنا 5 يجال اختيار القيم المحددة لمنطقة الانتقال من التبعية إل 


(45) انظر ما جاء في القسم الرابع من ورقة: اساعيل صيري عبد الله: «التنمية المستقلة: محاولة 
لتحديد مفهوم مجهل»» ورقة قدّمت إلى: التنمية المستقلة في الوطن العري: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 05 وما بعدها. 

(4#) من المؤسف أن البيانات المتاحة عن الدول الاشتراكية ما زالت شحيحة للغاية في المصادر التي يمكن 
الحصول عليها باللغة الانكليزية أو العربية» وهو ما يحد من استخدام هذه الدول كدول مرجعية في دراستنا. 


دل 


الاستقلال. وانا نعتبرها إطاراً عاماً فضفاضاً يجوز التحرر من بعض نتائجه عندما 
يبدو من غير الملائم أو من غير المنطقي الالتزام بها الناها صرفيا: والمرونة في هذا 
الشأن مستحبة لسببين على الأقل: : أوهما أنه لا يمكن الجزم بأن الدول الداخلة في كل 
مجموعة من المجموعات الثلاث تنطبق عليها صفة هذه المجموعة انطباقاً تاماء ومع 
احتاللات استبعاد بعض الدول من مجموعة مال فقد كان من الضروري التعامل مع 
التقسيم المقترح على أنه تقسيم استرشادي وغير ملزم في كل الأحوال؛ وثاني ا 
هوأن بعض المجموعات المذكورة أعلاه يضم دولا كبيرة الحجم أودولاً قارية, كها يضم 
و صخيرة ة الحجم. . ومن الطبيعي أن قيم بعض المؤشراتٍ مشل نسب الاستيراد أو 
التصدير إلى الناتج المحلٍ الاجمالي ستختلف اختلافاً شديداً داخل مجموعة ما تبعاً 
لاحتلاف حجم الدول المدرجة فيها. . ومن هنا فليس من الضروري الالستزام 
الميكانيكي بمتوسط قيم المؤشر لمجموعة ما. ومن الوارد استبعاد دولة معينة من 0 
هذا المتوسط (إذا كان ادخالها سيؤدي إلى الانحراف بقيمته)» أو أخذ قيمة أخرى غير 
القيمة المتوسطة (تسبة معينة منها مثلا) في ضوء مقابلة ذلك المتوسط بمتوسطات مجموعة 
أو أخرى من المجموعات الثلاث. وهكذا فإن النتائج الرقمية التي نتتحصل عليها من 
المجموعات الثلاث المقترحة أعلاه لا تقبل إلا بعد 0 لنوع من التحليل المقارن 
والتقويم الذي يؤسس في بعض جوانبه على حدس الباحث وخيرته الذاتية . 


وكجدن الإشارة أنضا إلى أنه يمكن أن يستعان في تحدد القيم الحرجة لمنطقة 
الانتقال بالنظر إليها على أنها تعني منطقة القابلية للاستقلال» أو منطقة الخطر . فمعظم 
المؤشرات الدائحلة 5 المجموعة الأولى (جموعة العناصر الحاكمة لامش المناورة) أقرب 
إلى الثوابت منها إلى المتغيرات. . ومن لم فإن الدولة التي تقع مؤشراتها ضمن حذدود 
منطقة الانتقال هي دولة مؤهلة أكثر من غيرها للخروج من التبعية التي قد تعانيها 
طبقاً لمؤشرات أخرىء وبالتالي أكثر قابلية من غيرها لتحقيق التنمية المستقلة. لذلك 
يمكن الااستعانة ف اختيار القيمتين المحددتين لمنطقة الانتقال بفكرة تعيين شروط قابلية 
الدولة للتبعية أو للاستقلال. وكذلك يمكن الاستعانة بفكرة الخطر بالنسبة إلى تلك 
المؤشرات التي تتضمن صياغتها الرجوع إلى نسية حرجة أو المقابلة بنسبة مأمونة 
للمتغير المعني . مثال ذلك المؤشرات التي تتحدث عن درجة التركز الجغرافي للواردات 
أو للبليونية الخارجية» أو نسبة مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل الاستثمارات أو 
نصيب الآأجانب ف ملكية رؤوس أموال الشركات العاملة ف الدولة. فمثل هذه 
المؤشرات تنطوي على ذكرة أن المؤشر إذا تجاوزت قيمته مستوقى معنا (بالزيادة أو 
النقصان) يعنى دخول الدولة منطقة الخطر. وسواءأخذنا بفكرة القابلية للاستقلال أو 
الخطر. فإن الإحصاءات الدولية قد لا تساعدنا كثيراً على التعرف | إلى القيم المناسية 


6١ 


منطقة الانتقال» وسوف نحتاج في الغالب إلى إعمال قدر غير قليل من الاجتهاد الذاتي 
في تحديد هذه القيم . 

لا يعني ما تقدم أنه سيكون من الممكن في كل الأحوال التوصل بطريقة أو 
باخزى إلى تعين متطفة الاتقال لكل مودس وقد فشلنا في تحديد ذلك بالنسبة إلى 

بعض المؤشرات» حتى تلك الي تصورنا ف البداية أن ليس ثمة صعوبات كبيرة في 
الحادل معها. من ذلك مثلاً مؤشر معدل أو شروط التبادل الدولي الوارد ين 
تجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية. وقد تم تعريف هذا | الؤشر في الفصل الأول 
(مؤشر )7١7‏ بأنه يدور حول اتجاه ونسبة التغير في قيمة ما ته تشتريه الوحدة من صادرات 
الدولة المعنية من وحدات السلع التي تستو ردها تلك الدولة. وكان القصد من هذا 
المؤشر هو التعرف إلى مدى الاستغلال الذي يقع على الدولة التابعة من خلال التجارة 
الدولية نتيجة لوضعها الجائر في تقسيم العمل الدولي. باعتبار أن الاستغلال هو 
إحدى سات التبعية. ولكننا لاحظنا عند محاولة التطبيق أنه ليس من السهل قراءة 
التغيرات في هذا المؤشر قراءة تمكن من إظهار مراحل التبعية والاستقلال والانتقال. 


فتحسن معدل التبادل الدولي لدولة ما لا يعني بالضرورة تقلص تبعية هذه 
الدولة. وحالة التبعية قد تستمر» ولكن مع انخفاض درجة الاستغلال المصاحبة لما. 
مراك رع در ل سرع لوه الدولة المعنية في 
تقسيم العمل الدولي. بل انه قد يرجع إلى ظروف خارجة عن ارادتها مثل تغير 
ظروف العرض والطلب على الصعيد الدولي أو تغير أوضاع الدورة الاقتصادية في دول 
المركز الرأسمالي. وقد تكون هذه الظروف موقتة» ومن ثم قابلة للانعكاس بعد فترة 
قد لا تطول. ويتوقف تناقص اللعية بع لخدن معدل التبادل الدولي على فط 
استخدام الموارد الاضافية أو الموارد التي يتوقف أو ينخفض معدل تسريها إلى الخارج 
من جراء هذا التحسن. وه مسالة تناوا منؤشرات أخوى . وكل ما يمكن قوله هو 
أن التحسن الكبير لفترة غير قصيرة في معدلات التبادل الدولي لدولة تابعة يتيح للها 
إمكانية, قل تستخدم وقد لا تستخدم» للفكاك من أسر التبعية والدخول في مرحلة 
الانتقال. 

ومن جهة أخرى قد تتدهور معدلات التبادل الدولي دليلا على تزايد الاستغلال 
الواقع على دولة ماء وزيادة الموارد المحولة منها إلى الخارج. دون أن يقلل ذلك من 
عزم هذه الدولة على التخلص من التبعية» أو يدفعها إلى التراجع عن سياسة التنمية 
المستقلة إذا كانت قد بدأت تأخذ بها. ومع ذلك» لا يمكن استبعاد احتمال أن يؤدي 
التدهور الكبير لفترة غير قصيرة في معدلات التبادل الدولي لدولة تابعة إلى تراجعها 
عن محاولات التخلص من التبعية» وذلك لا يؤدي إليه هذا التدهور من تناقص في 


هم 


الموارد المتاحة لتنفيذ برامج التنمية المستقلة» وتفاقم أزمة ميزان المدفوعات والاضطرار 
إلى زيادة الاعتاد على تصدير المواد الأولية (بزيادة الكمية المصدرة لتعويض انخفاض 
السعر) أو إلى زيادة الاقتراض الخارجي . 

ولكن متابعة التغيرات في معدل التبادل الدولي تة تقتضى ألا نكتفي بالتغيرات 
قصيرة الأجل (من سنة إلى أخرى) في هذا المعدل. 0 نين أن ننظر في الاتجاه أو 
الاتجاهات العامة لتغير هذا المعدل . فبعض التغيرات غير الايجابية في معدل التبادل 
الدولي قد لا يعتد بها كثيراً إذا وقععت لفترة زمنية محدودة على اتجاه عام تصاعدي . كا 
أن بعض التغيرات الايجابية في هذا المعدل يجب ألا نعول عليها كثيراً إذا لوحظ 
حدوثها لفترة محدودة؛ وبخاصة إذا وقعت على اتهجاه عام هايط. 


وكا هو معروف.» تقاس معدلات التبادل الدولي باستخدام الأرقام القياسية. 
ولذا فهي حساسة عادة لاختيار فترة الأساس9», وإذا أتحذنا متوسط التغير السنوي 5 
المعدل المحسوب من الأرقام القياسية للصادرات والواردات عبر فترة زمنية معينة» فإن 
السؤالٍ يشور حول معدل التزايد أو التناقص ف المعدل الذي يمكن اعتباره معدلا 
تا أي يندرج ضمن فترة الانتقال. وإذا تضاعف معدل التحسن ف شروط 
التبادل الدولي خلال فترة زمنية» فهل يمكن اعتبار ذلك كافياً لنقل الدولة ‏ على هذا 
المؤشر وحده ‏ من منطقة الانتقال إلى منطقة الاستقلال مثلً؟ وبطبيعة الحال» إن 
أسئلة عملية عديدة ة تطرح نفسها هنا مثل اختيار فكرة الأساس الأكثر ملاءمة, أو 
اختيار الطول المناسب 0 الزمنية التي يعد التغير خلالها بمثابة اتجاه عام يعتد به في 
تصنيف الدولة على محور التبعية/ الاستقلال©. 


(55) من بين التعريفات التي تستخدمها «الانكتاد» لمعدل التبادل الدولي التعريف الذي يطلق عليه 
المعدل الصافي للمقايضة (206غ] 04 قتمره! #عغتةط غ386) الذي يحسب بنسبة الرقم القياسي لقيمة الوحدة من 
لصادرات إلى الرقم القياسى لقيمة الوحدة من الواردات. انظر: 

714 لزت ع22:4560[1 ,(لل1[1)01:4) أدعسمماءبع<2آ1 لسة 12064" ده ععمعمع م00 كقمه8130 لعاتملا] 
.م ,(1985 ,11لا تعاع هلا بوع71) لترعاجرء اورصلا35 19835 ,كه ةاكتتها3 ند اورماعمعزا نجه علم1 أعدمة 
وقد اعتبرنا أن هذا التعريف أقرب إلى الإمساك بظاهرة الاستغلال في التجارة الدولية عن التعريفات 

لأخر. ى مثل المعدل الاجمالي للمقايضة (206] 06 قتهعء! 035165 2055ع) ومعذل التبادل الداخليٍ عسرمعهة) 

20 ؟ه قنصرة؛ ذلك أن المعدل الاجمالي للمقايضة يبدف إلى إظهار أثر تغيرات أسعار الصادرات والواردات 

ني ميزان المدفوعات » بينما يدف معدل التبادل الداخلى إلى قياس قدرة الدولة على الاستيراد. انظر في ذلك: 

(1963 رستصآ :11 ملهو وعصهة؟) .له 3:0,ستجم معط أمنمنام 1:1 ,ععوهعماءللمتكا عمه2 دعاممهطه 

170-12 .مم 


(45) باستخدام معدّل التبادل الدولي لمصر المنشور في: المصدر نفسهء لاحظنا أن معدل التبادل 
:ه/ا9ا ع )٠٠١‏ كان ينخفض بشحو 5ه بالماثة سنوياً خلال عقدي الستيئات والسبعينات. ولكن إذا أخعذت 
ترات أقصرء فإننا تلظ اتجاهاً للتحسن خلال القترة 14717- 1438 وخلال 1919/7 - 191/4ء واتجاهاً 
لتدهور خلال الفترة 1977-1959 و 147/5 198٠‏ . أما بالتسبة لكل من الجزائر والسعودية فقد كان هناك - 


ديلا 


الملاحظ أيضاً أن مفهوم الاستغلال المرتبط بمعدل التبادل الدولي هو مفهوم 
ضيق مرتبط بالعلاقة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات. ولكنه لا يتناول أشكال 
الاستغلال الأخرى المرتبطة بالتقسيم الدولي للعمل» حتى بعض الأشكال المرتبطة 
بالتجارة الدولية التي لا تترجم في أسعار السلع التي يتم تبادلهاء وإنما تظهر في أماكن 
أخرى لميزان المدفوعات بخاصة أجور المستشارين: الأجانب وأثان الخدمات الفنية 
والإدارية والتسويقية. كا أنه لا يأخذ في الحسبان الخسائر في القيمة الحقيقية للأرصدة 
المودعة في الخارج (الحساب الدول النفطية ذات الفوائض مثلاً) نتيجة التضخم العالمي 
الذي ينطوي على عملية إعادة توزيع الدخل بين الدول التابعة والدول المتبوعة 
(لصلحة الأخيرة) . 

وهكذا يتبين من هذا اكاك أن بعض المؤشرات رغم وجاهتها من الناحية 
المنطقية وصلتها الوثيقة بالموضوع, تثير إشكالات في التطبيق قد تجعل من العسير في 
الوقت الحاضر الاستفادة منها في تحديد وضنع دولة ما على طريق التبعية/ الاستقلال. 


- كيفية استخلاص حكم عام على موقع دولة ما 
في طريق التبعية/ الاستقلال 


سبق الحديث في القسم «أولاً» من الفصل الأول عن أن الاكتفاء بتكوين قائمة ' 
مؤشرات واستبعاد صياغة نظام متكامل لمؤشرات التبعية» لا يحل المشكلة العملية 
الخاصة باستخلاص حكم عام حول الموقع الذي تحتله دولة ما في وقت معين على 
طريق التبعية/ الاستقلال» وبوجه خاص عندما يكون عدد المؤشرات المستخدمة 
كبيراً. وحل هذه المشكلة العملية يتطلب استخدام أوزان لترجيح المؤشرات 
واستخراج متوسطات للا. وهذا قد يتم على مستوى بعض المؤشرات الي يتطلب 
قياسها ترجمتها إلى عدد من المتغيرات أو المؤشرات الفرعية, أو على مستوى 
الملجموعات لاستخلاص مؤشر مركب لكل مجموعة, أو على المستوى الاجمالي 
لاستخلاص مؤشر مركب يفيد في تتبع وضع دولة ما عبر الزمن أو مقابلة وضعها 
بوضع دولة أخرى على مسار التبعية/ الاستقلال. 

وبالطبع. إن اللجوء إلى ترجيح المؤشرات باستخدام أوزان يشير مشكلة ٠‏ 
جديدة» وهي كيفية اختيار مثل هذه الأوزان. فالأوزان في نباية الأمر هي تقديرات 
لمدى الأهمية. وهذا أمر قد يختلف الرأي فيه من باحث إلى آخخرء بل من دولة إلى 


- تدهور في معدل التبادل الدولي في عقد الستينات (بمعدل ١,7‏ بالمائة سنوياً)» ولكن المعدل أذ في التحسن 
بشدة في عقد السبعينات (بمعدل سنوي ١5‏ بالمائة في حالة الجزائر و١5‏ بالمائة في حالة السعودية). 


فدلا 


دولة (بافتراض أن هناك طريقة للتعرف إلى رأي الدولة في شأن كهذا). ومن وقت إل 
آخر أيضاً. فليس هناككء في مسألة مؤشرات التبعية. ما يمكن اعتباره أوزاناً 
موضوعية . وكل ما يمكن عمله هو أن يفصح الباحث عن الأوزان التي يستخدمهاء 
بحيث يمكن لمن يريد تقويم المؤشرات أن يراجعها ويقابلها بما يعتبره أوزاناً أفضل أو 
أنسب» ويعيد الحسابات إن أراد. 

الملاحظ أننا اكتفينا في بعض الحالات بأخذ وسط حسابي غير مرجح. وهوما 
يعنى افتراض تساوي الأوزان المعطاة للمؤشرات الفرعية» أي تساوي الأهميات 
النسبية لها. وكما تبين لنا بعد محاولة القياس» فإن ثمة بدائل أخرى لمذه الطريقة قد 
تعطي نتائج أفضل . 

إلى جانب استخدام المتوسطات المرجحة أو غير المرجحة للتوصل إلى حكم عام 
يشأن موقع الدولة على مسار التبعية/ الاستقلال» سوف نستخدم الوا قديراه 
البعض بديلاً وقد يراه البعض الآخر مكملاً لهذا الأسلوب» وهو التصوير البياني 
للمؤشرات. والمقصود بذلك هو التمثيل البياني لقيم المؤشرات على لوحة مثل تلك 
التي استسخدمناها لبيان الافتراض الخاص بكل دولة من الدول موضع الدراسة : 
القسم «ثانياء من هذا الفصل . وبملاحظة مدى تركز القيم الخاصة بالمؤشرات أو 
كثافتها خلال كل فترة من الفترات الفرعية موضع التحليل» يمكن تحديد وضع 5 
على مسار التبعية/ ل خلال تلك الفترة. والافتراض الكامن وراء هذه 
الطريقة هو أن ثمة ميلا لتركز القيم الخاصة بالمؤشرات في منطقة من المناطق الأربع 
للتبعية والانتقال والاستقلال في كل فترة. وسوف يتعذر تطبيق هذه الطريقة إذا كانت 
قيم المؤشرات تميل إلى الانتشار أو التوزع بالتساوي على هذه المناطق. 

والملاحظ أن ميزة الطريقة البيانية في تلخيص قيم المؤشرات واستخلاص حكم 
عام على موقع الدولة على مسار التبعية/ الاستقلال هو أنها تتفادى تأثر الحكم العام 
بالقيم المتطرفة لبعض المؤشرات (وهو ما يحدث عند استخدام الوسط الحسابي غير 
المرجح) وهي يذلك توازي من الناحية الاحصائية إعطاء وزن 00 
للمؤشرات المتطرفة. مع إعطاء أوزان متساوية للمؤشرات المتقاربة في القيم . أي أن 
ثمة نوعاً من الترجيح الضمني للمؤشرات في هذه الطريقة البيانية ا 
لا مفر من الترجيتح طلما يواجه الباحث بعدد كبير من المؤشرات ويريد التوصل إلى 
استنتاج عام منها بطريقة أو بأخرى. كل ما هنالك هو أن نوعية الترجيح هي التي 
تختلف. فقد يكون الترجيح صريحا في بعض الحالات وقد يبقى ضمنيا في بعضها 
الآخر. وبطبيعة الخال كلما تم الترجيح بأوزان صريحة أو على الأقل كلما كان من 
السهل استنتاج طبيعة الأوزان المستخدمة في الترجيح » كان ذلك أفضل من الناحيتين 
الخلنة والفكلية: 


؛ - المعلومات عن المؤشرات 


لعل السؤال الذي ألح على أذهان من قرأوا قائمة المؤشرات المقترحة في الفصل 
الأولء هو: ومن أين نأتي بالمعلومات اللازمة لقياس مثل هذا العدد الكبير من 
المؤشرات 1١7(‏ مؤشرات)؛ بخاصة في الوطن العربي؟” فحال المعلومات في معظم 
الأقطار العربية لا يبعث على التفاؤل من هذه الناحية إن لم نقل إنه يشير التشاؤم . 
وقد أدت صعوبات الحصول على المعلومات (سواء لعدم ععها افلا الها 
وعدم نشرهاء أو لتداولا ف نطاق ضيق له يسهل على الباحث «عن بعلم الحصول 
عليهاء أو للعيوب فيها يجمع وينشر) إلى اختزال عدد المؤشرات التى يجري قياسها إلى 
ما يقرب من 7" بالمائة من العدد الأصلي للمؤشرات؛ على ما سيأتي بيانه بعد قليل. 

وقد تنوعت مصادر المعلومات التي لجأنا إليها تعدداً كبيراً بحكم تعدد المؤشرات 
وتباين طبيعة المعلومات التي تنطوي عليها كل مجموعة من المؤشرات. فإلى جانب 
المصادر القطرية» استخدمنا مصادر عربية وأجنبية ودولية. وإضافة إلى النشرات 
الاحصائية. لحأنا إلى الكتب والمقالات والتقارير الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والثقافية والجغرافية والتاريخية. وبطبيعة الحال فإن تعدد المصادر يمكن أن يثير بعض 
الصعوبات» وخصوصاً من حيث اختلاف التعريفات. وقد اجتهدنا في تهذيب 
البيانات وتنقيتها من الشوائب من خلال مضاهةة المصادر بعضها ببعض ما أمكن. 
ومن خلال الاسترشاد بمعلومات عن ظواهر وثيقة الصلة بالظاهرة محل القياس» وذلك 
كله في ضوء المعلومات العامة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي 5 الأقطار موضوع 
الدراسة. وثي الحالات الي ظهرت فيها سلوكيات غير منطقية للبيانات وتعذر تفسيرها 
أو تعديلهاء فضلنا التضحية بالمعلومات أخذاً بالأحوط. 


وفيم| يتعلق بمؤشرات الرأي. فقد اقتصرنا على عدد قليل من مؤشرات رأي 
الخبراء . ولا كان من غير المتيسر في هذه الدراسة الاستطلاعية استقصاء آراء الخيراء 
يقة منبجية فقد استعضنا عن ذلك برأي فريق البحث. 
اختزال العدد الأصلي للمؤشرات 


أسفرت محاولة التطبيق العمل للمؤشرات على ا الثلاثة المختارة للدراسة 
عن انخفاض العدد الأصلي للمؤ شرات من لا ٠١‏ إلى و١‏ مؤشراً في حالة مصر و/1؟ 


(41) نذكر أننا أغفلنا عمداً عسألة مدى توافر المعلومات اللازمة للقياس عند اقتراح مؤشرات التبعية. 
وذلك كي نحتفظ بأكبر عدد من درجات الحرية في التوصل إلى المؤشرات الأكثر ملاءمة من الناحية النظرية من 
جهةء وحتى يكون البحث في المؤشرات دافعاً للتطوير الكمي والكيفي للمعلومات المتاحة من جهة أخرى. . 


احيل 


مؤشراً في حالة الجزائرء و7 مؤشراً في حالة السعودية. ويذلك تكون نسبة المؤشرات 
المقدرة إلى المؤشرات الأصلية 75 بلمائة في حالة مصرء و50 بالمائة في حالة الجزائر, 
و5” بالمائة في حالة السعودية. أي أنه في المتوسط أمكن تقدير 7" بالمائة من المؤشرات 
التي تم اقتراحها بغض النظر عن المشكلات التطبيقية . 


جدول رقم 5 )١-‏ 
المؤشرات الأصلية والمؤشرات المقدرة 


١‏ -هامش المناورة 

 ”‏ التبعية الاقتصادية 
7 التبعية الغذائية 

- التبعية التقائية 

التبعية الثقافية 

5 - التبعية المعلومية 
7 - التيعية العسكرية 
هم - التبعية السياسية 


. - التعاون الاقليمي 


نسبة المؤشرات المقدرة إلى اجمالي 
المؤشرات الأصلية (نسبة مئوية) 

نسبة المؤشرات الاقتصادية بالمعتى 
الضيق" (نسبة مئوية) 

نسية المؤشرات الاقتصادية بالمعنى 
الواسع”" (نسبة مثوية) 


)١(‏ يقصد ببذه النسبة عدد مؤشرات المجموعة الثانية منسوباً إلى العدد الكلى للمؤشرات. 
(1) تحسب هذه النسية بقسمة مجموع عدد المؤشرات في المجموعات الثانية والثالئة والرايعة على العدد 
الكلي للمؤشرات . 
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ونظرا إلى الوفرة النسبية للمعلومات الاقتصادية مقابلة بالمعلومات غير 
الاقتصادية. فقد حدث ارتفاع ملحوظ في نسبة المؤشرات الاقتصادية إلى حملة عدد 
المؤشرات. فالمؤشرات الاقتصادية بالمعنى الضيق (أي مجموعة مؤشرات التبعية 
الاقتصادية) أصبحت تمثل 51 بالمائة في حالة مصرء و5/ بالمائة في حالة الجزائر, 
و50 بالمائة في حالة السعودية. بينا لم تزد النسبة على 57 بالمائة في المؤشرات الأصلية. 
أما إذا أخذنا المؤشرات الاقتصادية بالمعنى الواسع (وهي تشمل مجموعة مؤشرات 
التبعية الاقتصادية والغذائية والتقانية) فسوف نجد أن نسبتها قد ارتفعت من لاه 
بالمائة من المؤشرات الأصلية إلى /ا” بالمائة من المؤشرات المقدرة فق حالة مصرء؛ و١م/‏ 
بالمائة في حالة الجزائر و77 بالمائة في حالة السعودية (ويكون متوسط الأقطار الثلاثئة 
بالماثة) . 

ويبين الجدول رقم )١ - ١(‏ المؤشرات الأصلية والمؤشرات التي قدرت فعلاً لكل 
قطر من الأقطار موضوع الدراسة» مع تحليل مقارن لتوزيعها ونسبة المؤشرات 
الاقتصادية فيها. 


1١1١ 


الفضت ل الثالث 
المؤشيّرات فق التطبليق 


أولا : ملاحظات تمهيدية 


عرضنا في الفصل الأول المؤشرات المقترح استخدامها لقياس التبعية في أقطار 
الوطن العربي. وقدمنا في الفصل الثاني الفروض التي سيتم اختبارها في حالة كل 
قطر من الأقطار الثلاثة المختارة للدراسة. وشرحنا المنبج الذي سنسير عليه في تقدير 
المؤشرات الممكن قياسها لكل قطر في ضوء المعلومات المناحة. والآن نقدم في هذا 
الفصل بعض جوانب عملية القياس والنتائج المستخلصة منهاء باستخدام المؤشرات 
الفردية أو مجموعات منباء وكذلك النتائج العامة التي يمكن استخلاصها من كل 
المؤشرات مجتمعة» وبخاصة في يتعلق بالاتجاهات العامة لحركة كل دولة على طريق 
التبعية/ الاستقلال. 

ثمة أمران نود أن يتذكرهما القارىء في أثناء متابعة النتتائج والتحليلات الواردة 
في هذا الفصل . 

- الأمر الأول هو نوع من التحفظ على طريقة تجليل كل مؤشر من مؤشرات 
التبعية على حدة, أو حتى تحليل بعض المجموعات الفرعية للمؤشرات. فقد سبق أن 
ذكرنا أن التبعية ظاهرة مركبة وأنها على درجة من التعقيد بحيث يصعب قياسها بمؤشر 
واحد. ومن هنا فئمة حاجة موضوعية إلى استخدام عدد كبير نسبياً من المؤشرات في 
قياس الأبعاد المختلفة لظاهرة التبعية ولكن تعدد المؤشرات قد يشير مشكلة في التحليل 
التطبيقي المقدم في هذا الفصل . ذلك أننا نطبق على كل مؤشر الفكرة التي أوردناها في 
الفصل الأول بشأن التبعية كظاهرة كلية. وهي فكرة مرور الدولة عبر مراحل أو 
مناطق محددة على طريق التبعية/ الاستقلال» وهي المناطق الأربع الموضحة ف الشكل 


1١6 


رقم )١ - ١(‏ في الفصل الأول (منطقة استقرار التبعية ومنطقتا الانتقال ومنطقة 
استقرار الاستقلال). وسوف يجد القارىء في نباية التحليل» الخاص يكل مؤشر 
فردي أو مؤشر مركب لمجموعة فرعية من المؤشرات» استنتاجاً بأن الدولة قد انتقلت 
من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق الأربع» أو تراجعت أو تقدمت داخحل منطقة 
منها. ومن ثم نتوصل إلى حكم بأن هذه الدولة قد تزايدت تبعيتها أو قلتء أو أنبا 
انتقلت من التبعية إلى الاستقلال. وذلك طبقاً للمعلومات المتضمنة في المؤشر موضع 
التحليل وبحده. وبطبيعة الحال» سوف يتباين موقف الدولة بحسب المؤشر المستخدم ؛ 
فقد تزداد تبعيتها طبقاً لبعض المؤشرات» وقدتقل تبعيتها أو تظل كما هي طبقاً 
للبعض الآخر. وقد يبدو في نعائ مج المؤشرات الفردية شيء من عدم الاتساق أو 
التناقض . ولكنه عدم رادي ظاهري ليس إلة. فليس من الغريب أن 
تتباين مقدرة الدولة النامية على تحقيق انجازات ني مجال التحرر من التبعية مع تباين 
جوائب التبعية واختلاف أنواعها . فربما يكون الإنجاز في مجال التحرر من التبعية 
التجارية أو المالية أيسر ا من الإنجاز في مجال التبعية العسكرية أو التقانية. كذلك 
قد تختلف هذه القدرة 00 الظروف الدولية والملابسات التاريحية. ومن جهة 
أخرى, لو فحصنا مؤشرات التبعية/ الاستقلال لدولة مستقلة» فمن المرجح أننا 
سنجد بعض الؤشرات التي تضع تلك الدولة في منطقة التبعية أو منطقة الانتقال. وقد 
وجدنا بالقعل مؤ: شرات تتطابق أو تتقارب قيمها لدول مستقلة ودول تابعة, على ما 
سيأقي بيانه في هذا الفصل . 


لذلك فإن نتائ تج تحليل المؤشرات الفردية يجب أن تقبل على أنها نتائج جزثية 
موقتة وغير ذات 38 قاطعة أو تهائية بشأن الوضع العام للدولة على طريق التبعية / 
الااستقلال. فنتيجة كل مؤّشر منفرد ترتبط بالظروف والملابساتٍ الخاصة بذلك 
المؤشرء أو بالأحرى بالظاهرة التي يعبر عنها. وليس من المستبعد مشلا أن يُظهر مؤشر 
معين أن الدولة قد تمكنت من الخروج من منطقة التبعية. بينما تكون سياستها المعلنة 
ومجمل تصرفاتها هي التقدم في إطار التبعية. في هذه الحالة يجب آلآ يفهم «الخروج 
من التبعية» بأكثر من المعنى الإصطلاحي المبني على تقسيم المؤشر المنفرد إلى عد من 
المناطق طيقاً لمعيار محدد. ويجب آلا حمل هذه التتيجة الجزئية أكثر نما تحتملء لأنما 
نتيجة غير قابلة للتعميم. آما الوضع العام للدولة أو اتجاه حركتها على مسار التبعية/ 
الاستقلال فإنه يتحدد بمجموع المؤشرات» أي بصاني تحركات المؤشرات الفردية الذي 
يتم التعرّف إليه باستخدام أسلوب أو آخر لتجميع وترجيح المؤشرات الفردية أو 
المجموعات الفرعية متها 


أما الأمر الثاني الذي نرجو أن يكون ماثللا في الأذهان عند قراءة التحليلات 
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الواردة في هذا الفصلء فهو أننا نسير هنا على منبج التحليل الساكن المقارن الذي 
يعتمد على مقارنة وضع الدولة عند نقاط زمنية مختلفة» دون التطرق إلى محتوى 
وآليات عملية الانتقال ذاتها من وضع إلى آخخر عبر الزمن . فالقيمة الي يتم تقديرها 
لمؤشر معين في تاريخ محدد تحدد وضع الدولة على مسار التبعية/ الاستقلال» أي تبين 
وقوعها في منطقة أو أخمرى من المناطق الأربع المعرفة في الشكل رقم )١ - ١(‏ في 
الفصل الأول. وبطبيعة الحال» إن هذا الوضع هو محصلة سياسات وتطورات داخلية 
وخارجية تمت قبل اللحظة الزمنية التي يجري عندها القياس. فثمة فترة تأخير بين 
النتيجة التِى تشير إليها قيمة المؤشر في وقت معين وبين السياسات أو التطورات التي 
كانت السبب في الوصول إلى هذه التتيجة. ورغم أننا نحاول. عند تحليل كل مؤشر» 
تفسير أسباب التغير في قيمته بين نقطة زمنية وأخرى, فإن المهمة المطروحة للبحث في 
هذه الدراسةء وهي مهمة القياسء لا تترك لنا مجالاً واسعاً لتقديم تحليل متعمق 
للعوامل الداخلية والخارجية الي ساهمت في هذا التغيير» ولا لاستقصاء أثر كل من 
السياسات الحاضرة والسياسات السابقة» والوزن النسبي لكل منبياء في وصول الدولة 
إلى نقطة معينة في منطقة أو أخرى من مناطق التبعية/ الاستقلال. 


ثانياً: مؤشرات العناصر الحاكمة لهامش المناورة 


تتكون هذه المجموعة من غهسة مؤشرات هي : الموقع الجغرافي للدولة. البيئة 
الطبيعية» عدد السكان, التوزيع الجغراني للسكان, والتقارب الحضاري للسكان. 
وكيا سبقت الإشارة» فإن مؤشرات هذه المجموعة قد لا تتعرض لتغير يذكر عبر فترة 
زمنية طويلة» باستثناء عدد السكان. أي أن هذه المجموعة من المؤشرات تعير عن 
عدد من الخصائص الأكثز ثباتاً في المجتمع موضع الاهتمام. وهي لا تقيس التبعية في 
حد ذاتهاء بقدرما تقيس القيود على التحرك نحو الاستقلال المرتبطة «بالثوايت» 
الجغرافية والديمغرافية والحضارية. لذلك فإن التفسير الأدق لمنطقة الانتقال في هذه 
الحالة هو أنها منطقة القابلية للاستقلال. فالدولة التي تقع قيم مؤشراتها داخل هذه 
المنطقة هي دولة يؤهلها وزنها الاستراتيجي للخروج من التبعية وتحقيق تنمية مستقلة . 

ورغم أن التغير في عدد السكان عبر الزمن يدعو إلى تقدير قيمة هذا المؤشرء 
وكذلك المؤشر المركب من المؤشرات الخمسة لحامش المناورة لكل فترة زمنية جزئية من 
الفترة الكلية موضع التحليل» فإننا سنفترض ثبات هذا المؤشر والمؤشر المركب طوال 
فترة التحليل التي تتراوح بين ٠١‏ و١‏ سنة بحسب القطر موضع الدراسة. وسند هذا 
الافتراض هو ما لاحظناه عند إعادة تقدير المؤشر المركب للأقطار الشلاثة مع أخذ 
التغير في عدد السكان في الحسبان» من ضآلة التغير الذي طرأ على المؤشر المركب عبر 


١1/ 


الزمن. ويرجع ذلك إلى ضألة الوزن المعطى لمؤشر السكان )٠ ,١16(‏ مقابلة بالوزن 
المعطى لبقية المؤشرات. فلم يتزايد المؤشر المركب في حالة مصر أكثر من ست نقاط 
مئوية خلال ثلاثين عاما (1987-194017)» بواقع ٠,1‏ نقطة مثوية لكل سنة في 
المتوسط. أما في حالة الجزائر فلم تزد قيمة المؤشر المركب أكثر من 5 ١,‏ نقطة مئوية 
خلال ١1‏ عاماً (14755- 1987)ء وكذلك الشأن في حالة السعودية» حيث لم يرتفع 
المؤشر المركب بأكثر من نقطة مئوية واحدة على مدى أحد عشر عاماً (141/1 - 
7). 


١‏ - الموقع الجغراقي للقطر 

حددت لهذا المؤشر القيم التالية: 

- من ٠١‏ بالماثة إلى أقل من ٠‏ بالمائة للموقع الجيد. 

- من *: بالمائة إلى أقل من 5١‏ بالمائة للموقع المتوسط. 

- من ٠١‏ بالماثة إلى أقل من 6١‏ بالمائة للموقع الضعيف. 

- من 6١‏ بالماثة إلى ٠٠١‏ بالمائة للموقع الضعيف جداً. 

واعتبر المدى «من 5٠‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة» ممشلاً لمنطقة القابلية 
للاستقلال”©. والقيم الأقل من ٠‏ بالمائة تعني الدخول في منطقة الاستقلال؛ بينما 
القيم من 5١‏ بلمائة فأكثرتعني الدخمول في منطقة التبعية. وهكذا كل) زادت قيمة 
المؤشر دل ذلك على زيادة التبعية (وهو ما نسير عليه مع بقية المؤثرات). 

وف تحديد قيمة هذا المؤشر لمصرء رجعنا إلى ما ذكره أحد الثقات في شؤون 
موقع مصر وموضعها وهو جمال حمدان. وتبين لنا أن موقع مصر كان نقمة عليها وأنها 
تعرضت بسببه للأخطار والاستعمار على مدى زمني طويل. وقد فرض موقع مصر 
الجغرافي عليها أن تكون «مركز دائرة ماء وليست على هامش دائرة» . فمصر (بوابة مشتركة 


لافريقيا وآسيال وهي المدخحل الطبيعي إلى كليهماء حيث تلتقي القارتان. بين| تقترب منبا قارة ثالثة 
هي أورويا» . ومصر هي الدولة الوحيدة التي يجتمع فيها البحران المتوسط والأمرء 


 ١( في القسم‎ )١- ١( فيما يتعلق بتقسيم منطقة الانتقال إلى منطقتين فرعيتين كما في الشكل رقم‎ )١( 
سوف تأحذ الوسط الحسابي للقيمتين المحددتين لنطقة الانتقال كنقطة فاصلة بين المدطقتين الفرعيتين.‎ ».)١ 
1٠ بالماثة»» وتتحدد المنطقة 5) بالمدى «من‎ ٠١ بالمائة إلى أقل من‎ 5٠ وهكذا تتحدد المنطقة (7) بالمدى دمن‎ 
. بالمائة إلى أقل من 56 بلمائة: في خالة مؤشر الموقع الجغرافي للدولة‎ 
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اللذين ينتهي كل منها إلى حيط أعظم خلفه : الآطلسى والهندي على الترتيب. ولذا فإن 
مصر «دولة طريق من الطراز الأول». وقد زاد من أهمية هذه «الدولة الطريق» أنها 
بالموقم كذلك «دولة برزخ». وهو يرزخ السويس حيث توجد القناة الي هي سلاح 
سياسي وعنصر أسامي في استراتيجيات الحرب واستراتيجية الصراع البحري العالمي» 
وإن كانت التطورات الحديثة فق تقانة الحروب والاتصاللات قد قللت من تلك المكانة 
الخاصة لقناة السويس. فهي تظل عتفظة بأهميتها كممر ملاحي عظيم الأهمية للنقل 
والتجارة الدولية . وقد زاد من -حساسية موقع فصر الجغرافي كونها ‏ تاريحيا - «جزيرة 
خضراء في وسط محيط صحراوي عظيم) . 

ويكاد الخطر الخارجي يتناسب طردياً همع خطورة الموقع وأهميته وغناء». ومن هنأ 
دكان على مصر ‏ قبلة الغزاة ‏ أن تكون دائياً قوة محارية» وأصبحت أرض معركة باسجمرار تقريبأة . 
وقد أغرى موضع مصر وموقعها المستعمرين من كل صنف على امتداد تاريخها. ذلك 
أن «مصر من البلاد القليلة التي تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمشل والمناخ الأمشل. فهي 
بامكانياتها الزراعية والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالي» بينهما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجي » في حين أن مناخها المعتدل دون المداري شبه المتوسطي لا يعوق مشاريع 
الاستيطان إذا وضعت» ولو أن كل ١‏ هذه المثساريع بالذات قد فشلت وأجهضت لأن حيوية مصر 
البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائياً بابتلاعها أو لفظها في النباية» . ٠‏ ومع ذلك فليست هناك 
وحتمية جغرافية» تقفي بأن يكون موقع مصر نقطة ضعف على الدوام , ذلك أن قوة 
مصر هي محصلة التفاعل بين موقعها وموضعهاء ولو اقترن الموقع «بطاقة موضعية كف" له 
لكانت النتيجة عكسية»» ولتحول الموقع إلى «رأسال تجاري ا ضخم لمصر” , 


في ضوء ما تقدم يمكن اعتبار موقع مصر من المواقع المتوسطة. بمعنى أن قيمة 
مؤشر الموقع الجغراني لها تقع في المدى «من :٠‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة). وقد 
اعتبرنا القيمة 00 بلمائة قيمة مناسبة لمصر. وبالمقابل سوف نعطى الجزائر القيمة 40 
بالمائة باعتبار أن موقعها أقل حساسية من موقع مصر وينأى بها عن بؤر الصراع 
العا مي . وسوف نعطي السعودية القيمة 10 بالمائة باعتبار أن موقعها أكثر حساسية من 
موقم مصر حيث يحدها البحر الأحمر وخليج العقبة من الغرب والخليج العربي من 


)١(‏ تلخص هذ الفقرة والفقرة السابقة لحاء بعض أفكار جمال حمدان عن موقع مصر الجغراني كما 
وردت في: جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان. : ج (القاهرة: عام الكتب. 194٠‏ 
2»©25 والاقتباسات الواردة فيه| مأخوذة من مواضع متفرقة من اللجزء الثاني من الكتناب, الفصلين (0؟) 
و(17)- ويعرف الكاتب الموضع بأنه والبيئة بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتبا». أما الموقع فهو اصفة 
نسبية تتحدّد بالنسبة إلى توزيعات الأرض والناس والانتاج حول اقليمنا وتضبطه العلائق المكانية التي تربطه 
بهاة. فالموضع «خاصية محلية داخلية ملموسة». بينما الموقع وفكرة هندسية غير منظورة». المصدر نفسه. ج .١‏ 
ص 760. 


لحيل 


الشرق» فضلاً عن ) أنها تقترب من المحيط الهندي من جهة الخنوب. وبذلك تقع مصر 
والجزائر طبقاً لهذا المؤشر وحده في منطقة القابلية للاستقلال. بينا تقع السعودية في 
منطقة التبعية. 


* - البيئة الطبيعية 


نظراً إلى تعد العناصر التي تشتمل عليها البيئة الطبيعية» تم تركيب هذا المؤشر 
من ثلاثة.مؤشرات فرعية» وهي : مؤشر المساحة, ومؤشر مدى وفرة الموارد وتنوعها.ء 
ومؤشر مدى ملاءمة الظروف الطبيعية للانتاج. 

وفيا يتعلق بالمؤشر الفرعي لمساحة الدولة» سوف تأخذ الدولة المعنية قيمة هي 
عبارة عن نسبة مساحتها إلى مساحة والدولة المثلى»» بحد أقصى ٠٠١‏ بالمائة. 
ولأغراض قياس هذا المؤشرء تعتير الدولة «مثلى» إذا كانت مساحتها ٠٠١‏ ألف 
كلم"©. والواقع أن هذه المساحة تقترب من الوسيط لمساحات الدول الرأسالية 
00 550 0 كلم” )» كما أنبا أكثر قليلاً من متوسط مساحة تسع دول رأسالية 

شتراكية هي فرنسا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا الغربية واليابان ورومانيا وبولندا 
0 وكوبا (”197 ألف كلم"). ولما كان معظم هذه البلدان ‏ إن لم يكن كلها 
بلداناً مستقلة, فقد اعتبرنا أن الدولة المثلى دولة مستقلة. وبناء عليه تأخذ منطقة 
القابلية للاستقلال قيرأً أصغر من القيمة الخاصة بالدولة المثلى. وقد اعتبرنا أن الحد 
الآدنى هذه المنطقة هو ثلث المساحة المثلى (أي ٠٠١‏ ألف كلم'). والحد الأقصى هو 
ثلثا المساحة المثلى (أي ٠٠١‏ ألف كلم") 


ونظراً إلى أن مساحة مصر هي مليون كلم" فإن قيمة مؤشر المساحة لها تصبح 
٠‏ بالمائة (الحد الأقصى للمؤشر). ولما كانت مساحة كل من الجزائر والسعودية تزيد 
على المليونين (5” و71 مليون كلم' على الترتيب)» فإن قيمة المؤشر الخناص بكل 
منهيا سوف تكون ٠١٠١‏ بالمائة أيضا. أي أن مساحة كل قطر من الأقطار الثلاثئة موضع 
الدراسة تضعها في منطقة الاستقلال. 


وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للمواردء فإن المقصود هنا هو الموارد الطبيعية. 
حيث يوجد مؤشران منفصلان لعدد السكان وتوزيعهم على الحيز القومي . ووفرة 
الموارد تؤخذ هنا بمعنى نسبي » أي بنسبة الموارد الطبيعية المتاحة والمحتمل توافرها 

(*) لاحظ أن المقصود بالمساحة في هذا المؤشر هو المساحة الكلية للدولة: بغض النظر عما إذا كانت هذه 


المساحة نافعة للانتاج أو غير نافعة. وسوف ترد قضية الصلاحية للانتاج ضمن المؤشرين الفرعيين للموارد 
والملاءمة للانتاج. 


مستقبل إلى عدد السكان2© , وقل د تم تدريج هذا المؤثس على النحو الميين ف الحدول 
رقم (7- )١‏ الذي يميز بين عدد من التوليفات الرئيسية لكمية الموارد وتنوعها. 


جدول رقم (7- )١‏ 


مؤشر وفرة الموارد وتنوعها 
(نسب مثوية) 


والافتراض الكامن وراء الجدول رقم (* - )١‏ هو أن الدولة ذات الموارد الأوفر 
ئّ والأكثر تنوعاً تملك درجات حريه ة أكثر من الدولة ذات الموارد الأقل كمأ والأقل 
تنوعاء ومن م تكون فرصة الأولى أكبر من الثانية في الانتقال إلى الاستقلال. 

وقد اعتبرنا المدى «من 0٠‏ بالمائة إلى أقل من 7١‏ بالمائة» من لمنطقة القابلية 
'للاستقلال. أما بالنسية إلى قيمة المؤشر لكل قطر من الأقطار الثلاثة موضع الدراسة 
فقد استرشدنا في تحديدها بالعلونات المتوافرة عن الموارد الطبيعية في هذه الأقطار من 
المصادر المبينة أسفل جدول رقم (37- ؟) وغيرها». 


ويوضح الحدول رقم 5 -؟7) صورة مقارنة لأهم الموارد الطبيعية في الأقطار 
الثلاثة . ويتضح من هذا الجدول أن الجزائر أفضل حالاً من حيث الموارد الأرضية 
المزروعة من كل من مصر والسعودية» سواء من الناحية المطلقة (المساحة الكلية للرقعة 
المزروعة) أو من الناحية النسبية (متوسط نصيب الفرد من الرقعة المنزرعة). ومن جهة 
أخرىء فإن الحزائر أسوأ حالا من مصر والسعودية فيا يتعلق بنسبة المساحة المروية 
إلى المساحة المنزرعة. لكن تجدر الملاحظة أن نسبة المساحة المروية إلى المساحة المزروعة 


(5) لاحظ أن تعريف شيء ما بأنه مورد يتوقف عل حالة التقانة» وكذلك تتوقف قيمة أي مورد 
على استخداماته المختلفة, وهي رهن أيضاً بالامكانات التقانية. ' 

(0) المصاذر الأخرى تشمل: فيليب رفله وأحمد سامئ مصطفى» جغرافية الوطن العربي: دراسة طبيعية 
اقتصادية سياسية للمعاهد العليا والجامعات, ط ‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ١1/ا15).‏ 


١1 


جدول رقم (7-؟7) 


والسعودية في أواخر | لسيعينات 


ضرألا-1١‎ 

الأرض المنزرعة (مليون هكتار) 7 لل 

نصيب الفرد منها (بالمكتار) 0 معو أله 
7 المياه 

نسبة المساحة المروية إلى جملة المساحة المتزرعة ٠‏ بالمائة ؟ بالمائة ه" بالمائة 


٠‏ خامات الوقود (احتياطيات) 
بترول (مليار برميل) 


غاز طبيعي (مليار متر مكعب) 
فحم (مليون طن) 

يورانيوم (طن) 

وريوم (طن) 


5 - موارد معدنية أخرى (احتياطيات) 
فوسفات (مليون طن) نكضينن 
حديد (مليون طن) الم لمق 
منغنيز (مليون طن) نا 
نحاس (مليون طن) ك.م. 
رصاص (ألف طن من المحتوى الفلزي) 
زنك (ألف طن من المحتوى الفلزي) 


ليست دليلا جيداً على مدى وفرة المياه في بلد من البلدان. فلا يبدو أن مصر لديها 
مشكلة مياه طبقاً لهذا المقياس» حيث قيمة المؤشر ٠٠١‏ بالمائة. وقد يكون من المفيد 
الببحث عن مؤشرات أخرى أكثر دلالة في التعبير عن وفرة المياه من جميع المصادر, 
بخاصة من منظور الحاجات المستقبلية . وف يتعلق بخامات الوقود. فإن احتياطيات 
النفط أعلى ما يكن في السعودية» حيث مثلت احتياطياتها في أواخر السبعينات 7١‏ 
ضعف احتياطيات الجزائر و57 ضعف الاحتياطيات المصرية. ولكن الوضع مختلف 


يفيل 


تايع جدول رقم (” - ؟) 


© موارد معدنية أخرى فلزية 
غير معروف أو غير مؤكد احتياطياتها| ذ 


فضة (ي.ف.) 
زئيق (ي.ف.) 


” - موارد معيئة أخرى غير فلزية 
غير معروف أو غير مؤكد احتياطياتها] كبريت 

تلك (ي.ف.) 
ماغئريت (ي.ف.) 
نبتونيت (ي. ف.) ]| نبتونيت (ي. ف.) 
دياتوميت (ي.ف.) | دياتوميت (ي.ف.) 
باريت (ي. ف.) 
رخام (ي.ف.) 
مواد العزل واسيستوس 
كاولين (ي.ف.) 


ك.م. - كمية محدودة. 
ي.ف. - ينتج فعلاً. 
ملاحظة عامة: ل تذكر تواريخ محدّدة لهذه الموارد» والظاهر من السياق أنها تقديرات لأواخر السبعينات. 


المصادر: ‏ بالنسبة إلى بيانات الأرض والمياه انظر: محمد علي الفراء دواقع الأمن الغذائي العري»» 
عالم الفكر. السئة 18» العدد ؟ (تموز/ يوليو أيلول/ سبتمير 19841): ص 1794 .84١‏ 

- بالنسبة إلى بيانات الثروة المعدنيةء انظر: محمد رضا محرّم, الثروة المعدنية العربية: إمكانات التنمية في 
إطار وحدوي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1884). ص 57-51١‏ و54"- 560. 


بالنسبة إلى احتياطيات الغاز الطبيعي. حيث يتقارب نصيب كل من الجزائر 
والسعودية (الجزائر أعلى من السعودية بحوالى ١١‏ بالمائة)» بين) لا تتعدى. احتياطيات 


رفال 


مصر ؟ بالمائةمن احتياطيات أي من هذين القطرين. وتملك مصر والجزائر 
احتياطيات متقاربة من كل من الفحم واليورانيوم» بينا لا يبدو أن لدى السعودية 
احتياطيات ٠‏ تذكر مني| ف جدود المعلومات المتاحة في ارت الخاضن: كذلك ود 
اخاطات تس و اي الخام ا لجدول لضا تصيب الأقطارالدلة 


من الموارد المعدنية الأخرى المعروفة وغير المعروفة أو غير المؤكدة احتياطياتها . وعينويا 

يلاحظ من الناحية العددية أن عدد المعادن المرصودة في مصر هوم7 يغلكاء بينأ يبلغ 
عددها في الجزائر 85” وفي السعودية .©27١‏ 

وبناء على ما تقدم» فقد اختيرت القيم التالية لمؤشر وفرة الموارد وتنوعها لكل 
قطر من الأقطار الثلائة موضع الدراسة: 

مصر: 9" بالمائة (موارد قليلة ومتنوعة) 

الجزائر: 9١‏ بالماثئة (موارد وفيرة ومتنوعة) 

السعودية: 86 بلمائة (موارد وفيرة وأقل تنوعاً) . 


أما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الثالث للبيئة الطبيعية وهو مدى ملاءمة الظروف 
لطبيعية للانتاج» وسوف نطلق عليه اختصاراً - مؤشر الملاءمة, فقد تم تدريجه على 


م 
م بالماثة  ٠٠١‏ بالمائة بيئة ملائمة جداً. 
٠ل‏ بالمائة ‏ 4/ بالمائة بيئة ملائمة. 
٠‏ بالمائة ‏ 594 بالمائة بيئة متوسطة. 
٠لابالمائة ‏ 54 بالمائة بيئة صعبة . 
أقل من "١‏ بالماثة بيئة صعبة جداً. 
وقد اعتبرنا المدى «من ٠٠‏ بالماثة إلى أقل من 7١‏ بالمائة» ممثلا لمنطقة القابلية 


(5) تبدو هذه التنيجة غالفة لما تشير إليه يعض الدراسات من أن الاتساع الجغراني للدولة يرتبط عادة 
بالتنوع الجيولوجي » بمعنى أن الدول الأكبر مساحة تتميز عادة بتنوع أكبر من ثرواتها المعدنية. قارن: خير الدين 
حسيب [وآخرون]: مستقيل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات: التقرير النهائي لمشروع استشراف 
مستقيل الوطن العري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19484)) ص7501. 


يل 


للاستقلال. وأعطيت الأقطار الثلاثة القيم التالية قي ضوء ما نعرفه عن التفضاريس 
والمناخ وما إلى ذلك من الظروف الطبيعية للانتاج : 

متبر . 0٠‏ بالماثة . 

الجزائر: ٠+/ابالمائة.‏ 

السعودية : 5؛ بالمائة. 

وباستخدام المؤفشرات الفرعية الثلاثة. كم تركيب المؤشر الخاص بالبيئة الطبيعية 
كوسط -حسابي مرجح .2 وذلك باستخدام الأوزان التالية: 


-المساحة: ١٠ا,١٠.‏ 
الموارد: 01 
الملاعمة: عن١.‏ 


ويهذه الطريقة توصلنا إلى القيم التالية: 
منطقة القابلية للاستقلال: من لا بالمائة إلى 6 بالماثة . 


الجزائر: 84 بالماثة . 

السعودية : و7 بالماثة . 

وحتى يتماشى هذا المؤشر مع بقية المؤشرات من حيث دلالة اتجاه حركته» بمعنى 
أن تشير الزيادة في قيمة المؤشر إلى زيادة التبعية» نأخذ كقيم لهذا المؤشر المكمل 
ل ٠٠١‏ بالماثة وبذلك تكون القيم الملائمة هي : 

منطقة القابلية للاستقلال: من ل؛ بالمائة إلى 56 بالمائة 

الجزائر: 15 بالماثة . 

السعودية: 78 بالماثة. 

أي أنه طبقاً لمؤشر البيئة الطبيعية وحده» تقع كل من الجزائر والسعودية في 
منطقة الاستقلال» بينا تقع مصر في منطقة القابلية للاستقلال غير بعيدة عن الخط 
الفاصل بينها وبين منطقة الاستقلال. 


 *“‏ عدد السكان 
بفحص الاخحصاءات الدولية للسكان عام 7م ةا لوحظ أن متوسط عدد سكان 


1 


الدولة بلغ ١84‏ عليوناً في حالة الدولة الرأسالية المتقدمة و5١‏ يونا في حالة الدول 
الاشتراكية. وإذا استبعدنا والدول القارات» كالاتحاد السوفياتي 79/٠(‏ و 
والولايات المتحدة الأمريكية (77؟ مليوتاً)» واقتصرنا على الدول التي تدخل بمقهوم 
أو بآخر ضمن نطاق الاستقلال» لوجدنا أن المتوسط في حدود 5ه مليونا. وهذا 
بالفعل هو متوسط عدد سكان فرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وبولندا ويوغوسلافيا 
وكوريا الجنوبية . وهو أيضاً متوسط اليلدان الثلاثئة الأولى التى كادت تتماثل من حيث 
عدد السكان في سنة 1447. وبالطبع هناك دول تتمتع بالاستقلال سواء في نطاق 
النظام الرأسالي العالمي أو النظام الاشتراكي العالميء ولكن عله سكانا كليل تهبياً 
مثل اليونان وبلجيكا والبرتغال ويلغاريا والمجر ١١(‏ ملايين)» ومثل سويسرا 0 5 
ملايين) والسويد 7 مم ملايين). . ومن الواضح أن الاستقلال هنا جب أن به 
إطار تكاملٍ» أي في إطار تكامل هذه الدول 0 نسبياً اقتصادياً وعسكريا ل 
واحد من التجمعين العالميين الكبيرين - الرأسالي أو الاشتراكي . 

وإذا اعتيرنا هه مليوناً عدداً وأمثل» للسكانء فيمكن أن نأخذ كمدى للمنطقة 
القابلية للاستقلال العدد من "٠‏ إلى 5 مليوناً (أي 5ه بالمائة و١6‏ بالمائة من العدد 
«الأمثل» على الترتيب). أي أن هذا هو المدى السكاني الذي يمكن لدولة يقع عد 
سكانها في نطاقه أن تخوض بمفردها ‏ ولو بصعوبة ‏ عملية الانتقال من التبعية إلى 
الاستقلال. الملاحظ أننا لو أخذنا بالمفهوم التكاملٍ للاستقلال فلن يمثل عدد السكانٍ 
أي قيد على إمكانات التحول. والملاحظ أيضاً أن العدد «الأمثل» للسكان ليس ثابتاً 
عبر الزمن. وهو من المتوقع ألا يقل عن ٠١١‏ مليون نسمة في خبهاية النصف الأول من 
القرن الحادي والعشرين 


بناء على ذلك» تأحذ الدولة قيمة قيمة لمؤشر عدد السكان مساوية لنسبة عدد ام 


إلى العدد «الأمثل», وذلك بحد الع بالمائة حتى لا يسيطر هذا المؤشر على بقية 
المؤشرات قِ حالة الدول ذات الأعداد الضخمة للسكان (مشل ا هنئد التي بلغ عدد 
سكاتها عام ١587‏ نحو لا الا مليوناً بئسية ارتكرن بالمائة ثه من العدد دالأمثل») . وبذلك 


تكون قيمة المؤشر عام 147 : 
مصر: 3١‏ بالماثة . 
الجزائر: +" بالماثة. 
السعودية : 8 بالماثة . 


وحتى تكون الزيادة في قيمة المؤشر معبرة عن اتجاه نحو تزايد التبعية» فإننا 
نستخدم القيم التالية لمؤشر عدد السكان: 


١5 


منطقة القابلية للاستقلال: من ٠١‏ بالمائة إلى 55 بالمائة . 


مصر: ١9‏ بالماثة. 

الجزائر: 55 بالماثة . 

السعودية: 87 بالماثة . 

أي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يؤهلها حجمها السكاني للاستقلال» 
حيث تقع القيمة التي حصلت عليها لهذا المؤشر في بداية منطقة الاستقلال. وبالمقارنة 
فإن صغر عدد سكان كل من الجزائر والسعودية يضعها في منطقة التبعية. 


يمكن التعبير عن هذا المؤشر بدلالة نسبة الحيز المأهول إلى الحيز الكلي للدولة. 
ونظراً إلى عدم توافر البيانات الخاصة بنسبة الحيز المأهول. فسوف تأخذ كبديل نسبة 
المساحة المنزرعة إلى جملة مساحة الدولة. وهذا لا يعني أننا نعتير الحيز المأهول معادلا 
للمساحة المزروعة . إذ من الممكن للبشر أن يسكنوا مناطق غير ذي زرع ويمارسوا فيها 
حياة اقتصادية ناجحة اعتاداً على أنشطة غير زراعية. مشال ذلك سكان السواحل 
الذين يعيشون على الصيد» وسكان المدن الصناعية التي تقام في الصحراء. وتجدر 
الإشارة إلى أنه يرد على استخدام نسبة المساحة المزروعة كمؤشر لنسبة المساحة المأهولة 
أنها تتجاهل إمكانات الإضافة إلى المساحة المزروعة من خلال عمليات استصلاح 
الأراضئ وتطهير المستنقعات وتجفيفها. وقد تكون هذه النسبة مضللة بالنسية إلى 
المناطق المعتدلة حيث تكثر المراعى والغابات. ولكن ربما تكون نسبة الخطأ الناتجة من 
التقريب لنسبة الحيز المأهول بنسبة المساحة المزروعة» نسبة ضئيلة للغاية» حيث 
يقرب مفهوم المساحة غير المزروعة من مفهوم الصحراء ذات الكثافة السكانية الخفيفة 
جداً في الوطن العربي. 


وبمتابعة نسبة المساحة المزروعة إلى جملة مساحة الدولة من واقع حولية الاتتاج 
التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة للغذاء ب أمكن تدريج المؤشر المطلوب 
على النحو التالي : 
(نسبة المساحة المزروعة ١5‏ بلمائة فأكثش) . 


[49 ,0ه" تعمدم2) عأممطمهه7 برم نامرد ,(240) دمتلمعتهم و0 عكنطلناء لمعم لصة 1000 
.(1985 


يفنل 


من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من ٠؛‏ بالمائة توزيع جيد 

(نسية المساحة المزروعة ٠١‏ بالمائة ‏ ه١يالمائة).‏ 
من 1٠‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة توزيع معتدل 

(نسبة المساحة المزروعة ه بالمائة  ٠١‏ بالمائة). 
- من ٠١0‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة توزيع سيىء 

(نسبة المساحة المزروعة ؟ بالمائة ‏ ه بالمائة) . 
من 8١‏ يالمائة إلى ٠٠١‏ بالمائة توزيع سعىء جداً 

(نسبة المساحة المزروعة أقل من 7 بالمائة) . 


وقد اخترنا نسبة مساحة مزروعة قدرها ٠١‏ بالمائة كحد أقصى لمنطقة القابلية 
للاستقلال (وهو المتوسط في الدول النامية في عام »)١91/0‏ ونسبة 5 بالمائة كحد أدنى 
هذه المنطقة. وبناء عليه تكون قيم مؤشر التوزيع الجغراقي للسكان في حدود 0غ 
بالمائة  7١‏ بالماثة» داخل منطقة القابلية للاستقلال. 

ويتبين من إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للغذاء والز راعة المشا ر إليها أعلاه 
أن نسبة المساحة المزروعة إلى المساحة الكلية لليابسة م تتغير تغيراً عزنا منذ أوائل 
الستينات حتى منتصف الثانينات» سوى في السعودية الي شهدت تلك النسبة زيادة 
كبيرة فيها منذ منتصف السبعينات» ون كانت قدا شتا شفلة قيانا حتل الشسة 
المتكلة أساسا للمعارنة. ففي سنة 14885» بلغت النسبة 5,؟ بالمائة في مصر و١‏ ,”# 
بالمائة في الجزائر و04 , ٠‏ بالمائة في السعودية. وبناء على ذلك تحددت القيم التالية 
لمؤشر التوزيع الجغراني للسكان: 

مصر: /١٠‏ بالمائة. 

الجزائر: 50 بالماثة . 

السعودية: 46 بالمائة . 

وهكذا نإن هذا المؤشر يضع الأقطار الثلاثة في منطقة التبعية: وإن كانت 
المزائر ومصر ليسا بعيدتين جداً عن منطقة القابلية للاستقلال» بينما تقع السعودية 
على بعد شاسع منها. 
ه ‏ التقارب الحضاري للسكان 

نسترشد في تقدير هذا المؤشر بالمعلومات المتوافرة عن مدى تجانس السكان في 
كل قطر من الأقطار الثلاثة» وكذلك بما هو متوافر من احصاءات عن نسبة 
الأقليات إلى مجمل عدد السكان في كل منها. وتجدر الإشارة ابتداء إلى أن مفهوم 


1١74 


التقارب الحضاري للسكان هو مفهوم أوسع من أن يقاس بمتغير واحد مثل الديانة أو 
اللغة أو العرق. ورغم أن مقياس الأقليات له أهميته في هذا الصدد. فهو لا يكفي 
للتعبير عن التقارب أو التياعد الحضاري بين السكان. فالمهم هنا ليس الكم وحدف 
أي نسبة أقلية ما إلى جملة عدد السكان. ولكن من المهم أيضاً أخذ الكيف في 
الحسبان. فوجود أقلية معينة في أحد الأقطار لا يمكن أن يؤخذ قريئة على وجود 
تياعد حضاري بينبا وبين بقية سكان ذلك القطر. وذلك عندما تتشابه العادات 
والتقاليد والمزاج الثقافي» وعندما لا تتركز هذه الأقلية في منطقة بعينها داخل القطرء أو 
تتحدث بلغة مختلفة عن بقية السكان, أو عندما لا تختص بنشاط اقتصادي بذاته. 
وهذا شأن المسيحيين في مصر. ومع ذلك فإن وجود أقليات يظل أمراً له أهميته من 
حيث انه يشكل ثغرة يمكن لأصحاب المصلحة التسلل منها لزعزعة الاستقرار الداخلي 
باشعال نار الفتنة الطائفية . 
ويمكن أن تتدرج قيم مؤشر التقارب الحضاري على النحو التالي: 
المدى حالة التقارب الحضاري 
أقل من ٠١‏ بالماثة تجانس (حيث لا توجد أقلية أكبر من ٠١‏ 
بالمائة من عدد السكان). 
من ٠١‏ بالمائة إلى أقل تقارب جيد (حيث قد توجد أقلية أو أكثر 
من ٠‏ بالمائة يتراوح حجم الواحدة منبا بين ٠١‏ بالمائة 
و١7‏ 5 من عدد السكان). 
من 4٠‏ بالمائة إلى أقل ‏ تقارب متوسط (حيث تتراوح نسبة 


من ٠١‏ بالمائة الأقليات بين ٠١‏ بالمائة و١"‏ بالمائة من عدد 
السكان) . 
من ١‏ بالمائة إلى أقل ١‏ تقارب ضعيف (حيث تتراوح نسبة 
من 68١‏ بالمائة الأقليات بين ٠١‏ بالمائة و١5‏ بالمائة من عدد 
السكان) . 
من 8١‏ بالمائة إلى ٠٠١‏ تمايز شديد أو تنافر (حيث تزيد نسبة 
بالماثة الأقلية على ٠؛‏ بالمائة من عدد السكان) . 


وقد حددت منطقة القابلية للا ستقلال بالمدى ع بالمائة - 0 بالمائة » أي مدى 
التقارب المتوسط . 

وفيا يتعلق بمصرء. يفيدنا جمال مدان أن «مصر لم تعرف الفصل أو العزل الجسي أو 
الثقافي. فرغم أن الموجات الداخلة انصب أغلبها من الشهال وتقدمت نحو الجنوب حيث تعاقبت 
وتراكمت. فلم تحدث قط عملية إزاحة أو زحزحة للقديم على يد الجديد أو للسكان على يد الغزاة» 


أطدل 


ولا تحولت الموجات إلى مناطق جغرافية محددة أفقياً أو طبقات اجتاعية محددة رأسيا كالهند. وإذا كان 
لون البشرة يبدو اليوم متدرجاً من الأفتح إلى الأغمق كلا اتجهنا جنوباً. فإن هذا إنما يفعل ندرج 
المناخ لا بفعل تضاغط الموجات6. ويضيف : «تحولت مصر إلى يوتقة. . . انصهرت فيها كل عناصرها 
ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذوبان والامتصاص. قاندمج الكل ني مزيد من التجانس الجسي 
والحضاري. الطبيعي والثقاتي. الديني واللغوي. والسبب الأساسي ف هذا هو التقارب الجذري بين 
معظم العناصر والموجات التى دخلت مصر. فما عرفت الحاجز اللوني أو الديني أو اللغوي. هذا 
فضلا عن صغر مساحة البلد والسكان وانبساط الرقعة السهلية)0©. 


ولو أخخذنا بنسبة الأقليات الدينية» لوجدنا أن أهم أقلية في مصر هي الأقلية 
المسيحية التي لم تزد نسبتها في تعداد عام 191/5 على 74 و بالمائة من جملة عدد 
سكان عصر . أما أصحاب الديانات الأحرى فلم يزد عددهم جميعاً على ل ا 
شعخص . . ومن جهة أخرى لم تزد نسبة الأجانب إلى جملة عدد السكان على 7, ٠‏ بالمائة 
في تلك السنة . وطبقاً لتعداد عام 25 انخفضت نسبة المسيحيين إلى حملة عدد 
السكان إلى /1لى ره بالمائة» كا هبطت نسبة الأجانب إلى ٠ , ١‏ بالمائة"". 


في ضوء ما تقدم ذكره» تتمتع مصر يدرجة عالية من التقارب الحضاري قي 
سكاتها. ولهذا سوف تأخذ مصر القيمة ٠‏ بالماثئة على هذا المؤشر. الأمر الذي يضعها 
في منطقة الاستقلال. 


اماي زاكر إن الوجع علما صن قطي مون حيث تتسم الدولة 
بتمايزات جغرافية واضحة, ومن ثم بتايزات بشرية واضحة اعناء فهناك أهل 
السهول الذين يزرعون الأرض» وهناك أهل الخيال الرعاة. ولكل منبس| غط انتاج 
وغط حياة متميز. دم أن الأغلبية الجزائرية عربية مسلمة 0 بالمائة من السكان)» 
السني شأنهم في ذلك شأن عرب الخرائر ولكنهم يحتفظون بلغة خحاصة هي اللغة 
المربرية (الأمازيغية)» وهم البربر. وهذه 'الأقلية غير الصغيرة ة عددياً منتشرة قِ 
أرجاء الجزائر» ولكنها تتركز بشكل خاص في مناطق المرتفعات الجبلية في الأوراس وفي 
قبيلة ثاو في الجنوب الصحراوي . 


وقد ساد التعاون والوئام بين العرب والبربر في الجزائر بوجه عام رغم 


(8) حمدان؛ شخصية مصر: دراسة 5 عبقرية ة المكانء ج ؟ء ص "7ه؟. 

(9) مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والسكان: التعداد العام للسكان والإسكان: تعداد سكان 
الجمهورية ليلة 7؟ ."77 نوفمير 19415 (القاهرة: الجهازء 141): والتعداد العام للسكان والإسكان 
والمنشآت 1987 : التتائج الأولية. ط ؟ (القاهرة: . الجهاز. /1941). : 


فون 


محاولات المستعمر الفرنسى استغلال الفوارق اللغوية والثقافية بينبها لضرب الوحدة 
الوطنية وصرف الانظاز عن 2 قضية الاحتلال إلى قضايا النزاعات الطائفية. ولكن 
التطورات الحديثة في الجزائر تشير إلى أن سياسة التعريب التي اتبعتها الحكومة قد 
استفزت مشاعر السكان 0 وولّدت ردود فعل معاكسة لدى البعض من مثقفيهم 
الذين أخذوا يشددون على أهمية الثقافة واللغة المتميزة لهذا الجزء من سكان الجزائر. 
ويحمل هذا الوضع عناصر تهديد لوحدة الشعب الجزائري» وإن كان معظم المراقبين 
يستبعد احتمال تطور مثل هذه الفوارق إلى صراعات طائفية سافرة أو إلى حركات 
انفصالية”". 

بناء على ما تقدم. يمكن أن تأخذ الجزائر القيمة 55 بالمائة على مؤشر التقارب 
الحضاري للسكان. وهو ما يضعها في منطقة القابلية للاستقلال أو 0 المتوسط 


وربما تكون السعودية حالة وسطاً بين مصر والجزائر. فالسكان الأصليون جيعاً 
من العرب المسلمين» وغالبيتهم (40 بالمائة) يتتمون إلى المذهب السني الحنبلي في 
صورته الوهابية. ورغم أن نسبة الشيعة ليست عالية» فإن هذه الأقلية تكتسب 
أهمية خاصة من حيث أنها تتركز في شرق البلاد (منطقة الاحساء). والواقع أن اتحاد 
معظم سكان السعودية في الديانة أو المذهب الديني يجب ألا يحجب 0 السكان 
من أصول اقليمية غتلفة. د يحدث بيهم بعل تمازج واتصهار قومي 530 قوية 
(أهل نجدكى أهل عسير التي تنتمي ي أصلا إلى اليمن» أهل الحجاز. . ٠‏ الخ). 

إلى جانب هذه الفوارق ينقسم سكان السعودية إلى بدو وحضرء ولكل منهما 
عادات مختلفة ومزاج ثقاني مختلف عن الآخر. وأخيرا يجب أن يضاف إلى ما تقدم 
وجود نسبة كبيرة من السكان الوافدين من أقطار شتى للعمل في السعودية. فعلى 
الرغم من أن أغلب هؤلاء من العرب الذين يأتون من الأقطار العربية د فإن 
هناك نسبة غير صغيرة من الوافدين من غير العرب. وبخاصة من الآسيويين ذوي 
الثقافة واللغة غير العربية . 

. وبوجه عام يمكن القول إن السعودية ما زالت دولة حديثة التكوين؛ وهي أقرب 
إلى الاتحاد الكونفدرالي المؤلف من جماعات وقبائل عاشت لفترات طويلة تتمتع 
باستقلال ذاتي وتحتفظ بعادات وتقاليد متميزة منها إلى الدولة القومية الموحدة. وقد 
عملت حالة: الوفرة المالية في العقدين الماضيين على جمع شمل السكان والتقريب 


)1١(‏ اعتمدنا في هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها على ما ورد بشأن الجزائر في: غسان سلامة؛ عبد 
الباقي المرماسي وخلدون النقيب.. المجتمع والدولة ني الوطن العربي. منسّق الدراسة وتحرّر الكتاب سعد 
الدين ابراهيم (بروت: مركز دراسات الوحدة العربية. محمحلعيء ص 71548 - 148 


شن 


بيتهم . . لكن الكيان السعودي يبقى في نظر البعض مهدداً بالتفك”ك أو التمزقء 
وخضريها إذا ما تدهورت عائدات النقفط والقوائفن النفطية المتراكمة تدهوراً شديداً. 

وقامينا عن ما تقدمء وبالمقارنة بالوضع في كل من مصر والجزائر» يمكن 
إعطاء السعودية القيمة ١‏ بالمائة على مؤشر التقارب الحضاري للسكان (تقارب 
جيد). أي أن السعودية تقع طبقاً لهذا المؤشر وحده ‏ في منطقة الاستقلال. 


المؤشر المركب للعناصر ال حاكمة لحامش المناورة 


نعرض في الجدول رقم 08 - *3) قيم المؤشرات الفرعية الداخلة ضمن المجموعة 
الأولى لمؤشرات التبعية, وهي موه شرات لاه لمامش المناورةء جباً إلى 


جنب مع الأوزان المقترحة للمؤشرات الفرعية, والمؤشر المركب المبني على هذه 
المعلومات . 


جدول رقم (7- ”7) 
المؤشرات الفرعية والمؤشر المركب للعناصر الحاكمة لامش المناورة 


الوزن منطقة القابلية | نطق اللي الالال | 
: 


يتضح من الجدول رقم 5١‏ - *) أن تصنيف الأقطار الثلاثة 5 طقا ذا المؤشر 
وحده يضع مصر والجزائر في منطقة القابلية للاستقلال (تجديداً في القسم المتقدم متها 
أي المنطقة (؟) في الشكل رقم )١ - ١(‏ في الفصل الأول بينما يضع السعودية في 
منطقة التبعية بالقرب من القسم الأول من منطقة القابلية للاستقلال. ورغم أن وضع 
الأأقطار الثلائة ثة يدعو إلى التفاؤل من زاوية امكانية الخروج من التبعية طبقاً لؤشر 


يفن 


الخادر ا لحاكمة شامشٍ الور وني امار الع بات ف الكيان القومي؛ 3 


المستقلة . 


ثالعاً : شرات التبعية الاقتصادية 


تم اعادة ترتيب مؤشرات التبعية الاقتصادية التي أمكن تقديرها بحيث تتوزع 
و3 مس كعريات فرعية من المؤشرات يِثْل كل منها بمؤشر فرعي مركب. وهذه 


١‏ - مجموعة مؤشرات الصادرات. 
١‏ - مجموعة مؤشرات الواردات . 
* - مجموعة مؤشرات الانكشاف الاقتصادي . 
- جموعة مؤشرات خاصة بالاستثارات الخارجية. 
مجموعة مؤشرات تماسك ال ميكل الاقتصادي . 
١‏ مجموعة مؤّشرات الصادرات 
تضم هذه المجموعة خمسة مؤشرات تم تقديرها لكل قطر من الأقطار الثلاثة 
موضع الاهتام في هذه الدراسة. وهذه المؤشرات هي : 
أ نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي . 
ب - نسبة تغطية الصادرات للواردات. 
اج درجة التركز السلعي للصادرات. 
د النسبة التي تخصص للتصدير من الانتاج المحلي لسلع أو مجموعات سلعية 
رئيسية . 
ه- درجة التركز الجغرافي للصادرات . 
وفيا يلي نعرض النتائج الخاصة يكل عر" شر من هذه المؤشرات. 
أ- مؤشر نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي 
الملاحظ من عرض البيانات الدولية عن هذا المؤشر أنه يميل إلى أن يأخذ قي 


انضن 


مرتقفعة بالنسية إلى يلدان العالم الثالث التي تستمل نسبة ة كبيرة من دتخلها القومي من 
انتاج سلعة أولية تصديرية واحدة أو عدد قليل دا من هذه السلع. فهذه النسبة هي 
في حدود 7/8 بالماثة للجزائر ونيجيرياء وتصل إلى ؟ 0 بالمائة في حالة السعودية غيرأن 
نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي تصل إلى مستويات عالية أيضاً في تلك المجموعة من 
البلدان النامية التي صارت تعرف ياسم البلدان حديثة التصنيع مشل كوريا الجنوبية 
التي تبلغ فيها هذه النسبة 7" بلمائة وهونغ كونغ التي بلغت فيها النسبة 87 بالمائة» 
والتسبة الكبرى من الصادرات في هذه الحالة هي سلع مصنعة. وتنخفض النسبة في 
حالة الدول الصناعية المتقدمة متوسطة الحجم مثل فرنسا (17 بالمائة). أما الدول 
كببرة الحجم فنسبها منخفضة يدرجة أكير سواء أكانت دولا متخلفة أم دولا متقدمة 
تابعة أم مستقلة. فقد بلغت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي 8 بالمائة للصين 
والبرازيل و/ بالمائة للولايات المتحدة الأمريكية» و5 بالمائة للهند. 067 يلاحظ أن 
نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي قد تبلغ حدوداً مرتفعة في حالة بعض الدول المتقدمة 
التي تدخل في تكامل صناعي مع جيرانهاء كا هي الحال بالنسبة إلى المجر التي 
سجلت نسية ؟: بالمائة عام 919405©. وفي ضوء ما تقدم تم تحديد منطقة الانتقال 
لهذا المؤشر بالمدى من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من 55 بالمائة . 


وبوضح الجدول رقم 5 2 تطور نسبة الصادرات إلى الناد تج المحلي الاجمالي 
لكل قطر من الأقطار الثلاثة موضع الاهترام تخلال الفترات المختارة 0 


عمج عير الها تلاس بالينة عيش أن جميع القيم الخاصة بها 
من أوائل الخمسينات حتى أوائل الثانينات تقع في منطقة الانتقال من التبعية إلى 
الاستقلال. كذلك من الملاحظ أن الاتجاه العام 0 الصادرات إلى الناتج المحللٍ 
الاجمالي عير هذه الفترة كان تنازلياًء حيث هبطت النسبة من ١١‏ يالمائة قِ النصف 
الأول من الخمسينات إلى ١7‏ بالماثة في أوائل الثانينات. وبالطبع كانت هناك ذبذبات 
حول هذا الالمجاه العام ولكنها كانت محصورة في مدى صغير. ويمكن تفسير النمط 


(11) جميع النسب المذكورة في هذه الققرة خاصة بعام 01447 انظر: 

.(1984 بعلصفظ ع1 :. 10.0 ,سما ستطكة/97) 1984 ,ارمجرء )ل ادع رمماءعدع 2ط 4لعه/لا ,علمدظ 10ئه/لا 
من الملاحظ أيضاً أن متوسط نسبة الصادرات إلي الناتج المحلي كانت 8 بالمائة لدول شرق أوروبا 
الاشتراكية كيا جاء في: مؤتمر الأمم المتحدة للتجبارة والتنمية (الاتكتاد): أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية؛ الدورة السادسة, بلغراد 1947 (نيويورك: الانكتادء 1485)» منج 7: الوثائق الأساسية. 

لاحظ أن القيم الخاصة بالمجموعات الدولية المحددة في القسم 7 - “ء لم تسعفنا في تحديد منطقة الانتقال 
لهذا الؤشرء حيث كانت قيمة المؤشر في عام 19407 هي 11,0 بالمائة للدول التابعةء» و18,5 بالماثة للدول 
المستقلة ولا, 77 بالماثة للدول في مرحلة الانتقال. ويرجع الفشل إلى وجود تباينات شديدة في القيم داخخل كل 
مجموعة. بحيث أسفرت المتوسطات عن قيم متقاربة للمجموعات الثلاث. 


نارين 


جدول رقم (7”- 5) 


مؤشر نسبة الصادرات إلى التاتج المحلي الاجمالي 
(نسب مئوية) 


١17‏ 5هؤةا 

118٠١  ا؟ا/4 /اكذا ل‎ ١|517 
1١44٠١ قال لاوا 151/4 ١ىؤا بعد‎ 
198٠ يعد‎ 1318٠ - 4/4 

١48٠ بعد‎ 


المصادر: احتسبت النسب البيئة في الجدول من المصادر التالية: 
بالنسبة إلى مصر: المجلة الاقتصادية (البدك المركزي المصري)., أعداد غغتلفة؛ مصرء مجلس 
الشورىء تقرير حئة الشؤون المالية والاقتصادية عن سياسات الاستثار (القاهرة: المجلسء 2»)19845 و 
.(1987 ععطسعامء5) «أمرووظ :أرمدع8 دلمع:]” عتسمدمءظ» ,معنهن) هذ بروكقطمرط موعترعميم 
الملاحظ أن القيمة أمام القترة ويعد 6148٠١‏ هي متوسط السنوات 1987/1441 و19841/1947. 
- بالسبة إلى الجزائر: -نثرف , ع6 !١نا)‏ دمعتم :م1 ممأكذتهسدره)© عنسه ممعظ ,كدهنندل8! لعأتمن1 


ر(55065ا لقث لك5) كعلاكقلها3 كاسلاوعع ف أعجدونعل7 إن عاممطجمء ”7 ,اانا ,1974 بأموطجوء؟ امعكناهاى بجو 
. (كعناذكا لودعلاء5) كع ناك اماق ع1720 )10ز هام اسع[ [ه [وموطجمء 7 ,انآ لصد 


الملاحظ أن دقبل 21970 تشير إلى متوسط 197٠‏ 1477 ووبعد 6148١‏ تشير إلى عام 14487. 
- بالنسبة إلى السعودية : 


-7714عنترة كإه عأموطاجمء7 ,1011 لسة ,(وعمككا لودع اعة) 1ك ةاه!3 كاملامءعء4 أه1«متاعلز [0 عأموطجمء”7 ,لآلا 
(كع تاككا لوتعلء5) كع اكفاها3 م1:00 أه120 


الملاحظ أن «قبل 2190/5 تشير إلى الفترة من 1157 إلى 2191/7 ووبعد 118٠‏ تشير إلى متوسط 
السنتين 14805 و1981. 


الذي بميز المؤشر الحاني بأنه رغم التزايد الكبير في الصادرات النفطية من أوئل 
السبعينات فإن تراخي تمو الصادرات غير النفطية قد حد من تأثير هذه لان 
إحمالي الصادرات. وعموماًء مالت الصادرا ات الاجمالية إلى التمو يمعدل أبطأ كيرا عن ١‏ 
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وفقا للبيانات الرسمية المتاحة. 


وفيم| يتعلق بمؤشر الجزائر. يلاحظ أن القيم الخاصة بها أعل بوه غام عن 
القيم الخاصة يمصر تماشياً مع الاختلاف قِ الأهمية النسبية لصادرات النقط في كل 
منهها. ويلاحظ أن هناك اتجاهاً عاماً انا لانخفاض نسبة الصادرات إلى الناتتج 
المحلي خلال الفترة 1437 - 141/8 (من 58,5 بالماثة إلى 7١١‏ بالماثة). أما في 


ياوين 


الفترة التالية. من 191/5- 20319194 فقد بلغ متوسط النسبة موضع الاهتمام ام 
بالمائة» أي أعلى قليلا من النسبة التي سجلها المؤشر عام 7 . وعموماً تتوزع قيم 
المؤشر على منطقتي التبعية والانتقال» مع ميل أكبر إلى تركز القيم السنوية في منطقة 
التبعية. والظاهر من قيم المؤشر للفترات الأربع المختارة أن الجزائر قد تراجعت من 
منطقة الانتقال في الستينات وحتى أوائل السبعينات» إلى منطقة التبعية بعد ذلك. وهو 
نطور مرتبط بارتفاع أسعار النفط. 


ويسجل المؤشر الخاص بالسعودية قيئاً مرتفعة للغاية مقابلة بالقيم الخاصة 
بالمؤشر اللصري. إذ تصل نسب السعودية إلى ستة أو سبعة أمثال النسب الشاصة 
بمصر. وهذا يدل على درجة أعلى من الاعتماد على الصادرات وعل العالم الخارجي ني 
الحصول على الناتج المحلي الاجمالي للسعودية. وعموما يقع جميع القيم التي سجلها 
المؤشر للسعودية 7 عمق منطقة التبعية. كذلك من الملاحظ أن الاتجاه العام حتى عام 
كان نحو تزايد التبعية - طبقاً لمذا المؤشر. فقد ارتفعت نسبة الصادرات إلى 
الناتج المحلى الاجمالي من 05 بالمائة في أوائل الستينات إلى 57 بالمائة ني أوائل 
يت ثم إلى 5/ بالمائة في بقية فترة السبعينات. ورغم انخفاض قيمة المؤشر في 
أوائل الثمانينات مع الركود الذي أصاب سوق النفط عالمياء فإن القيمة التي سجلها 
(50 بالمائة) هي القيمة نفسها التي كان المؤشر قد بلغها سنة “19431 . 


ب - مؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات 


تتوقف قيمة هذا المؤشر على مدى وفرة المنتوجات القابلة للتصدير» وكذلك على 
سياسة الدولة في استخدام عائدات التصدير. وفي الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط 
بكميات ضخمة قد تصل نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى ٠١‏ أمثال أو أكثر» 
حيث تفيض عائدات التصدير كثيراً عن قيمة الواردات إما للإحجام عن استثار نسبة 
كبيرة من الأولى في إقامة طاقات انتاجية جديدة؛ وإما لوجود عقبات تحد من استخدام 
قدر كبير منها محلياً مثل الاصطدام بالطاقة الاستيعابية المحدودة. 


ولتفادي ظهور قيم لهذا المؤشر أكبر من ٠١٠١‏ بالماثة» فقد تم تدريج المؤشر بما 
يراعي ذلك. وبما يضمن أن تكون الزيادة في قيمة المؤشر دالة على زيادة في التبعية. 
ويبين الجدول رقم (7- 0) القيم المختارة لهذا المؤشر 

لقد تم تحديد منطقة الانتقال بالمدى من ٠١‏ بالماثة إلى أقل من ١٠‏ بالمائة. أي 
أن الدولة الي لا تغطي صادراتها أكثر من ١‏ بالمائة من وارداتها تقف على مشارف 
التيعية (للحاجتها إلى الاقتراض الخارجي ولا يترتب على هذا الاقتراض من مخحاطر 
التبعية)» في حين تقف الدولة 0 بالمائة و١٠١٠‏ بالمائة من 


هل 


جدول رقم (7- ه) 
تدريج مؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات 
(نسب مثوية) 


٠‏ أو أكثر 

من ٠‏ إلى أقل من ا 
من ٠‏ إلى أقل من 

من 5.١‏ إلى أقل من 0٠0‏ 


من ٠٠١‏ إلى أقل من ٠.م‏ 
من 8٠١‏ إلى أقل من ٠٠١‏ 
من ٠١‏ إلى أقل من ١م‏ 

من 4١٠‏ إلى أقل من >٠١‏ 

من "٠‏ إلى أقل من 4١‏ 

أقل من .ل" 


وارداتها على مشارف منطقة الاستقلال ‏ طبقاً لهذا المؤشر وحده. 


ويوضح الجدول رقم (- )١‏ القيم المقدرة لمؤشر نسبة تغطية الصادرات 
للواردات للأقطار موضع الدراسة . 

وطبقاً لهذا المؤشر ظلت مصر في منطقة الانتقال من أوائل الخمسينات حتى 
منتصف الستينات ثم تحركت داخحل المنطقة نفسها في اتجاه تبعية أقل خلال الفترة 
١911“ - 8‏ 8 التبعية أنحذت في التزايد بعد عام 1917 طبقاً هذا المؤشر 
حتى أوائل الثانينات حين ارتفعت قيمة المؤشر من 5١‏ بالمائة في الفترة 1١9177 - 1١9574‏ 
إلى 6١‏ بالمائة في بقية فترة السبعينات ثم إلى 1١‏ بالمائة في أوائل الثمانينات؛ الأمر 
الذي أدحلها في منطقة التبعية. 

أما الجزائرء فقد تحركت طبقاً لمؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات من منطقة 
الانتقال عند استقلالها إلى منطقة الاستقلال وبقيت فيها منذ منتصف الستينات حتى 
أوائل الثمانينات. وتشير حركة هذا المؤشر إلى انخفاض متواصل في القيمة» دليلاً على 
تزايد الاستقلال. 

وفيها يتعلق بالسعودية: فإن وفرة عائدات تصدير النفط قياساً على وارداتها قد 
أبعدتها كثيراً عن منطقة التبعية» ودفعت بها إلى منطقة الاستقلال طوال فترة التحليل. 


فضن 


جدول رقم (5-7) 


1١91/4 قبل‎ . 1١556 قبل‎ . ١415-7 
محلل “لاوا 6ك لل‎ ٠ 0 
198١ يعد‎ ١14١-1 ٠ لاوا‎ 114 
1942.0 بعد‎ 148٠ - 1 

1 194٠ بعد‎ 


ملاحظات : احتسبت القيم من البيانات المستخدمة في حساب مؤشر نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي 
الاجمالي. ومؤشر نسية الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي الذي سيرد ذكره ضمن مجموعة مؤشرات الواردات 
فيا يعد. وبعد »148١‏ في -حاة مصر تشير إلى متوسط 158١‏ و1984/1941؛ وني حالة الجزائر تشير «قبل 
6 إلى متوسط ١31945وث97ء‏ أما وبعد 2198٠‏ في ني إلى شوبط 14819 وفي حالة 
السعودية تشير «قيل 14154» إلى متوسط 1995-1 وتشير ديعد 198١‏ إلى متوسط 1481 و1987. 


ومع ذلك فمن الملاحظ أنه حدث بعض التقهقر في وضع السعودية في أوائل 
الثهانينات» وإن بقيت داخل منطقة الاستقلال طبقاً لهذا المؤشر وحده. 
ج - مؤشر التركؤ السلعي للصادرات 

القصد من هذا المؤشر هو بيان السلع أو المجموعات السلعية التي يزيد نصيبها 
في جملة الصادرات على نسبة حرجة. ونظرا إلى أن أهم صادرات الأقطار الثلاثة قيد 
الدراسة يتمثل في سلع زراعية و/ أو استخراجية» فقد تم التعبير عن هذا المؤشر 
بنسبة صادرات السلع الأولية الزراعية والاستخراجية إلى جملة الصادرات السلعية. 
وبعرض الاحصاءات الدولية المتصلة بهذا المؤشر, أمكن تخديد منطقة الانتقال بالمدى 
«من 50 بالمائة إلى أقل من ١‏ بالمائة»» وبذلك تدخحل الدولة في منطقة التبعية إذا 
كانت نسبة صادراتها من السلع الأولية الزراعية والاستخراجية 7١‏ بالمائة أو أكثر. 
وتدخل في منطقة الاستقلال إذا كانت هذه النسية أقل من ٠م‏ بالمائة 2 

وسوف نسترشد في تحليل درجة التركز السلعي للصادرات ببعض المؤشرات 
الأخترى التي أعدتها «الانكتاد» للسنتين 1١917١‏ و1987 لعدد من البلدان النامية بينبا 
مصر والجزائر. وهذه المؤشرات هي : 
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١‏ - مؤشر عدد السلع المصدرة. حيث تعرف السلعة لغرض حساب هذا المؤثر 
بأنها تنتمي إلى التقسيم النمطي للتجارة الدولية ذي الأرقام الثلاثة. 

-"١‏ مؤشر تنوع الصادرات» وهو يقيس مدى انحراف هيكل صادرات الدولة عن 
هيكل الا العالمية بارع قيمته بين افر والواحد عو ويقال إنه 


3 00 تعرس لجسي اجا قفتن 
0 5 الدولة المعنية, ولا ينظر في حسايةه إلى هيكل الصادرات العالمية . 
وتتراوح قيمة هذا المؤشر (بعد تنميطه) بين الصفر والواحد الصحيح . ويقال إنه أكثر 
قدرة على التمبيز بين البلدان ذات المياكل التصديرية شديدة التركزة©. 


الملاحظ أن البعض قد يكتفي بقياس درجة التركز السلعيٍ للصادرات بنسبة 
أهم سلعة مصدرة إلى جملة الصادرات9". ولن تختلف النتيجة كثيراً مقابلة بالمؤشرات 
الي تأخذ في الحسبان عدداً أكبر من السلع المصدرة في حالة البلدان التي تعتمد على 
سلعة تصديرية واحدة في تجارتهبا الدولية مثل بلدان الخليج العربي. أما إذا كان 
البلد يتمتع ببيكل صادرات أكثر تنوعاء كنا هو الشأن بالنسبة إلى مصرء وبدرجة أقل 
0 فإن الاعتياد على دأهم» سلعة مصدرة يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. فاعتماد 
الدولة على سلعتين تصديريتين تمثلان معا ٠‏ بالمائة من جملة صادراتهاء قد لا يختلف 
كثيراً عن اعتمادها على سلعة تصديرية واحدة لها النسبة نفسها في هيكل الصادرات» 
وبالذات في حالة كون السلعتين من السلع الأولية الزراعية أو الاستخراجية التي 
يرتبط تصريفها بظروف الدول الصناعية المتقدمة (دول القلب في النظام الرأسالي 
العالمي). وإذا كان أهم سلعة (من هاتين السلعتين) لا يمثل أكثر من ٠‏ بالمائة مثلا 
من أجمالي صادرات الدولة. فإن مقياس أهم سلعة مصدرة لن يظهر خطورة الوضع 
بالنسبة إلى الدولة المعنية. ونعرض في الجدول رقم (1- 7) قيم المؤشر للأقطار 5-5 
موضع الدراسة. 


(؟١)‏ هذه المؤشرات معرفة ومقدرة للسنتين 191١‏ 19417ء في: 
-1167716 كإ0 220500 ,(للف111ن1) امعسسمماء هآ لسمة ع120' ده ععمعععلممن كدمنول8 لعأئملا 
.246 .م ,(1985 ,011 يعار ل" ببت11) برع دع |وديبا5 +1983 ,كعااكقتعا3 لمعدممماءنعء 2[ 4اجد عله1 اهموق 
)١5(‏ هذا هوما أذ به: محمد أزهر السماك. «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها 
الذي مكار ودبلة العو ا 5 ا الحا لص ع ا ل فوتفت - 
التبعية عن وجه التحديد. 


ل 


جدول رقم (7-/9) 
القيم المقدرة لمؤشر التركز السلعي للصادرات 


(نسب مئوية) 


117 15هؤا 
لزه ١‏ /51ؤا */اةا 
مهلل “لاوا 1 ىوا 
1 موا بعد ١م9١1‏ 
بعد 198٠١‏ 


المصادر: ‏ احتسيت التنسب المذكورة لمصر: المجلة الاقتصادية (البنك المركزي المصري)؛ أعداد مختلفة. 
نسبة 1165-1961 احتسيت للسنوات ١9467‏ 144660ء واحتسيت تسية /51ه194-/1971 كمتوسط للفترتين 
١404-7‏ و14155-194756. أما وبعد ١٠198ع‏ فتغطي السنوات 1941 198. 

احتسيت النسب الخاصة بالجرائر من البيانات الواردة في: 
ها ,[1نآ لصة ,1982 لسة 1977 ركع ةاكةاهاق ع4ه:17 [/7714110:16عنارآ 0# عأووطرمء7 ,1011 :.1510 ,هعظطلال1 

.5 ,كع ةاكتتهاك كلاسامعع للم [61غدم7يه 7[ ته عأوصوط 

والنسبة المذكورة فترة «دقبل 2415756 هي لسنة 197١‏ . والنسبة المذكورة للفترة «يعد ٠98١غ‏ هى لسنة 
٠ 6‏ وهي مأخحوذة من: 

لاط عتسدظ 10جه770 عطا :م؟ 3عتاكتاحانظ علده" بجع31) 1987 ,ارمجرء !1 انع «دوماءدء 12 11/0214 رعلصدظ 80210 

.(1987 ركدع28 'زالورء انهدنآ لم0 

احتسبت القيم الخاصة بالسعودية من: 

1010 رعلصة8 101:14 لشهة ,1982 لمة 1977 ,كمناءةاماى ه140 أعدمتندلة “ره عاموطرمء*7 ,لكالا 
قيمة القترة «قبل 19154 هي متوسط السنوات 214771471١‏ وقيمة الفترة ويعد 1غ تشير إلى 
متوسط السنوات 198١‏ و987١‏ و19486. 


. يشير تطور قيم مؤشر التركز السلعي للصادرات إلى أن مصر قد حققت تقدماً 
كبيرا في خفض درجة التركز في هيكل صادراتها في الأعوام العشرين التي تلت قيام 
ثورة 7 تموز/ يوليو 1407 . وانتقلت مصر خارج تلك الفترة من عمق منطقة التبعية 
(85 باللمائة في النصف الأول من الخمسينات) إلى الجزء الأكثر تقدما من منطقة 
الانتقال (58 باماثة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات). لكن حركة المؤشر هذه 
أخذت اتجاها معاكسا (نحو تزايد التبعية) في الجزء الأكبر من السبعينات» وعادت قيمة 
المؤشر في أوائل الثانينات (88 بالمائة) إلى مستوى مقارب لما كان عليه في النصف 
الآول من الخمسيتات. ويرجع ذلك بالطبع إلى ظهور النفط كسلعة تصديرية أولى» 
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وتراجع الصادرات غير النفطية ف الحقبة الانفتاحية. وتتفق هذه النتيجة مع التائج 
التي توصلت إليها دراسة الانكتاد المشار إليها سابقاً. وبيان ذلك كما بلي: 


أ انخفض عدد السلع المصدرة (على مستوى التقسيم ذي الأرقام الثلائة) 
من 1م سلعة عام 191٠‏ إلى 7/ا سلعة عام 1947 . 


ب - انخفض مؤشر تنوع الصادرات - الأمر الذي يعني أنها أصبحت أقل تنوعاً 
عن ذي قبل من 5ه عام ا إلى ١الا, ٠‏ عام ١8‏ . 


ج - ارتفع مؤشر تركز الصادرات ‏ الأمر الذي يعني أنها أصبحت أكثر تركزاً 
عن ذي قبل من 57: , " إلى ٠*٠ ١‏ فيرما بين عامي 191/١‏ و1985. 


أما الجزائر فوضعها أسوأ كثيراً من مصر طبقاً لهذا المؤشر. إذ بقيت محصورة في 
عمق منطقة التبعية طوال فترة التحليل. ورغم بعض التحسن في النصف الأول من 
الستينات مهبوط نسبة الصادرات من السلع الأولية الزراعية والاستخراجية من ٠٠١‏ 
بالمائة عام 147٠‏ إلى 45 بالمائة في 1177ء إلا أن النسبة ظلت تدور حول هذا 
المستوى طوال الفترة المتبقية من الستينات والجزء الأكبر من السبعينات. ويوضح تطور 
القيم في أواخر السبعينات أن النسية شهدت بعض الانخفاض من 412 بالمائة عام 
1١‏ إلى ٠‏ بالمائة عام » ولكنها عادت إلى مستوى مرتفع عام ملدلا )م48 
بالمائة). وتظهر مؤشرات الانكتاد أن عدد السلع التي تصدرها الجزائر (طبقا للتقسيم 
ذي الأرقام الثلاثة) قد هبط إلى النصف تقريبا بين عام 141٠١‏ وعام ١487‏ (من “ا 
سلعة إلى 0 سلعة). ورغم أن مؤشر تركز الصادرات يظهر بعض التحسن (انخفض 
من ٠,017‏ إلى 04٠‏ 20)» فإن مؤشر تنوع الصادرات يشير إلى انخفاض في درجة 
التنوع من ١7م‏ * عام ا إلى ؟7/ا/ا, ٠‏ عام 187 . 


أما السعودية» فوضعها طبقاً لهذا المؤشر سبّىء للغاية. فقد ارتفعت نسبة 
الصادرات من السلع الأولية الزراعية والاستخراجية إلى جملة صادراتها من 88 بالمائة 
عام 191/١‏ إلى ”47 بالمائة خلال الفترة 191/57 /ا/191ء ثم إلى 45 بالمائة خلال 
الفترة 1١91/4‏ - 19487. ومن الواضح أن جنيع هذه القيم يقع في عمق منطقة التبعية» 
وأن السعودية قد تفاقمت تبعيتها طبقا لهذا المقياس. ويرجع ذلك بالطبع إلى الاعتماد 
المفرط للاقتصاد السعودي على انتاج النفط وتصديرهء وعدم وجود أنشطة اقتصادية 
ذات وزن يعتد به غير النشاط النفطى. ولذلك لن تختلف النتيجة التى توصلنا إليها 
عن تلك التي يمكن أن نصل إليها بتتبع تطور نسبة صادرات النفط الخام إلى جملة 
صادرات السعودية. فقد ارتفعت هذه النسبة من 87 بلمائة عام 191/١‏ إلى 15 بالماثة 
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عام 1481ء ثم إلى 48 بالماثة عام 29144. 


د مؤشر النسبة التي تخصص للتصدير من الانتاج المحلي لسلع أو مجموعات 
سلعة رئيسية 


للتسهيل سوف نكتفي يحساب هذه النسبة للسلعة التصديرية الرئيسية. وهي 
القطن في الخمسينات والستينات والنفط في السبعينات والثانينات بالنسبة إلى مصر؛ 
والنقط بالتسية إلى الجزائر والسعودية. وقد اعتبرنا أن الدولة التي تصدر أكثر من هلا 
بالمائة من انتاجهسا من سلعة معينة هي في موقف حرجء أي في:وضع تبعية» إذ 

تفتقر السلعة في هذه الحالة إلى قاعدة محلية معقولة للاستخدام. كما اعتيرنا أنه 
بانخفاض هذه النسبة عن 3 بالمائة تدخل الدولة منطقة الاستقلال» حيث تتوافر في 
هذه الحالة قاعدة واسعة محلياً لاستتخدام السلعة (إذ يستخدم منبا محليا 5 بالمائة ة أو 
أكثٌ) . 

ويبين الجدول رقم 8-7) القيم المقدرة لهذا المؤشر. ويوضح تطور قيم المؤشر 
في حالة مصر أنبا كانت تقف على مشارف منطقة الانتقال (7) في الفترة 19655 
2*5 وأتها دخلتها بالفعل خلال الفترة ل1ه14 1477 . ثم تقدمت داخل منطقة 
الانتقال بعد ذلك حتى تجاوزتها إلى منطقة الاستقلال في أواخر السبعينات وأواثئل 
الثّمانينات . 


وفيها يتعلق بالجزائر» فيبدو أن تبعيتها قد تزايدت ‏ طبقاً لهذا امؤشر وحده - 
منذ منتصف الستينات حتى أوائل السبعينات . ثم أخذت التبعية في التناقص فيا تبقى 
من سنوات السبعينات» وإن بقيت داخل منطقة التبعية. ولكن الظاهر من هذا 0 
أن الجزائر حققت مزيداً من التقدم بعد ذلك إإذ انتقلت إلى الشق الأول من 
منطقة الانتقال. 


أما السعودية. فقد بقيت وفقاً لهذا المؤشر في عمق منطقة التبعية طوال فترة 
التحليل» وإن كانت درجة التبعية قد انخفضت قليلا بعد عام 104 تافل 
الفترة السابقة على الطفرة النفطية في أوائل السبعينات. 


)١8(‏ انظر: مد خش خواجكية. «تجربة التنمية الاقتصادية من متطلق الاستقلال والتبعية في المملكة 
العربية السعودية»» ورقة قدّمت إلى : التنمية المستقلة قي الوطن 'العري: ببحوث ومناقشات الندوة ديت الي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء /1941). و 


زط عتمة8 10:ه/57 عط :0] لعطختاطن تعاوه ا" بجع21) 1987 ,ارمجرع؟! فالعارتوماومء2 14جم18 رعلموظ8 10ده17 
. .(1987 رؤوععط واأويع لمآ 170م021 


حال 


جدول رقم (8-7) 


القيم المقدرة لمؤشر نسبة المصدر إلى المنتج محلياً 
(نسب مئوية) 


1 5هؤا 

/زاه 1 - "ةا نل رفن 5 موا 158١‏ 
مك9 - "الاؤا 11 - 1١58٠١‏ بعل 1548٠١‏ 
١15‏ - ١مؤذا‏ بعد 194٠‏ 

1١94487 بعد‎ 


المصادر: ‏ التسب المعطاة لمصر عبارة عن الوسط المرجح لنسية تصدير كل من القطن واليترول إلى 
انتاجهما المحلي, وقد تم الترجيح باستخدام أوزان تعكس الأ*مية النسبية لكل من هاتين السلعتين في هيكل 
الصادرات المصرية. والبيانات المستخدمة مستمدة من: التشرة الاقتصادية (البنك الأهلى المصري)., أعداد 
مغتلفة. القيم المعطاة للفترات الخمس هي على الترتيب: متوسط 1460 و1950: متوسط 1936 و1916 
قيمة 2191/٠‏ متوسط هدلا9١‏ أو 2.148٠‏ وقيمة 14437. 

- احتسبت نسب الجزائر والسعودية من البيانات الواردة في: 

(1984) عإممطبمء7 ععناعالماى برورعط 1982 ,انآ 

القيم المحسوبة للجزائر هي على الترتيب لسنة 145١‏ ثم ,191/٠‏ ثم متوسط 0/ا14 و21986 ثم 
لسنة 19487 . والقيم المحسوية للسعودية هي على الترتيب لمتوسط 145١‏ و٠/191.)‏ ثم متوسط 1918 و1988 
ثم لسنة 1485. 


ه ‏ مؤشر التركز الجغراني للصادرات 


الغرض من هذا المؤشر هو التعرف إلى مدى اعتماد القطر موضع الدراسة على 
بلد أو عدد قليل من البلدان أو كتلة من الكتلتين العالميتين في تصريف صادراته. 
وقد تمت صياغة هذا المؤشر عير تركيبه من ثلاثة مؤشرات فرعية» هي : 


١‏ - النصيب النسبي في جملة الصادرات للكتلة صاحبة النسبة الأكبر في شراء 
المتتوجات التصديرية للدولة المعنية . 


المتتوجات التصديرية للدولة المعنية . 
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© - النصيب النسبي في جملة الصادرات لأهم خمس دول في استيعاب صادرات 
الدولة المعنية . 

وفيها يل القيم الحرجة. أي مدى منطقة الانتقال للمؤشرات الفرعية. والوزن 

الذي سيتم ترجيح كل مؤشر فرعي به وصرلاً إلى المؤشر المركب للتركز الجغرافي 


للصادرات : 

الموؤشْر المدى الوزن 
:)١(‏ نصيب أهم كتلة ١ه‏ بالمائة  5١0‏ بالمائة 2 «هلاره 
(5): نصيب أهم دولة 6 بلمائة  "٠‏ بالمائة ‏ ره 
(”): نصيب أهم خمس دول 6غ بلمائة ‏ 0ه بلمائة ‏ "ره 
المؤشر المركب ؟*” بالمائة ‏ 5غ بالمائة 3 


ونوضح معنى هذه الأرقام بالمثال التالي: المعنى الخاص بالمؤشر (؟) هو أن 
الدولة تعتير في منطقة التبعية إذا كانت إحدى الدول المتعاملة معها تستوعب أكثر من 
م بالمائة من حملة صادراتها, بينما تعتبر الدولة قد دخلت منطقة الاستقلال عندما 
يكون نصيب أكبر دولة مستوردة لنتوجاتها أقل من بالماثة . والملاحظ أننا قد أعطينا 
الوزن الأكير مؤشر نصيب أهم دولة, يليه مؤشر نصيب أهم خس دول» ثم نصيب 
أهم كتلة . 

)١(‏ مصر 

نقدم في الجدول رقم ( - 4) تقديرات المؤشرات الفرعية والمؤشر المركب 
للتركز الجغرافي للصادرات المصرية . 

وتبين دراسة المؤشر الفرعي )١(‏ الخاص بنصيب أهم كتلة في صادرات مصرء 
أن إحدى الكتلتين. وهي الكتلة الاشتراكية» قد ارتفع نصيبها ف جملة الصادرات 
المصرية من حوالى !1 بالمائة في النصف الأول من الخمسينات إلى 07 بالمائة في أواخر 
الستينات وأواثل السيعينات . ومع اتباع سياسة الانفتاح هبط نصيب الكتلة الاشتراكية 
إلى ؟ه بالمائة عام ١91/5‏ بال لت هله تكله عن المركز الأول ي الصادرات المصرية 
للكتلة الرأسالية التي ارتفع نصيبها إلي 51 بالمائة عام 191/4 ثم إلى “77 بالمائة عام 
88 .. وهاتان التسبتان أعلى كثيراً من نصيب الكتلة الا* شتراكية في أي سنة من 
السنوات المدرجة في الجدول. والملاحظ أن قيم هذا المؤشر كانت تقع في منطقة 
الاستقلال حتى عام 2145717 ثم صارت تقع في منطقة الانتقال منذ عام 1434 حتى 
عام :» وبعد ذلك دخلت منطقة التبعية في الثيانينات. 
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جدول رقم 6-5 
مؤشرات التركز الجغراني للصادرات : مصر 


(نسب مئثوية) 
م إسهاسه|سه] سم 


7 50هؤا 
لا -/1ؤا 
954 - "لاوا 
اا ١٠8ؤا‏ 
يعد 1944٠‏ 


المصدر: احتسبت قيم المؤشرات من: 
.(5عناككا كل1731101) كعأاك 3:0 17006 كز ::6اعء1217 , (1317) ممم سماأعممك8 لقدمتتقسعنهم1 
قيم الفترة 1405-١401‏ تشير إلى سنة 1408 ؛ قيم الفترة  1461/‏ 19717 تشير إلى سنة 1177 ؛ قيم 
الفترة ١41/17-1954‏ هي عن سنة ٠1941؛‏ قيم الفترة 1948٠ ١91/4‏ هي متوسط قيم 191/4 و14174ء. 
وقيم الفترة «بعد 419/٠١‏ معير عنها بقيم سنة "1943 , 


وتماشياً مع هذا المسار كانت الدولة الأولى في استيعاب الصادرات المصرية هي 
الاتحاد السوفياتي. وذلك خلال الفترة من .197/-1١940/‏ إذ تزايد نصيبها في 
صادرات مضر من 18 بالماثة عام إلى 8" بالمائة عام دة الأمر الذي 
أخرج تمر من إمنتلقة الأاتكاك إل منملقة البحية نيت بعت فها حجى عام 1 . 
وقد كان ذلك مرتبطأً بدقع ثمن الأسلحة المستوردة من الاتحاد السوفياتي وحلول أجل 
سداد بعض القروض السابقة» إضافة إلى تزايد الاستيراد من الاتحاد السوفياتقي بسبب 
حالة شبه الحصار الاقتصادي الذي عانته مصر بعد توتر العلاقات المصرية 
الأمريكية؛ ثم بعد عدوان عام 14717. إضافة إلى استعداد السوق السوفياتية 
لاستيعاب منتوجات مصرية يصعب تصديرها إلى الدول الصناعية الرأسمالية. ويبين 
تحليل المؤشر الفرعي )0١(‏ أنه قد حدث بعض الانخقفاض في نسبة أهم دولة في 
صادرات مصر في النصف الثاني من السبعينات» ولكن هذه النسبة سرعان ماعادت 
إلى التزايد في الشمانينات لتدخل مصر مرة أخرى في منطقة التبعية. وقد أصبحت 
هولندا أهم دولة تصدر إليها مصر عام 1418» ثم اجتلت ايطاليا هذا المركز عام 
1481 . 


وفيا يتعلق بنصيب أهم خمس دول تصدر إليها مصرء فاللاحظ. طبقاً للمؤشر 
الفرعي () أن هذا النصيب كان قريباً جداً من الحد الفاصل بين منطقة الانتقال 


يقال 


ومنطقة الاستقلال (5: بالماثة) خلال الفترة ل1ه19 -/1951. ولكنه أخذ في التزايد 
بعد ذلك حتى بلغ *5 بالمائة عام *9/41؟. وكل القيم التي سجلها المؤشر خلال الفترة 
1988-1 واقعة ف منطقة التبعية. ويلاحظ من البيان التفصيلي عن المؤشر 
الفرعي (*) المعطى في الجدول رقم ٠١-5‏ أن الدول الخمس الكيرى في استيعاب 
صادرات مصر لم تكن تنتمي جميعها إلى كتلة واحدة في الفترة ١9804‏ - 5/ا91١1.‏ بل 
كان بعضها ضمن الكتلة الاشتراكية والبعض الأخن فق الكتلة الرأسمالية» مع 
ظهور بعض بلدان العالم الثالث في قائمة ة الدول الخمس الكبرى مثل الحند عام 
. وقل تغيرت هذه الصورة 2 أواخحر السبعينات وأوائل الشانينات., حيث 
أصبحت غالبية الدول الخمس (5 دول) من الدول الرأسمالية المتقدمة عام ١91/8‏ 
ثم أصبحت الدول الخمس جميعها من الكتلة الرأسمالية عام 194817 . 

وطبقاً للمؤشر المركب للتركز الجغرافي للصادرات المصرية» أصبح هيكل 
الصادرات المصرية أكثر تركزا في أواخر الستينات وأوائل السيعينات» مقابلة بالموقف 
في الخمسيتات وأوائل الستينات. وبعد ان اقتريت مصر من ناية منطقة الانتقال 
المفضية إلى منطقة الاستقلال في أواخر الخمسينات» فقد تراجعت إلى منطقة التبعية. 
طبقاً لهذا المؤشرء في أوائل الثمانينات . 

(5) الجزائر 

نقدم في الحدول رقم 5 )١١‏ القيم المقدرة لمؤشرات التركز الجغرافني 
للصادرات الحزائرية . ويلاحظ من عرض المؤشر الفرعى )١(‏ أن الجزائر كانت تصدر 
في المتوسط نحو 48 بالمائة من جملة دصادراتها إلى الكتلة الرأسمالية منذ أواخخر 
الخمسينات حتى أوائل الثانينات. وتوضح البيانات التفصيلية أن تصيب هذه الكتلة 
قد وصل إلى ذروته (18 بالمائة) سنة الاستقلال »)١9717(‏ ثم انخفض إلى 85 بالمائة 
عام . ولكنه عاد إلى الارتفاع في السيعينات ا عام 547 إلى المستوى 
نفسه الذي كان قد بلغه منذ ربع قرن مضى (1 بالمائة عام /945١ء‏ 45 بالمائة عام 
.)١1987*‏ وهكذا ظلت الجزائر تتحرك في مساحة محدودة في عمق منطقة التبعية طوال 
ربع قرن بأكمله. 

لكن المؤشر (؟) يعطي صورة أفضل . فقد كانت فرنسا تستوعب حوالى "47 
بالمائة من صادرات الجزائر في أواخخر الخمسينات وأوائل الستينات. ويحلول عام 
انخفض هذا النصيب إلى 5ه بلمائة. وفي السبعينات وأوائل الشمانينات تخلت 
فرتسا عن مركز المستورد الأول من الجزائرء لتتقدم الولايات المتحدة ولتحتل هذا 
المركزء لكن بنصيب أقل كثيراً (؟ بالمائة من جملة صادرات اخزائر عنام ) فيا 
عدا سنة /ا/1917 التي ارتفع فيها هذا النصيب إلى 7ه بالمائة. وفي المتوسط هبط 
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جدول رقم (7- )٠١‏ 


أكبر خحس دول تصدر إليها مصر ونصيب كل منبها في جملة الصادرات المصرية 
(نسب مئوية) 


2 قد اد لد 
14 الاتحاد السوفياتي | تشيكوسلوفاكيا 
6و١‏ آرة 
104 الاتحاد السوفياتي | ايطاليا 
6ر6١‏ 
154 الاتحاد 0 تشيكوسلوفاكيا | اليابان المانيا الديمقراطية [ ايطاليا 
“ره وي حكن 001 


موا الاتحاد السوفياتي | المانيا الديمقراطية | الهند تشي يا [ايطاليا 
اونا 4ره ون يكين 
151/4 الاتحاد السو: فياتي اليابان تشيكوسلوفاكيا | ايطاليا المانيا الديمقراطية 
رفن أرها 56 5 للق 
151/6 هولئدا الانحاد السوفياتي النر ويج المانيا الا تمحادية بريطانيا 
نا 7 ترما ؟ره لق 
اننال ايطاليا فرنسا الولايات المتحدة | المانيا الاتحادية اليايان 
امنا 1١5‏ 51 أب 00 


المصدر: المصدر نفسه 


نصيب أكبر دولة مستوردة من الحزائر في الفترة 191/5 ١48٠‏ وهي الولايات المتحدة 
إلى 8 بالماثة. وقد استمر هذا النصيب في الانخفاض حتى بلغ 58 بالمائة في أواثئل 
الثانينات. وبذلك تكون الجزائر قد انتقلت من عمق منصطقة التبعية ف الستينات إلى 
مشارف منطقة الانتقال (؟) في أوائل الثمانينات . 

0 وفيا يتعلق بالمؤشر الفرعي (1) الذي يرصد نصيب أكبر خمس دول تستورد من 
الجزائر» فمن الواضح من الجدول رقم (7- )١١‏ أن الجزائر لم تنجح في الخشروج من 


فل 


جدول رقم )١١-*(‏ 
مؤشرات التركز الجغراني للصادرات: الجزائر 


(نسب مئوية) 


قبل 1١556‏ 
وا ريل 
5 عبسل 
بعد 1١58٠‏ 


المصدر: البيانات المستخدمة في الحسابات مأخوذة من أعداد غتلفة من: المصدر نفسه. 
«قبل 1476 تشير إلى متوسط 15608 و193517 قيم الفترة 19476 - 191/7 هي عن سنة .1941/٠‏ قيم 
154٠-4‏ هي متوسط 141/5 و/ا/141. قيم الفترة وبعد 6144٠١‏ هي عن سنة 19417 . 


عمق منطقة التبعية طبقاً لذا المؤشرء إذ كان نصيب هذه الدول الخمس حوالى 87 
بالمائة قبل عام 2147 ورغم انخفاضه في الثانينات» فقد ظل يمثل أكثر من ثلاثة 
أرباع الصادرات الجزائرية (8/ بالمائة عام 1447). ويتضح من الجدول (37-؟١)‏ 
أنه رغم بعض التنويع الذي كان قد طرأ على شركاء الجزائر الخمسة الأوائل في تجارة 
الصادرات عام ١‏ بدخول الاتحاد السوفياتي» وعام 5 بدخول إحدى دول 
العالم الثالث. وهي البرازيل» ضمن هذه المجموعة» فإن قائمة الخمسة الأوائل 
أصبحت أقل تنوعاً في أواخر السبعينات وأوائل الشمانينات» إذ أصبحت القائمة 
مقصورة ة علل دول من الكتلة الرأسهالية. أي أن ما حدث من تنويع كان في إطار 
الكتلة الرأسالية بالدرجة الأولى. 

ورغم ابوط المتواصل في قيمة المؤشر المركب لدرجة التركز الجغرافي للصادرات 
الجزائرية عير ربع قرن (1458 - 1487)» فإنها بقيت ضمن منطقة التبعية. وقد 
هبطت قيمة المؤشر من 88 بالمائة قبل عام 6 إلى 8ه بالمائة بعد عام ل وهو 
ما يزيد بنحو ١"‏ نقطة مثوية عن بداية منطقة الانتقال (7). 


له ادي 


الفترة 5-5 00 . بل إن تبعيتها قد تزاينك طبقاً هذا 0 حيث ارتفع 
نصيب أكير كتلة تستورد من السعودية من 5١‏ بالمائة في أواخر الخمسينات وأوائل 
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جدول رقم (7-؟7١)‏ 


أكبر حمس دول تصدر إليها الجزائر ونصيب كل منبا في جملة الصادرات الجزا 
(نسب مثوية) 


ا 
ب 


1١‏ فرئسا المانيا الاتحادية | الاتحاد السوفياتي | ايطاليا بريطانيا 
رفن 1١"‏ م ار ارك 

١ 1‏ الولايات المتحدة | المانيا الاتحادية | فرنسا اسبانيا البرازيل 
ره" اشرق اا 975 ؟ 

الولايات المتحدة | المانيا الاتحادية | فرنسا ايطاليا اسبائيا ' 

"5 5ره‎ 1١7 / 157/ 

فرنسا ايطاليا المانيا الاتحادية | اسيائيا 
كرفا ١٠و١١‏ “ارق 14" 


المصدر: الأنصية غير المييئة للدول الأربع صغيرة للغاية في ١404‏ و14517. انظر: المصدر نفسه. 


الستينات إلى ”7 بالمائة في أوائل السبعينات ثم إلى ٠١‏ بالماثة في أوائل الثهانينات. 


وقد مال المؤشر الفرعي (؟) إلى التحرك على نحو مشابه. فقد أخذ نصيب أكبر 
دولة مستوردة من السعودية في التزايد من ١8‏ بالمائة في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات ليبلغ /1؟ بالماثة في أوائل الثمانينات. ورغم تزايد هذا النصيب فهو يخرج 
بالسعودية عن منطقة الانتقال الي استقرت فيها عبر ربع قرن من الزمان. وفي كل 
الأحوال كانت اليابان هي أكبر دولة مستوردة (للنفط طيعا) من السعودية. 

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي (7) ظلت السعودية تتحرك في مساحة ضيقة حول 
الحد الفاصل بين منطقة التبعية ومنطقة الانتقال .)١(‏ فقد ارتفع المؤشر من 05 بالمائة 


حال 


في أوائل الستينات إلى 04 بالمائة في أوائل السبعينات» ثم إلى 58 بلمائة في أواخرهاء 
ولكنه عاد إلى الانخفاض ليبلغ ٠٠‏ بالمائة عام 1487. وكا يتضح من تحليل قائمة 
أكبر خمس دول مستوردة من السعوديةء فإن هذه الدول كانت دولا رأسالية ف معظم 
السنوات» باستثناء سنوات قليلة انضمت فيها دولة أو أخرى من دول العالم الشالث 
إلى هذه القائمة (الفيلييين عام ١91/8‏ وستغافورة عام .)١1947‏ وقد اشتركت أرسع 
دول ف قائمة الشركاء اللقمسة الأوائل ف كل من عام 164 وعام 201481 وهي 
اليابان والولايات المتحدة وفزنسا وايطالياء مع اختلاف في المراكز التي احتلتهاء 
باستثناء اليابان التي احتفظت بلمركز الأول طوال ربع القرن المنقضي بين هاتين 
السنتين. كا يتضح من الجدول رقم 01-5). 


جدول رقم 37 17) 
مؤشرات التركز الجغراني للصادرات: السعودية 


(نسب مئوية) 


ع رةه 


قبل ١41/7“‏ 
وب 76 0 
'قم/ 


5/15 ١1-_١ءلىة١ا‏ 
بعد 1١98٠‏ 
قيم الفترة :قبل تفداحة هي ري 345154 و197/0. قيم 1914 198٠١‏ هي عن سنسة 
. قيم الفترة وبعد 2198٠١‏ هي قيم 1947. 


وبدمج المؤشرات الفرعية الشلاثة في مو شر واحد للتركز الجغراني لصادرات 
السعودية يتضح لنا أنه رغم تحرك السعودية 2 وشيارا حول الحد الفاصل بين 00 
التبعية ومنطقة الانتقال (5: بالمائة للمؤشر المركب). فإن الاتجاه اه العام للمؤشر 
نحو زيادة التبعية. فقد ارتفعت قيمة المؤشر من /” بالمائة تقريباً في أواثل 00 
إلى :٠‏ بالمائة في منتضف السبعينات ثم إلى 50 بالمائة بر الثانيتات. 


المؤشر المركب للصادرات 


بعد أن عرضنا كل مؤشر من المؤشرات الخمسة للصادرات على حدة سوف 
ننظر في مط التغير الذي تنبىء به هذه المؤشرات في مجموعها. وذلك بحساب المؤثس 


1 


جدول رقم 7 - )١5‏ 
أكبر حمس دول تصدر إليها السعودية ونصيب كل منها في جملة الصادرات السعودية 


0 


(نسب مئوية) 


الولايات التحدة 
ارلا 


فرنسا 


(#) جانب كبير من الصادرات إلى هذه الدول يمثل في الغالب صادرات يجري إعادة تصديرها مرة 
أخرى. وهذا أمر مؤكد في حالة هولندا والسعودية حيث توجد سوق روتردام للبترول. أيضاً قد توجد مصاف 
لتكرير النفط الخام في هذه الدول ثم يجري إعادة تصدير المنتوجات إلى دول أوروبية أو غيرها. 


المصدر: المصدر نفسه. 
موضع اهتامنا. وبأخذ متوسط القيم الحرجة للمؤشرات الخمسة نحصل على مدى 
منطقة الانتقال وهو «من 8" بالمائة إلى أقل من 054 بالمائة» . 

' والظاهر من حركة المؤشر المركب للصادرات المعطى في الجدول رقم (7 )١5‏ 
للأقطار الثلاثة موضع الدراسة هو أن مصر قد تقدمت ثم تقهقرت داخل الشق الأول 
من منطقة الانتقال ‏ أي المنطقة (؟ )7‏ منذ أوائل الخمسينات حتى أواثل الثهانينات. 


دل 


جدول رقم (”- )١٠6‏ 
المؤشر المركب للصادرات 
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١57 - ١554‏ كلاخا- ١48ؤا‏ يعد ١م5١‏ 
4 بلحل يعل 19٠‏ 

يعد ٠4ؤا‏ 


أما فيها يتعلق بالجزائرء فإن حركة مؤشرها المركب للصادرات كانت محصورة داخل 
منطقة التبعية_أي المنطقة -)١(‏ طوال الفترة من أوائل الستينات حتى .أوائل 
الثمانينات. ولكن اتجاه الخركةٍ كان بوجه عام نحو تناقص درجة التبعية. وأخيراء فقد 
تزايدت تبعية السعودية» طبقاً لهذا المؤشرء خلال السبعينات» ولكنها انخفضت قِ 
أوائل الانينات مع الطيوط الكبير في نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي المآرتب 
على الانخفاض ف عائدات النفط في تلك الفترة. على أية حال» كان موقع السعودية 
قبل الطفرة النفطية عام ؟/ 1١‏ في منصطقة التبعية. واستمرتث السعودية ف المنطقة 
نفسها بعد تلك الطفرة حتى الآن طبقاً للمؤشر المركب للصادرات. 


١‏ - مجموعة مؤشرات الواردات 
تضم هذه المجموعة ثانية مؤشرات» هي : 
أ- نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي. 
ب - نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية إلى جملة الانفاق الاستهلاكي . 
ج - نسبة الواردات من السلع الرأسالية إلى الاستثار المحلي الاحمالي . 
د نسية الواردات من الطاقة التجارية إلى حملة الحاجات متها. 
ه - نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى الصادرات السلعية . 


ل 


و- لسبة الواردات من السلع الاستهلاكية إلى حملة الواردات . 
ز- نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى جملة الواردات. 
ح ‏ درجة التركز الجغرافي للواردات". 


0 هذه المؤشرات في مؤشر مركب اللواردات . وهو مو شر بسيط 
مؤشر من المؤشرات الفرعة الداخلة في حساب هذا المؤشر ارك للرار نت 


أ مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الاجمالي 


سترشاداً ببيانات الدول الأربع عشرة المفترض أنها تمثل تماذج لمراحل التبعية 
والانتقال والاستقلال. أمكن تحديد منطقة الانتقال لهذا المؤشر بالمدى «من ١٠١‏ بالمائة 
إلى أقل من ٠١‏ بالمائة». ومعنى هذا أن ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 
الاحمالي إلى ٠١‏ بالمائة أو أكثر يدخلها في منطقة التبعية» بينا أن انخفاض هذه النسبة 
عن ٠١١‏ بالمائة يدخل الدولة منطقة الاستقلال. 


والملاحظ أن حجم الدولة» أو بالأحرى حجم اقتصادهاء يؤثر تأثيراً كبيراً في 
هذه النسبة إذ إنها تنخفض في الاقتصادات كبيرة الحجم سواء أكانت مستقلة أم تابعة. 
فهذه النسبة كانت في حدود /ا ‏ 4 بالمائة لدول مثل الصين والولايات المتحدة 
والبرازيل والمكسيك عام 1987 . بينما هي تميل إلى الارتفاع في الاقتصادات متوسطة 
الحجم أو صغيرة الحجم كل حادم وفرنسا 7١(‏ بالمائة و١؟‏ بالمائة على الترتيب 
عام 7 والتبعية لا تعني دائا ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي. إذ قد 
يؤدي شيوع الفقر في الدولة التابعة إلى ضعف القدرة الاستيرادية. ومن ثم انخفاض 
نسبة الواردات إلى الناد تج المحلي الاجمالي كا هي الخال في أثيوبيا مثلا (17 بالمائة أي 
أقل من فرنسا) . 3 أيضاً أن النسبة المذكورة بلغت 5" بالمائة في كوريا الجنوبية 
و7 بالمائة في المجر عام 1987 . 


لذا فإن القيم المختارة لمنطقة التحول ربما تكون أنسب للدول ذات الاقتصادات 


(16) لم تتضمن المؤشرات الشمانية مؤشراً لقياس درجة الستركز السلعي للواردات» أي السلع أو 
المجموعات السلعية ألتي يزيد نصيبها في جملة الواردات عن نسبة حرجة يتفق عليها. وقد فكرنا في حساب هذا 
المؤشر باستتخدام نصيب أهم ثلاثة واردات في جملة الواردات. ولكننا لاحظنا أن واردات الغذاء مغطاة ضمن 
مؤشرات التبعية الغذائية, وأن وأردات الطاقة مغطاة ضمن المؤشرات الثانية هنا. كما وجدنا أنتا لو أحعذنا 
بتقسيم آخحر للواردات مثل التقسيم الثلاثي إلىر واردات استهلاكية ووسيطة ورأسالية» فإننا ستقع في خطأ 
التكرار» إذ إن شل هذه المؤشرات مدرجة فعا ضمن المؤشرات الثانية للواردات . 


ودل 


متوسطة الحجم منها لغيرها. فمتوسط القيمتين المختارتين لتحديد منطقة التحول هو 
6 بالمائة. وهذه القيمة الوسطى تقترب من متوسط المند ويوغسلافيا. ومن 
ضعفي النسبة الخاصة باقتصادات كبيرة الحجم. مثل الاقتصادات الأمريكية والصينية 
والبرازيلية. وبوضح الجدول رقم )١1-17(‏ قيم هذا المؤشر لكل قطر من الأقطار 
الغلاثة موضع الاهترام . 


جدول رقم (15-37) 
نسبة الواردات إلى الناتج المحلٍ الاحمالي 


0 


(نسب مئثوية) 
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/لاه 1١51/- ١ة6كه 1١55-١‏ 4 ليل 
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194٠ بعد‎ ١480-11 

1١58٠ بعد‎ 


المصادر: ‏ بالنسبة إلى مصرء البيانات التى احتسبت مما تلك النسب. مأخوذة من: المجلة الاقتصادية 
(البنك المركزي المصري)» أعداد مختلفة؛ مصرء وزارة التخطيط. تطور الاقتصاد المصري في عشر سنوات 
4 9لا9ا (القاهرة: الوزارة.» ١/9١1)؟‏ 
لهة ,(1984 ,علصق8 ع1" :.ن.طآ ,دماوستطعد/]]) 1984 ,اتموءعظ ااعررمماءدء72 4]ره!17 ,علصدظ 10جه1ا 
.«املاع8 تأزمجع1 كلسع 1 عتتصممم16» ,معنهن) هز لإوكة طلم ممعترعسم 
القيمة للفترة ١19051--7‏ هي متوسط. السنوات من 1167 إلى 1566: والقيمة للفترة لاه196- 
هي للستوات من 1405 إلى 1937. نسية الفترة وبعد 148٠‏ هي متوسط 191817/1١98(‏ 
1584/1547 . 
بالنسبة إلى الجزائرء الييانات التي احتسبت منها قيم المؤشر هي : 
ألم امعنار1 لزه عأموطبهء7 ,11لا :(كعناككا لودع ب 5) كم [اكقلما3 كلإسامعع 4 أعدمناهل! “زه عأموجمء7 ,11ل1 
.101 ,علصدظ 10مه/لا لصة ,(دعددداة توع وع5) ك11ئ1ها3 106 


نسبة القترة «قبل 6194568 هي متوسط 115٠١‏ و1971» نسبة الفترة 1456 “191/1 هي متوسط 1943717 
و19:30 2191978 نسبة القترة 191/4 1948٠‏ هي متوسط الفترة 191/4 2147/4 ونسبة الفترة وبعد 6194٠‏ 
هى النسبة الخاصة لسنة 1944805. 

٠‏ - بالنسبة إلى السعوديةء انظر مصادر بيانات الجزائر نفسها. قيمة الفترة دقبل 21414 هي متوسط 
1917-9757 وقيمة الفترة 191/6 198١‏ هي متوسط الفترة 191/5 - 21414 أما قيمة الفترة وبعد 
٠‏ فهي متوسط السنوات من 194١‏ إلى *1487. 


1١65 


والواضح في حالة مصر أن نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي ظلت قرب 
القيمة الحرجة الفاصلة بين منطقة التبعية ومنطقة الانتقال ٠١(‏ بالمائة) طوال 
الخمسينات وخلال الجزء الأكبر من الستينات» ثم حدث انخفاض ملموس فيها منذ 
حرب 1457 حتى اعلان الانفتاح الاقتصادي عام 141/5. الأمر الذي أدخل مصر 
الشق المتقدم من منطقة الانتقال ‏ أي المنطقة 2( . ولكن منذ عام ١191/5‏ شهدت 
نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً كبيراً. فقد تضاعفت خلال الفترة 
198٠ 0‏ مقابلة بمستواها في الفترة 1١9454‏ - 15917 (55 بالمائة مقابل ؟١‏ 
لماثة). ثم واصلت هذه النسبة ارتفاعها في الثانينات حتى بلغت 0" بالماثة. وهكذا 
ات ا ا ا كم :/ا5 ١‏ . 
أما الجزائر, فكل قيم المؤشر الخاص بها تضعها في منطقة التبعية. ولكن 
وضعها داخل تلك المنطقة لم يكن ثابتا. فقد انخفضت قيمة المؤشر بنسبة محسوسة 
(وإن بقيت داخحل منطقة التبعية) من 75 بالمائة قبل عام ١934‏ إلى 77 بالمائة في 
الفترة 19576 /1917. ولكنها استعادت مستواها السابق في بقية فترة السبعينات. ثم 
انخفضت مرة أخرى في الشانينات إلى مستوى مقارب لما كانت عليه في السبعينات 
(74 بالماثة) . والملاحظ أن ارتفاع النسبة في السبعينات ثم انخفاضها في الانينات 
كان مرتبطاً بالارتفاع ثم الانخفاض في أسعار وحصيلة تصدير النفط على الترتيب. 


وفيما يتعلق بالسعودية, فالظاهر من قيم المؤشر أنها انتقلت من منطقة الانتقال 
إلى منطقة التبعية خلال الفكرة 19151 - '1987ء فقد كان المؤشر في حدود ١١5‏ بالمائة 
في الفترة ١9517‏ 1450ء ولكنه أخذ في التزايد ليبلغ ١١/‏ - 18 بالماثة خلال الفترة 
1915-1. ورغم تقلب قيمع المؤشر بعد عام “2191 فإن هذه القيم كانت 
آخذة في الزيادة بوجه عام بحيث دخلت السعودية منطقة التبعية ‏ طبقاً لهذا المؤشر 
وحده - عام 7 © وأتحذت تتوغل فيها حتى زادت قيمة المؤشر على "١‏ بالمائة عامي 
و19194. ورغم تناقص قيمة المؤشر في أوائل الثانينات, فإن السعودية ظلت 
محصورة ف منطقة التبعية . 

ب - مؤشر نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الانفاق الاستهلاكي 

تم تحديد مدى منطقة الانتقال لهذا المؤشر بطريقة مماثئلة للمؤشر السابق. والمدى 
المختار هو دمن © باماثة إلى أقل من ٠١‏ بالماثة». أي أن الدولة تدخل منطقة التبعية - 
طبقاً لهذا المؤشر ‏ إذا بلغت نسبة وارداتها من السلع الاستهلاكية ٠١‏ بالمائة من 
الإنفاق الاستهلاكي الإحمالي أو أكثر. وتدخل هذه الدولة منطقة الاستقلال عندما 


تقل النسية المذكورة عن ٠‏ بالماكة. . ويوضح الحدول رقم (5 -110) القيم التي ثم 
تقديرها لهذا المؤشر. 


١ةهم‎ 


جدول رقم (17-8) 


مؤشر نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الانقاق الاستهلاكي 
(نسب مئثوية) 


١16515-17 
اؤ28٠١‎ 1/4 . لإكتقا ل "لاوا‎ 1 61/ 
194٠ لاوا 16 مقا بعد‎ 14 
194.0 ىذا بعد‎ 14 

144٠5 بعل‎ 


المصادر : المصادر نفسهاء ويضاف إلى مصادر مصر: 
(امترععة) الذنا عطا اا بوتامط عق00710ع 2:4 امع تورماءعنه12 ,عنام مدداة .3 كأع أت ل0قة معممدا أمعط 
(1965 ,.ه0© .طوط لمصقلاهة]-طاممل1 تسقلعأكسة) 


ويضاف إلى مصادر الجزائر: 
4 ,عاأووطعهء7 أمءناكتاماد ابمعتتر4 ,ذعظلان] 
مصر: النسية المذكورة أمام ١467-1967‏ هي متوسط للفترة 19467 - 1406ء وتلك المذكورة أمسام 
1977-17 هي متوسط للسنوات من ١908‏ إلى 19757. نسبة 191-1438 هي متوسط 
1 1911/1900 و1917؛ نسية 1915 198١٠‏ هي متوسط 0ا9١1‏ و194108 
و1981/1980؛ أما نسبة الفترة «بعد 2١98٠‏ فهى نسية 194417. 
الجزائر : نسبة الفترة دقبل 1418 هي نسبة سئة 140؛ نسبة الفترة 1430 1417/8 هي النسبة 
الخاصة بسنة 41977١‏ النسية المذكورة للفترة 191/5 *148 هى متوسط للسنوات من 19195 إلى 2191/8 
ونسية الفترة بعد 4 هي النسبة الخاصة بسنة 19445. ١‏ 
السعودية: نسبة الفترة دقيل 1١405‏ هي متوسط 1471 و14197؛ نسبة الفترة 1418٠ 1١91/4‏ هى 
متوسط للستوات 1494 - 4191/4 أما نسبة الفترة ونعد »144١‏ فهي لسئة 19415 ١‏ 


والملاحظ بالنسبة إلى تطور القيم المصرية للمؤشر أن مصر كانت في منطقة 
الانتقال (؟١)‏ خلال القترة 19465 2.140 وهي تحركت بعد تلك الفترة نحو منطقة 
الاستقلال حتى دخلتها خلال الفترة 1955-195٠‏ (متوسط النسبة 4 ,5 بالمائة 
لتلك الفترة). وأخذت مصر تتوغل في هذه المنطقة حتى بلغت قيمة المؤشر أدى 
مستوى لحا عام 1958/1971 وهو ١,‏ بالمائة. ومن الواجب طبعاً أن نتحفظ على 
الانخفاض الشديد في قيمة هذا المؤشر في تلك السنة» فهو مرتبط بتقييد الاستهلاك 
والواردات الاستهلاكية إبان حرب عام 1 وحتى عام “93 . ومن ثم ينبغي ألا 


كه16 


يفسر كل هذا الانخفاض في قيمة المؤشر بمزيد من الاستقلالية للاقتصاد المصري . 
على كل حال أخخذ هذا المؤشر في الارتفاع بعد عام “/ا19 ليبلغ 5 بالمائة عام 
. ثم واصل ارتفاعه ليبلغ ضعفي هذه القيمة في عام 1981/١94٠‏ وثلاثة 
أضعافها عام 8 نتيجة للانفلات الاستيرادي الذي صاحب سياسة الانفتاح 
الاقتصادي . بعبارة أخرى» أخذت مصر - طبقاً هذا المؤشر ‏ في الاتجاه نحو منطقة 
التبعية منذ عام 191/5. وكان متوسط قيم المؤشر ١١,7‏ يالمائة في الفترة في منتصف 
السبعينات حتى أوائل الثانينات» مع تزايد كبير من 4 بالمائة في الثلثين الأخيرين من 
السبعينات إلى ١94‏ بالمائة في أوائل الثمانينات. 

ويلاحظ. في تطور قيم المؤشر المحسوبة بالنسبة إلى الجزائرء أنها باستثناء 
السنتين ١91/١‏ و1917 كانت دائا في منطقة التبعية. والظاهر أنه كان هناك ميل 
للضغط على الواردات من السلع الاستهلاكية منذ عام 1455 إلى عام 19177 لتوفير 
الموارد اللازمة ليناء الصناعات الثقيلة التى ركزت عليها الجزائر ضمن استراتيجية 
تنميتها. ولكن منذ عام 1941/7 تزايدت نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الانفاق 
الاستهلاكي , بما جعلها تتراوح في المتوسط حول ما يقرب من ١5١‏ يالمائة خلال الفترة 
1 -1987. 

أما فيا يتعلق بالسعودية فإن جميع القيم التي سجلها المؤشر خلال الفترة 
1185-١‏ تقع في منطقة التبعية» وإن كان ثمة تذبذب في القيم خلال تلك 
الفترة. فقد هبطت نسبة الواردات إلى جملة الانفاق الاستهلاكى من حوالى ١١‏ بالمائة 
في أواثل السبعينات إلى حوالى ١4‏ بالماثة في أواسط السبعينات» ولكنها أخذت في 
التزايد بعد ذلك لتبلغ 18 بالمائة عامي /ا/91١‏ و2197/8 و١7‏ بالمائة عام 1١41/9‏ و5١‏ 
بالمائة عام .١987‏ ولعل الانخفاض في النسبة في أواسط السبعينات يرجم إلى أن 
نسبة الزيادة في الانفاق الاستهلاكي الاجمالي كانت أكبر كثيراً من نسبة الزيادة في 
الاستيراد خلال تلك الفترة. ولكن مع استقرار الأمور بعض الشيء بعد الطفرة 
النفطية وما صاحيها من طفرة استهلاكية. أخذت نسبة ة الزيادة في الاستيراد في التفوق 
على نسبة الزيادة في الانفاق الاستهلاكي الاجمالي . 


ج - مؤشر نسبة الزيادة الرأسمالية إلى الاستثار المحلي الاجمالي 
قُدَّر المدى الخاص بمنطقة الانتقال لهذا المؤشرء قي ضوء البيانات الدولية 
المتاحة» بما يتراوح بين ١5‏ بالمائة و١"‏ بالمائة. وتفسير ذلك أن الدولة التي تقل فيها 
نسبة الواردات الرأسمالية إلى الاستغار المحلي الاجمالي عن ١5‏ بالمائة تكون مستقلة 
طبقاً لهذا المؤشر. أما الدولة التي تبلغ فيها تلك النسبة “٠‏ بالمائة أو أكثرء فهي دولة 
تابعة: وعموماً تجدر ملاحظة أن تحديد المدى الخاص بهذا المؤشر لم يكن بالأمر 


١ها/‎ 


السهل. فمن جهة أولى» قد يكون انخفاض نسبة الواردات الرأسالية إلى الاستثمار 
المحلى الاجمالى عن ١5‏ بالمائة دليل عجز من جانب دولة شديدة التخلف عن استيراد 
السلع الرأسالية. أي أنه قد يكون دليل تبعية» ما لم تتوافر أدلة أخرى على أن الدولة 
المعنية تنفد برامج تنمية بقدراتها الذاتية بقصد الخروج من التخلف والتبعية. ومن 
جهة أخرى. قد تشترك بلدان ذات ظروف شديلة التباين في القيمة نفسها لهذا 
المؤشر. فقد لاحظنا مثلاً أن نيجيريا وفرنسا حققتا النسبة نفسها (الأولى عام 1١417/‏ 
والثانية عام . ولكن علينا أن نأخذ في الحسبان أن فرنسا دولة مستوردة 
ومصدرة للسلع الرأسمالية في الوقت نفسهء بينما نيجيريا تستورد ولا تصدر مثل هذه 
السلع. وهذا يستوجب تخفيض نسبة فرنسا لأغراض المقارنة . والملاحظة نفسها تنطبق 
على المجر وزائير (41 بالمائة للأولى عام 1487 و55 بالمائة للثانية عام /191). 
وأخيراء فقد لوحظ أنه بين| تنخفض هذه النسبة إلى ٠"‏ بالمائة في اليابان وإلى © بالمائة 
ف المندء فإنها تصل إلى 55 بالمائة في اثيوبيا. ويبين الجدول رقم )١18-1(‏ القيم 
المقدرة لهذا المؤشر. 

والملاحظ في حركة هذا المؤشر بالنسبة إلى حالة مصر هو أنها ظلت نحو عشرين 
عاماً تتحرك في حدود منطقة الانتقال من عام 146017/ 14617 إلى عام 21417 مع 
تذيذذب حول نسبة 78 بالمائة بالزيادة والنقصان في حدود متواضعة. فقد هبطت هذه 
النسبة إلى ١7‏ بالمائة عام 848 , بعد أن كانت 78 بالمائة في الفترة 1١9615‏ 1950. 
وبعد الارتفاع إلى ؟١؟‏ بالمائة عامي 1917١‏ و1911 عادت إلى الهبوط لتبلغ /ا١‏ 
بالماثة عام 37 . ولكن منذ عام ١94177‏ وهناك اتجاه عام لتزايد هذه النسبةء دليلا 
على التحرك نحو منطقة التبعية. وقد تجاوزت مصر الخط الفاصل بين منطقة الانتقال 
ومنطقة التبعية عام 19378 بارتفاع النسبة إلى ؟" بالمائة وبقيت النسبة مستقرة عند 
هذا المستوى حتى عام 1987/19/5. 

أما بالنسبة إلى الجزائرء فالظاهر أن ثمة تأرجحاً بين منطقة الانتقال ومنطقة 
التبعية خلال الفترة .١94/87 - ١976‏ فقد حدث تحرك من منطقة الانتقال نحو منطقة 
التبعية بين عامي 86 والاوكء ثم شهدت فترة السيعينات الأولى (191/1- 
)١ 1/0‏ تحركا معاكسا نحو منطقة الانتقال. ولكن يعد عام “9137 وما صاحيها من 
ارتفاع في الدخل والقدرة الاستيرادية» تعدت الجزائر حدود منصطقة الانتقال ودخلت 
منطقة التبعية في الأعوام ه91 - 1908 . ثم شهدت الأعوام الأربعة التالية دخول 
الجزائر مرة أخرى في منطقة الانتقال. 


وفيا يتعلق بالسعودية» يلاحظ أنها كانت تدور حول الحد الفاصل بين منطقة 
الانتقال ومنطقة التبعية» أي حول القيمة ٠م‏ بالمائة في معظم الأعوام . ولم تبتعد 


١ مه‎ 


جدول رقم (18-75) 
نسبة الواردات الرأسالية إلى الاستثار المحلي الاجمالي 


اع 


(نسب مئوية) 


17 5هؤا قبل 15156 

1١58١ 15/4 ةا‎ ١55 ١و5‎ - ١41/ 
194٠١ "لاوا 151/5 ١8ؤا بعد‎ ١356 
198٠ بعد‎ ا١ؤ48١‎ - 1/4 

بعد ١م9١‏ 


المصادر: ‏ بالنسية إلى مصر: المجلة الاقتصادية (البنك المركزي المصري). اعذاد مختلفة؛ مصرء وزارة 
التخطيط؛ المصدر نفسه؛ مصر, مجلس الشورىء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن سياسات 
الاستثيار ؟ 

110 ,8110 هذ لإككةط ص8 مقع ترعتة لصة .1010 رعلمة8 ل[رو للا 

نسية الفترة ١465-1961‏ هي التسبة المتوسطة للسنوات 19467 1452.» نسية القترة /1ه19- 1١951/‏ 
هي متوسط 1401 1913ء نسبة الفترة 1414 148٠‏ هي متوسط 1417/8 2141/4 ونسبة الفترة ويعد 
148٠‏ هى متوسط 1947/1981 و1981/1987. 

- بالنسبة إلى الجزائر: انظر مصادر الجدول رقم (17-/11). نسبة الفترة قبل 1458 هي لسنة 1936» 
نسبة الفترة 191/4 198٠‏ هي متوسط الفترة 1914 21414 ونسبة الفترة وبعد 4144١‏ هي لسنة 19417. 

- بالنسبة إلى السعودية : انظر مصادر الجدول رقم (7- 17) إضافة إلى: محمد هشام خخواجكية» 
دتجربة التنمية الاقتصادية من منطلق الاستقلال والتبعية في المملكة العربية السعودية»» ورقة قدّمت إلى: التنمية 
المستقلة في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت : المركزء 19417). انظر أيضاً الملاحظات على نسب الفترات المختلفة كا في الجدول رقم (37- 1797) . 


السعودية كثيراً عن هذا الحد الفاصل سوى في عامي 191/8 و1910 حين هبطت 

نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى الاستثار المحلي الاجمالي إلى حوالى ١6‏ بالماثة . 

ولكنها أخذت في التزايد بعد ذلك لتبلغ نحو 5٠‏ بالمائة عام 19485ء وهي قيمة داخل 
د مؤشر نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى حملة الحاجات منها 

اعتيرنا أن اعتماد الدولة على استيراد الطاقة التجارية بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من 

جملة حاجاتها منها يدخلها ضمن منطقة التبعية. كا اعتيرنا أن الدولة تدخل منطقة 


168 


الأمان والاستقلال إذا ما هبطت نسبة استيرادها للطاقة التجارية إلى 0 بالمائة من 
جملة -حاجاتها منها. وبذلك يكون مدى منطقة الانتقال هو ما بين ثلث وثلثي الحاجات 
من الطاقة التجارية. وبالتأكيد هناك استئناءات من هذه القاعدة. فيعض الدول قد 

0 يالمائة من حاجاته في بعض السنوات» مثلاء للاستفادة من تدني 
أسعار التفطى ريا لارتفاع سعره في المستقبل أو للاستفادة من وفرة العرض في 
تكرين مخزون استراتيجي كبير. كذلك سيختلف الوضع حسب كون الدولة موضع 
الدراسة دولة منتجة و/أو مصدرة للنفط. أو دولة غير منتجة. فالدول التى وهبتها 
الطبيعة ثروة نغطية وفيرة تعتبر مستقلة طبقاً لهذا المؤشر رغم تبعيتها طبقاً لمؤشرات 
عديدة أخرى. بينا الدول المتقدمة التي ته تفتقر إلى هذه الميزة الطبيعية تعتير تابعة طبقاً 
هذا المؤشر وإن كانت مستقلة طبقاً لمؤشرات أخرى كثيرة. 

ويوضح الجدول رقم 20-5 القيم المقدرة لهذا المؤشر. والظاهر من قيم 
المؤشر في حالة مصرء أنها قد بقيت ضمن منطقة الانتقال خلال فترة الأعوام العشرين 
الي أعقبت عام .. وملذ أوائسل السبعينات حتى الآن دخلت ا 
الاستقلال ‏ طيقا لهذا المؤثشر لا إلى تناقص نسبة وارداتها من الطاقة التجارية إلى 
حملة سحا جاتها منها. والفارق بين هاتين الفترتين هوالزيادة الضخمة الى طرأت على 
استخراج النفط والتوسع في طاقة التكرير المحلية. 1 

وبالنسبة إلى الجزائرء فالظاهر من قيم المؤشر أنها قفزت قفزة هائلة من منطقة 
التبعية في الخمسينات والنصف الأول من الستينات (حيث كانت نسبة استيرادها 
مرتفعة للغاية؛ أكثر من ٠‏ بالمائة من حاجاتها في الفترة )195١٠ 1946٠‏ إلى منطقة 
الاستقلال. وهذه النقلة مسرتيطة طبَعَا بالطفرة الي حدثت في انتاج النفط والغاز 
الطبيعي في الجزائر بعد سنوات قليلة من حصوها على استقلانها. 

وبالنسبة إلى السعودية. أدت وفرة انتاجها من النفط إلى بقاثها في المنطقة الآمنة 
طوال الفترة 1946٠‏ 1487. ومع ذلك فثمة ارتفاع واضح في النسبة اعتباراً من عام 
٠‏ (حيث بلغت ١١‏ بالمائة مقابل أقل من ١‏ بالمائة في الستينات والسبعينات). 
وربما يرجع ذلك إلى زيادة الاستهلاك من منتوجات نفطية لا يتم انتاجها محلياًء أو لا 
يتم انتاجها محلياً بكميات تذكر. 


ه ‏ مؤشر نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى حملة الصادرات السلعية 


تتفاوت هذه النسية تفاوتاً شديداً من دولة إلى أخحرى بحسب تُصيب كل دولة 
من الموارد المنتجة للطاقة وبمحسب درجة تصنيعها وقدرتها التصديرية. فهذه النسبة 
تصل إلى مستويات عالية جدا قِ المند 8١(‏ بالماثة). والبرازيل (17ه بلمائة)» واليابان 
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جدول رقم 7- 14) 
القيم المقدرة لمؤشر نسبة واردات الطاقة التجارية إلى جملة الحاجات منها 
(نسب مئوية) 


ا متك 

/إه؟١ا ‏ ذا 1 وا 4 [4كلاؤلال١مة!ا‏ 
14 لاوا 1/4 4و١ 0٠‏ إبعد ١98٠١‏ 

07 ١944٠١ بعد‎ اؤى3١‎ - 114 

194٠١ بعد‎ 


(*) ريما تعكس هذه النسبة الأكبر من ٠٠١‏ بالمائة حاجة الجيش الفرنسى إلى تكوين احتياطيات ضخمة 
من الوقود أثناء قترة احتلاله للجزائر لمواجهة الطوارىء المتعلقة بحركة المقاومة الجزائرية للاستعار الفرنسي. 
لأغراض حساب المؤشر المركب للواردات تعامل هذه النسبة على أتها ٠١١‏ يالمائة. ّ 

المصادر: 
وواءع<1 لمة عنهعآ' ده ععمعععكم00) كدمناد1!! فعائملا قمة وأممطبمءا عااعناماق رورعدظ 1982 ,الآ 
-ءاوول5 :1985 ركع كشتها3 ننم رماءنه 122 هه ع4ه17 أمارم ةنم عنما زه عأووط4 ه81 ,(دت1ت11نا) أمعمر 

.(1985 ,آنا علرهما بوع71) إار 1 

مصر: النسبة الخاصة بالفترة 14637-514651 هي متوسط 116١‏ و*145. النسبة الخاصة بالفترة 
/61 11717 هي متوسط 1941091459. النسبة الخاصة بالقترة 141-1934 هي متوسط 1917١‏ 
وه/ا14. النسبة الخاصة بالفترة 1918 118٠‏ هي متوسط ١941/8‏ و1485 نسبة الفترة وبعد )118*٠‏ هي 
نسبة 194415. 

الجزائر: نسبة الفترة «قبل 21155 هي متوسط 146٠‏ و1476 ونسية الفترة 191764- 141775 هي النسبة 
الخاصة بتسبة ١191.أخذنا‏ متوسط 191796 و1180 للتعبير عن النسبة الخاصة بالفترة /ا 19 2148٠‏ ونسبة 
7 للتعبير عن الفترة وبعد .62198٠‏ 

السعودية: اعتيرنا متوسط 1410 و1470 ممثلاً للفترة دقبل 241414 ومتوسط 116 و1480 مث 

قترة 191/4 ٠1848ء‏ والتسبة الخاصة بسنة ١9417‏ ممثلة للفترة وبعد .61948“٠‏ 00 


(8: بالماثئة). بينها تدور النسبة حول 5" بالمائة لكل من الولايات المتحدة وفرنسا 
وكوريا الجنوبية ويوغسلافيا. وتصل هذه النسبة إلى أدن مستوياتها في البلدان المصدرة 
للنفط مثل نيجيريا والجزائر والسعودية (حوالى ؟ بالمائة). واسترشادا ببذه القيم 
الدولية التي تمثل الوضع في أواخر السبعينات وأوائل الثانينات» تم تحديد منطقة 
الانتقال بالمدى «من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من :٠‏ بالمائة». أي أن الدولة تعتبر تابعة إذا 
كانت النسبة 5٠‏ بالمائة أو أكثرء وتعتبر مستقلة إذا قلت التسبة عن ٠١‏ بالماثة . 


ال١‎ 


جدول رقم (7- )٠١‏ 
نسبة واردات الطاقة التجارية إلى جملة الصادرات السلعية 


5 0 


(نسب مئوية) 


١955-1 
لتقا ملل "لاوا 115 موا‎ 1 01/ 
194٠ تقلا "ناكا 6/4 - ١٠18ا بعد‎ 
1944٠ بعد‎ ١41 - 5 

144٠١ بعد‎ 


المصادر: بالنسبة إلى مصر: احتسبت هذه النسب من: المجلة الاقتصادية (البنك المركزي المصري)» 
أعداد مغتلفة, والتشرة الاقتصادية (الينك الأهلي المصري). أعداد ختلفة. عبرنا عن نسبة القترة 14011481 
بمتوسط الستوات من 1401 إلى 2»1460 وعن نسية الفترة ل81ه184- ١14717‏ بمتوسط الفترتين 19405- 21461 
و1451-195ء متوسط 1407١‏ و191/8 يعبر عن نسبة الفترة 1454 “//141ء ومتوسط 194819 14419 
يعير عن نسبة القترة ويعد .6148٠١‏ 

بالنسبة إلى الجزائر: احتسبت النسب من البيانات الواردة في: 


رت أاك17 312 ع2ه 1 هامأ اهلوععندط إن عأومطجمء7 ,13لآ لصة ,كعتاكةاماة بجمع 4 ره عأمو6جمء7 , حاظلالآ 
.12 0صة 1972 


عيرنا عن نسبة الفترة «قبل ١9564‏ «بنسبة *٠147ء‏ وعن نسبة الفترة 19456- 1917/7 بمتوسط السنوات 
من 1137 إلى “219377 وعن نسبة الفترة «وبعد »١548٠*‏ بالنسبة الخاصة يسئة .١985‏ 

بالنسية إلى السعودية: انظر مصادر بيانات الجزائر نفسها. أخذنا متوسط 1919/١‏ و1917 و/91١‏ 
للتعيير عن نسبة القترة وقبل 64181/5. ومتوسط 1181١‏ 191879 للتعبير عن نسبة الفترة وبعد .6198٠‏ 


الواضح من تطور قيم المؤشر المبينة في الجدول رقم (7- )7١‏ أن جميع القيم في 
حالة مصر كانت محصورة داخل منطقة الاستقلال منذ عام 5 حتى عام م١‏ . 
ورغم ميل نسية واردات الطاقة إلى إجمالي الصادرات إلى الستزايد خلال الخمسينات 
والنصف الأول من الستينات بمعدلات متواضعة» فإنها عادت إلى التناقص خلال 
النصف الثاني من الستينات وطوال السبعينات. وذلك يرجع إلى تناقص واردات 
الطاقة في الوقت الذي تزايدت فيه جملة الصادرات مع تزايد الصادرات النفطية”". 


(17) تناقصت واردات مصر من الطاقة من 581٠‏ إلى 7845 ألف طن متري مكاقء فحم بين 191/١‏ 
ركمة١ا.‏ 


يفدل 


غير أن المؤشر سجل تزايداً منتظراً خلال السنوات الأول من الانينات حتى وصل إلى 
, و15 بالماثة 0 1487 . والقيمة الأخيرة أعلى كثيراً من متوسط النسب التي تحققت 


وفيا يتعلق بالجزائرء فالظاهر من تطور قيم المؤشر أنها واقعة ني كل الفترات 
الحزثية من أوائل الستينات حتى أوائل الثمانينات داخل منطقة الاستقلال. ومن 
الملاحظ اتجاه هذه النسبة إلى التناقص طوال تلك الفترة» نظراً إلى زيادة الصادرات 
الكلية بمعدل أكير بكثير من معدل تزايد الواردات من الطاقة. وا ختلف وضع 
السعودية كثيراً عن وضع الجزائر, إذ إن كلا متهما بلد وفير الانتاج للنة للنفط وذو قدرة 
كبيرة على تصديره. ولعل الاختلاف الرئسبي هو أن نسبة واردات الطاقة إلى 
الصادرات الكلية أقل كثيراً في حالة السعودية مقابلة بالجزائر. . ويرجع ذلك بالطبع إلى 
ضخامة الصادرات الكلية (وهي صادرات نفطية أساساً كا هو معروف) للسعودية 
مقابلة بالصادرات الكلية للجزائر. وهذه النسبة شديدة الانخفاض (؟ , ٠‏ بالمائة طوال 
فترة التحليل) قد وضعت السعودية ضمن متطقة الاستقلال. وهكذاء فإن الأقطار 
الثلاثة مضع الدراسة كانت أقطاراً مستقلة طبقاً لهذا المؤشر بمفرده. 


يوضح الحدول رقم 5 - 0 القيم المقدرة لمذا المؤثسر. وسوف يتم تحديد 
ضع كل قطر من الأقطار الثلاثة ضع الاهتيام في ضوء هذه القيم » والملدى الذي 
را منطقة الانتقال على هذا 500 وهو ومن ٠١‏ بالمائة إلى أقل من "٠‏ بالماثة». 


والظاهر من تطور قيم المؤشر بالنسبة إلى مصر أنها كانت تقع ضمن منطقة 
التبعية طوال الأعوام الشلاثين 1987-17 . ولا يستثنى من ذلك سوى قيم 
الأعوام و1995 19859 التي اجتاز فيها المؤشر حاجز التبعية بمسافة محدودة 
للغاية (حيث أنخحذ المؤشر القيمة 14 بالمائة تقريباً) . غير أن قيم المؤشر شهدت 0 
مهاً بانخفاضها من المستويات العالية التي حققتها في الخمسينات (أعلى كثيراً من 
بالماثة) إلى قيم أعلى قليلا من ٠‏ بالمائة. 

ويتضح فن متابعة تطور قيم المؤشر المحسوبة للجزائر أن نسبة وارداتها من 
السلع الاستهلاكية إلى جملة وارداتها قد وضعتها طوال ذ فترة التحليل في منطقة التبعية. 
ورغم أن انجازاً ا قد تحقق بانخفاض هله النسية من 8 بالمائة ف النصف الأول 
من الستينات إل 1 بالمائة ف الثلثين الأخيرين من السيعينات» فإنها قد عادت إل 
الارتفاع في أواخخر السبعينات (منذ 191/4) وأوائل الثمانينات. غير أن النسبة المقدرة 
لأوائل الثانينات تضع الجخزائر على مشارف منطقة الانتقال.. 


١س‎ 


وتوضح البيانات المذكورة في الجدول رقم (37- ١5؟)‏ أن النسبة المحسوبة 
للسعودية قد حققت أنخفاضا لا بأس به في الفترة التالية لسنة2191/5 مقابلة بالفترة 
السابقة عليها. ومع ذلك لم يكن هذا الانخفاض كافياً لإخراج السعودية من منطقة 
التبعية» حيث ظلت السعودية ‏ بعد هذا الانخفاض في التسبة ‏ يعيدة عن الخط 
الفاصل بين منطقة التبعية ومنطقة الانتقال. 


جدول رقم (11-78) 
القيم المقدرة لمؤشر نسبة الواردات الاستهلاكية إلى جملة الواردات 


(نسب مئوية) 
لستطييد 


4 أقبل ١456‏ قبل 19904 
8 
بف 
و 
4 


ه5ؤا - *“لاؤةا ١58١.1‏ 
؟*/اوا- ١58٠١‏ يعد ١م9١‏ 

المصادر: انظر مصادر الجدول رقم »)١5-(‏ ويضاف في حالة مصر: مصرء مجلس الشورىء تقرير 

لمئة الشؤون المالية والاتتصادية عن سياسات الاسكيار. 


1165-1567 
/ا 16 ةا‎ 
1١51-1554 
1١58: 15/5 
1١48٠ بعد‎ 


194٠ بعد‎ 


ملاحظات : 

بالنسبة إلى مصر: نسبة الفترة ؟1465-1405غ. هي متوسط 14617 19604. ونسية /ا19601 195717 
هي متوسط الفترة 1907- 21455 ونسية 1954-”1917 هي متوسط 14357 - 14177. والنسية المبينة أمام 
الفترة وبعد ١94٠‏ هي متوسط 1981 و1987 

بالنسبة إلى الجزائر: نسبة الفترة وقبل 6211756 هي نسبة 19456ء ونسبة الفترة وبعد 148٠‏ هي 
النسبة المحسوبة لسئة١19481.‏ 

بالنسبة إلى السعودية: أخحذنا متوسط الفترة 141/١‏ - 1417 كممثل للفترة دقبل 26419417 ومتوسط 
السنتين ١198١‏ و1987 كممثل للفترة ويعد .621948٠‏ 


ز- مؤشر نسبة الواردات من الطاقة التجارية إلى حملة الواردات 


اعتيرنا أن الدولة التى تبلغ نسبة وارداتها من الطاقة التجارية إلى جملة الواردات 
0 بالماثة أو أكثر دولة تابعة» وأن الدولة التي تقل فيها تلك النسبة عن ١5‏ بالمائة 
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فهي دولة مستقلة. وكما يتضح من القيم المقدرة لهذا المؤشر في الجدول رقم ٠(‏ - 
7). فإن الأقطار الثلاثة موضع الدراسة كانت واقعة طوال فترات التحليل الخاصة 
بكل منبها في منطقة الاستقلال. فالنسبة ضئيلة بوجه عام نظرا إلى أن الأقطار الشلاثة 
هي من البلدان المنتجة للنفط والغاز» والتي تزيد صادراتها كثيرا على وارداتها من 
الطاقة التجارية. وتماشياً مع اختلاف القدرة الانتاجية» فإن أدنى نسب لاستيراد 
الطاقة إلى حملة الواردات موجودة في السعودية؛ تليها الجزائر. ثم تأتي مصر في النهاية 
لتسجل أعلى نسبة على هذا المؤشر. 


جدول رقم (6- 17) 


القيم المقدرة لنسبة واردات الطاقة التجارية إلى جملة الواردات 
(نسب مئوية) 


5-117"مؤا 


/117 - /11ةا 1 "لاوا 1 ١٠3موا‏ 
لتقل "وا 1 ١٠4ؤا‏ م بعد 194٠‏ 
114٠١ - 1/4‏ : 

11/٠ بعد‎ 


المصاهر: ‏ بالنسبة إلى مصر: انظر مصادر الجدول رقم (18-5). نسبة الفترة 1440-1451 هي 
متوسط للفترة 1904١‏ 1400١ء‏ وبسبة الفترة لا1ه4١1‏ - 194517 هي متوسط للقترة 0-1447 1937. وتم التعبير 
عن نسبة القترة وبعد *114» بمتوسط 1١94١‏ و9487١.‏ 

بالنسبة إلى الجزائر: احتسبت النسب من الييانات الواردة في: 

.1982 لسة ,1977 :1976 ركع ااكشعاة عله:1 أعد«متتمجععم 1 زه عأممطجهه7 ,لكالا 

نسبة الفترة «قبل 6١456‏ هي نسية 1471. واعتبرنا متوسط الفترة /1471 - #/1417 تمشلا للفترة 19564 - 
»١1917‏ ونسية الفترة ويعد 614/١‏ هي نسبة 1981. 

بالتسبة إلى السعودية: انظر مصادر يبانات الجزائر نفسها. نسبة الفترة «دقبل 21917 هي متوسط 
السنوات من 194594 حتى 19177» ونسبة الفترة وبعد 21948 هي متوسط 1981 و194/817. 


ح - مؤّشر درجة التركز الجغراني للواردات 


بمعنى مدى اعتماد الدولة المغنية على دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. أو كتلة من 
الكتلتين الكبريين في العالم, في الحصول على وارداتها. وقد تمت صياغة هذا المؤشر 
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يقة مماثلة لتلك التي اتبعناها في قياس درجة التركز الجغراني للصادرات ضمن 
مجموعة مؤشرات امات فمؤشر التركز الجغراني للواردات سوف يحسب 
كمؤشر مركب من ثلاثة مو 00 
١‏ - النصيب النسبى في جملة الواردات للكتلة صاحبة النسبة الأكبر في امداد الدولة 
بالواردات29 , 
٠”‏ - النصيب النسبى في جملة الواردات للدولة صاحبة النسبة الأكبر في امداد الدولة 
بالواردات. 
٠8‏ - النصيب النسبي في جملة الواردات لأهم خس دول تزود الدولة بالواردات. 
وفيا يل المدى المختار لمنطقة الانتقال لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية الثلاثة 
شر ال مركب». والوزن الذي ستستخدلمه في ث رجيسح هذه المؤشرات عند اعذناد 


المؤشر المركب منها: 

المؤشر المدى الوزن 
)١(‏ نصيب أهم كتلة ٠ه‏ بالمائة ‏ 10 بالمائة ا 
(؟) نصيب أهم دولة 6 بالمائة  ٠١‏ بالمائة ١‏ 
(6) نصيب أهم حمس دول 80 بالمائة 00 بالمائة لم0 

المؤشر المركب ”٠‏ بالمائة - 5٠‏ بالمائة 5 

)١(‏ مصر 


وطبقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3 - 77) يشير تطور قيم المؤشر الفرعي )١(‏ 
إلى أن الكتلة الرأسيالية كانت الكتلة صاحبة النصيب الأكير في واردات مصر طوال 


(17) ثمة محاولة لقياس مؤشر مشابه لبعض الأقطار العربية» في: السماكء «قياس التبعية الاقتصادية 
للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية المحتملة»: ص 7 وما بعدها. والمؤشر المستخدم عبارة عن النصيب 
النسبي لقيمة الواردات من أهم دولتين موردتين إلى الدولة المعنية إلى جملة وارداتها. وقد حسبه المؤلف لأربعة 
عشر قطراً عريياً لنة ل/191 أو 214748 ومن بينها السعودية ولكن ليس من بينها مصر والجزائر. ولا يوجد 
تحليل عبر الزمن حركة المؤشر المستخدم . 

(18) لاحظ أن الواردات موزعة في: 

ذركه 51411511 عله17 إن ««مالعء 21 , (111) لستط صسداعده]8 لقدمتامسعام1 

2 أربع مجموعات من الدول هي دول صناعية متقدمة (رأسمالية) ودول نامية نفطية ودول نامية غير 

نفطية ودول الكتلة الاشتراكية (الاتحاد السوفياقي وشرق أوروبا الصين معتبرة ضمن الدول النامية) وذلك 

اعتباراً من 6 وقبل هذه النسية كان التقسيم أكثر تقصيلا. ولكن يمكن رده إلى التقسيم. الرباعي 
المذكور هنا 


ككا 


جدول رقم (*- 77) 
مؤشرات التركز الجغراني للواردات: مصر 


(نسب مثوية) 


101 د هؤا 
لاه؟ا - 51ؤذا 
514 . "لاوا 
14 ١مؤا‏ 
يعد 19440 


المصدر: حسبث النسب من البيانات الواردة في أعداد مختلفة من: 
.كع لاكتاةا5 172206 لإ 1:دناءء 21 ,11060 
النسية المبيئة أمام الفترة 1467-1401 هي نسبة سنة 1404ء والنسبة المبينة أمام الفترة 1961 - 
41 هي نسبة سنة 14717ء والنسبة المبينة أمام الفترة ١9434‏ - "141 هي نسية سنة .1417٠‏ أخذنا متوسط 
45 و1414 للتعبير عن قيم الفترة 1914 ١148ء‏ وقيم سنة “114 للتعبير عن قيم القترة وبعد .6144٠‏ 


الفترة ١461‏ 1487. وذلك خلافاً للوضع بالنسبة إلى الصادرات» حيث كان 
النصيب الأكبر للكتلة الإشتراكية حتى عام 1915» كما سبق بيانه. ومن الملاحظ أن 
نصيب الكتلة الرأسمالية في الواردات المصرية قد ارتفع في الفترة لاه19 -/19517» 
ولكنه أخذ في اليوط حتى بلغ أدن مستوىء وهو :٠‏ بلمائة ف الفترةٍ 1 
*/141. وقد شهدت فترة السبعينات وأوائل الثانينات ارتفاعاً لحرا في هذه 
النسبة» إذ تضاعفت تقريباً عام 11817 مقابلة بمستواها عام 11٠‏ (4/ بالمائة مقابل 
٠‏ بالمائة). الأمر الذي يعنى التحرك من منطقة الاستقلال إلى منطقة التبعية وفقاً لهذا 
المؤشر. وهذا التطور هو انعكاس بطبيعة الحال للانفتاح على المعسكر الغربي منذ 
الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي في أوائل السبعينات. 

ووفقاً للمؤشر الفرعي (1)» فالملاحظ أن الاتحاد السوفياتي كان يمثشل الشريك 
الأكبر لمصر في مجال الواردات خلال الفترة 2197١ 1١404‏ وذلك باستثناء سنة 
التي تخلى فيها عن هذه الصفة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد ارتفع نصيب 
الاتحاد السوفياتي في الواردات المصرية من ١‏ بالمائة عام 14108 إلى ١7‏ بالمائة عام 
. وهاتان النسبتان تقعان في منطقة الاستقلال ومنطقة الانتقال على الترتيب. 
ولكن الموقف أخذ في التغير في السبعينات والثمانينات» إذ احتلت الولايات المتحدة 
الأمريكية المركز الأول في الواردات المصرية وارتفع نصيبها في جملة الواردات من ١1‏ 
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بالمائة عام 141/5 إلى ؟ بالمائة عام ١487‏ . الأمر الذي يعني التحرك من منطقة 
الاتتقال إلى منطقة التبعية على هذا المؤشر. 

وبالنسية إلى المؤشر الفرعي (7)» فالظاهر من تطور قيمه أن نصيب أهم خس 
دول تزود مصر بالواردات قد ارتفع من 55 بالمائة (منطقة انتقال) عام ١1548‏ إلى 0ه 
بالمائة (منطقة تبعية) عام 1457. وكا هو واضح في الجدول رقم (37- )١5‏ فإن 
الدول الخمس في هاتين السنتين كانت الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية 
والمانيا الغربية وبريطانيا وايطاليا (مع اختلاف في الأهميات النسبية للدول في الستتين 
المذكورتين) . ثم أخذ نصيب الدول الخمس الكبرى ‏ من منظور التوريد لمصر ‏ في 
التناقص (دليلاٌ على تناقص التبعية) داخل منطقة الانتقال ليبلغ ؟: بالمائة 0 
. وتخحلال تلك الفترة تناقصت أهمية الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة أنها لى 
تعد ضمن الدول الخمس الكبرى عام .19417١‏ كما خرجت بريطانيا من هذه 
المجموعة. بينما دخلتها ال هند وفرنسا عام . غير أن نصيب الدول الخمس 
الكبرى قد تزايد في السبعينات دليلاً على مزيد من التركز الجغرافي في تجارة الواردات 
المصرية. ويسجل هذا المؤشر خروج مصر من منطقة الانتقال إلى منطقة التبعية عام 
4. ورغم عودتها إلى بداية منطقة الانتقال عام 1914 فقد خرجت منها إلى 
منطقة التبعية عام “امول إذ بلغ نصيب الدول الخمس 7 بالمائة ف تلك السنة. 
وكما هو واضح مس الحدول رقم 55-5) كانت هذه الدول الخمس جميعاً عامي 
6 و988١‏ دولا رأسالية متقدمة . 


وبدمج المؤشرات الفرعية الثلاثة في مؤشر مركب باستخدام الأوزان المبينة سابقاً 
نحصل على مؤشر يوضح أن مضر كانت على 0 منطقة الاستقلال عام لمدعلق 2 
ولكنها دخلت أول منطقة التبعية عام 1457 ثم عادت عام 1458 لتقترب من منطقة 
الاستقلال. ودخلتها ممرة أخرى ا لهذا المؤشر وحده عام .1١91/١‏ ويعل ذلك 
ثمة حركة واضحة للابتعاد عن منطقة الانتقال التي كانت مصر قد دخلتها عام 1914 
والدخول في منطقة التبعية. حيث بلغت قيمة المؤشر أعلى قيمة مسجلة في الجدول 
(25 بالماثة) . 


(9) الجزائر 


يوضح الجدول رقم ( )1١0-‏ مؤشرات التركز الجغراني للواردات الجزائرية خلال 
الغفترات المختارة للتحليل. والظاهر من متايعة تطور قيم المؤشر الفرعي 1( الذي 
يبين النصيب السبي لأهم كتلة موردة للجزائر. أن جميع هذه القيم تقع في عمق 
منطقة التبعية. وإن كانت النسبة قد انخفضت قليللاً عام فامطاا( مقابلة بمستوى 


١كم‎ 


جدول رقم (9- 14) 


أكبر خس دول موردة لمصر وأنصبتها النسبية في جملة الواردات المصرية 
(نسب مئوية) 


الاتحاد السوفياتي | المانيا الاتحادية 
(075) بمرال 


الولايات المحدة | المانيا الاتحادية بريطائي ايطاليا 
(كرهك؟) لفالف )2 
فر المانيا الاتحادية الولايات المتحدة 

الدللف تداق 


المانيا الاتحادية فرز ايطاليا 


الولايات المتمحدة 
(1615) 


الولايات المتتحدة | المانيا الاتحادية 
014 ليله 


الولايات المتتحدة | المانيا الاتحادية 
افركرفة (4:5) 


المصدر: المصدر نفسه . 


السنوات السابقة عليها. ويفصح المؤشر الفرعي )١(‏ عن تطور مشابهء إن كانت 
درجة الانخفاض في نصيب أهم دولة موردة للجزائر أقوى كثيرا مقابلة بالمؤشر (1). 
فقل هبط نصيب أكبر دولة موردة للجزائر وهي فرنساء من هم بالمائة عام 4 إلى 
بالمائة عام الاستقلال. وبحلول عام 1941١‏ كان نصيب هذه الدولة قد هبط إلى 
7 بالمائة» واستمر الاتجاه التنازلي حتى أصبحت واردات الجزائر من فرنسا لا تشكل 
أكثر من ربع الواردات الجزائرية. 
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جدول رقم  "(‏ 5؟) 
مؤشرات التركز الجغراني للواردات: الجزائر 


(نسب مئوية) 
اس إسه سه إسده | سم 


1١556 قبل‎ 
١ ا/ا5‎ - 00 
١58٠-15 
114٠ بعد‎ 


المصدر: المصدر نفسه. النسبة المبينة أمام الفترة «قبل ١470‏ هي متوسط الستوات 1488 و19131 
و2475 والنسب المبينة أمام الفترة 191775-1476 هي نسب سنة 21417١‏ وقد اعتبرنا متوسطات 1١4174‏ 
ول/191١‏ ممثلة للفترة 2198٠ ١191/4‏ ونسب “1147 ممثلة للفترة وبعد 2198٠‏ ما عدا المؤشر الفرعي )١(‏ 
فالنسية المذكورة له هي عن سنة 191/9 . 


ووفقاً للمؤشر الفرعي (7) حققت الجزائر تقدماً لا بأس به إذ هبط نصيب 
أهم حمس دول موردة لها من نحو لدآنا بالمائة ئة قبل عام ١56‏ إل م0 بالماكة 
7 . ومع ذلك لم يكن هذا الانخفاض كافياً لإخراج ا 0 
هذا المؤشر. وكا يظهر من الجدول رقم (31- 2)15 نجحت الجزائر في تنويع أطراف 
التعامل معها ني تجارة الواردات. فقد احتل الاتحاد السوفياتي المركز الخامس عام 
/اةى إلى جانب أربع دول رأسمالية متقدمة منها الولايات المتحدة. وفي عام 
487 أحتلت اسبانيا المركز الرابع واليابان المركز الخامس. إلى جانب ثلاث دول 
رأسهالية أوروبية غربية متقدمة. دون أن تظهر الولايات المتحدة ضمن قائمة الخمسة 
الأوائل. من -جهة أخرى, يلاحظ أنه منذ عام 1417١‏ تشغل فرنسا المركز الأول والمانيا 
الغربية تشغل المركز الثاني في تلك القائمة. 

وبالنسبة إلى المؤشر المركب للتركز الجغراني لواردات الجزائر» فقد سجل هبوطاً 
متواصلا طوال الفترة من أواخل الخمسينات احتى أوائل الستينات (من 88 بالمائة ئة عام 
ححتى 4: بالماثة عام 19487): دليلاً على تناقص التبعية. ولكن وفقاً للقيم 
الحرجة للمؤشر المركب لم تنجح الجزائر في اجتياز الحاجز بين منطقة التبعية ومنطقة 
الانتقال» وبقيت داخل منطقة اه طوال فترة التحليل. 


2١‏ السعودية 
طبقاً للتقديرات المعطاة في الجدول رقم (7- 17) كانت السعودية دائاً في 


ثيل 


جدول رقم 75-5 


أكبر خحس دول موردة للجزائر وأنصبتها النسبية في جملة الواردات الجزائرية 
(نسب مئوية) 


(ض.ج.) 


المانيا الاتحادية 0 المتحدة | ايطاليا الاتحاد من 
0 
المانيا الاتحادية الولايات الممحدة | البرازيل 
شْ 11 5 وم ورلا 0 


المانيا الاتحادية | ايطاليا الوا 0 المتحدة 0 
إن : 03 ١‏ 


المانيا الاتحادية 
1١‏ 


(ض .ج. ) - دول يقل نصيبها في جملة الواردات الجزائرية عن ؟ بالمائة» وثمة دول كثيرة من هذا النوع 
بحيث يصيب احتلال أي منها للمركزين الرايع والخامس. 
المصدر: المصدر نفسه. 


منطقة التبعية وفقاً لكل من المؤشرات الفرعية الثلاثة :ومع حلول الحقبة النغطية سجل 
١‏ شرا «أهم كتلة» ودأهم حمس دول» موردة للسعودية ارتفاعاً ملمزفيا» دليلا على 
8 التبعية» بينَا حدث بعض الإنخفاض في مؤشر «أهم دولة» موردة للسعودية 
دليلا على تناقص التبعية (وإن بقيت السعودية داخل منطقة التبعية وفقاً لهذا المؤشر). 
وفي| غدا سنة “14417 التي احتلت فيها اليابان مركز أكبر دولة موردة للسعودية» ققد 
كان هذا المركز دائياً من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية. وك) هو ظاهر في الجدول 
رقم (7- 78)» فإن أكبر حس دول موردة للسعودية كانت تنتمي باستمرار إلى الكتلة 


فن 


الرأسإلية» فيا عدا لئان الذي احتل المركز الثاني عام 17 والمركز الشالث عام 
614 . وق الغالب كان لينان بجرد دولة «ترانزيت» بالنسبة إلى الواردات القادمة 


أصلل من العالم الرأسإلي ثم أعيد تصديرها إلى السعودية. 

وتظرا إلى تباين حركة المؤشرات الفرعيةء فإن المؤشر المركب للتركز الجغراني 
للواردات السعودية قد أظهر ثباتاً نسبياً منذ عام 4 ولم يطرأ عليه تغيير يذكر. 
2 لهذا المؤشر ظلت السعودية في منطقة التبعية ولى تبرحها رغم» وربما بسيب» ما 
طرأ على وضعها المالي من تغيرات في أثناء الفترة المختارة للتحليل. 


جدول رقم (7-7؟) 


مؤشرات التركز الجخغراني للواردات: السعودية 


(نسب مئوية) 


قبل 191074 07 1 4 43 
41 لف 1" 3 
43م 7“ و 3 


1١58: 15/5 
198٠ يعد‎ 

المصدر: المصدر نفسه. النسب البيئة أمام الفثرة دقبل 2191/5 هي متوسطات ١96/8‏ و1957 و:/ا219» 

وتلك المعطاة أمام الفترة ١98٠-1815‏ هي نسب سئة 191/8 . وعبرنا عن نسب الفترة وبعد »١9/٠١‏ بنسية 
سنة *ل4مة1. 


ط ‏ المؤشر المركب للواردات 


حصلنا على المؤشر المركب للواردات عن طريق أخذ الوسط الحسابي للمؤشرات 
الفرعية الثانية للواردات. والمدى الخاص بمنطقة الانتقال لهذا المؤشر المركب هو «من 
4 بالمائة إلى أقل من ”" بالمائة». والقيمة الفاصلة بين منطقة الانتقال (؟) ومنطقة 
الانتقال (7؟) هي القيمة المتوسطة لهاتين القيمتين المتطرفتين» أي 78 بالمائة. 
من الجدول رقم 59-5) الذي نعرض فيه قيم المؤشر المركب 
ات النقاط التالية : 


١‏ - فيا يتعلق بمصر. كانت جميع قيم المؤشر واقعة ضمن منطقة الانتقال» وانجهت 
هذه القيم إلى الانخفاض بمعدل طفيف كان من نتيجته انتقال مصر من منطقة 
الانتتقال (؟) في الخمسينات والثلثين الأولين من الستينات إلى منطقة الانتقال (”) 


يفن 


جدول رقم (8-37؟) 


أكبر حمس دول موردة للسعودية وأنصبتها التسبية في جملة الواردات السعودية 
(نسب مئوية) 


6 ا كا ا د 

ما الولايات المتحدة | بريطانيا المانيا الاتحادية | اليابان ايطاليا 
احالف كيل 16 ل 0 

فك الولايات المتحدة | بريطانيا اليابان المائيا الاتحادية | ايطاليا 
لفق 000 4.١‏ / لا 


لبنان 
1١١5‏ 


1 الولايات المتتحدة | اليابان المانيا الاتحادية | سويسرا أيطاليا 
1 4ىرهة 1 4م١٠1‏ 171 م 

موا اليايان الولايات المتحدة | المانيا الاتحادية | ايطاليا بريطائيا 
ةا غ15 كرةق 74 "> 


المصدر: المصدر نفسه. 


(أي الشق الأكثر تقدماً في منطقة الانتقال) في السنوات التألية حتى أوائل الشمانينات. 
وهذا الانخفاض في قيمة المؤشر المركب يرجع في المقام الأول إلى ما طرأ على ثلاثة من 
المؤشرات الداخلة في تركيبه من انخفاض وهى مؤشرات الطاقة» الأمر الذي حد من 
أثر الارتفاع في معظم المؤشرات الأخرى وساعد مصر على الاحتفاظ بموقعها في منطقة 
الانتقال. إذ بقيت مصر تتحرك في نطاق محدود للغاية حول الخط الفاصل بين شقي 
منطقة الانتقال طوال فترة التحليل. وباستبعاد مؤشرات الطاقة من الحساب», نجد أن 
المستوى العام لقيم المؤشر المركب قد ارتفع (من 54 بالمائة إلى 5١‏ بالماثة)» وإن بقيت 
مصر معظم الفترة موضع الاهتهام في منطقة الانتقال. فحذف المؤشرات الثلاثة للطاقة 
يجعل نقطة الابتداء في النصف الأول من الخمسينات في منطقة التبعية» ثم تنتقل 


تفن 


جدول رقم (*-54) 


المؤشر المركب للواردات 
(نسب مئوية) 


)1( 7 3| )094( 75 ١16551-17 
لاكذا /ا؟ جم | مكقل لاوا قااقف"‎ - ١46ا/‎ 
مل ]غلاؤا- ١خ4ذا نقاافق”"‎ ٠٠ وا‎ 1 
)14( 1 1948٠ [إيعد‎ )55(5 اوؤ4١‎ 11 

بعد 1914٠‏ فق 


ملاحظة عامة: الأرقام بين الأقواس هي قيم المؤشر بعد إعادة حسابها دون المؤشرات الشلاثة للطاقنة 
وهي المؤشرات د. هه ز. ْ 


مصر إلى منطقة الانتقال من منتصف الخمسينات حتى نهاية السبعينات» وتعود إلى 
منطقة التبعية في أوائل الثانيئنات. (الملاحظ أن مدى منصطقة الانتقال للمؤشر المركب 
باستبعاد مؤشرات الطاقة يصبح ١18‏ بالمائة إلى أقل من 75 بالمائة» بدلا من ١4:‏ 
بالمائة إلى أقل من ؟*" بالمائة» للمؤشر المركب المتضمن مؤشرات الطاقة) . 

” - الملاحظ أن الجزائر ندأت في فترة ما قبل عام 191704 من منطقة التبعية, ثم 
استقرت في منطقة الانتقال () فيما بعد ذلك. وقد ساعدت مؤشرات الطاقة على 
الاحتفاظ للمؤشر بقيمة منخفضة نسبياً في فترة ما بعد عام 1476. ويؤكد بذلك أن 
حذف مؤشرات الطاقة من حساب المؤشر المركب لم يؤثر في قيمته لفترة ما قبل عام 
0 (إذ بلغ مؤشر نسبة واردات الطاقة إلى جملة .الحاجات منها حده الأقصى)» بينم 
ارتفعت القيمة الوسطى للمؤشر المركب في فترة ما بعد عام ١954‏ من 5١‏ بالمائة 
(بادخال مؤشرات الطاقة) إلى 5" بالمائة (باستبعاد مؤشرات الطاقة). وهو ما يعنى أن 
حذف مؤشرات الطاقة قد نقل الجزائر إلى منطقة التبعية بعد أن كانت في منطقة 
الانتقال. | ! | | 

٠“‏ - وفقاً للمؤشر المركب للوازدات» كانت السعودية في منطقة الانتقال قبل عام 
4 وبعدها. وقد أظهرت قبم المؤشر بعض الزيادة في أوائل الثانيننات (من ٠١‏ 
بالمائة إلى “71 بالماثة)ء دليلا على التحرك في اتجاه زيادة التبعية . ومثل) لاحظنا بالنسبة 


تحن 


إلى مصر والجزائر. ساعد انخفاض قيم مؤم شرات الطاقة على خفض القيم العامة 
للمؤشر المركب للواردات واحتفظ للسعودية يموقعها داخل منطقة الانتقال. 

ويؤدي استبعاد مؤشرات الطاقة الثلاثة ة إلى رفع المستوى العام لقيم المؤشر من 
١‏ بالمائة إلى ”١‏ بالمائة» ل 
الانتقال. 


*"'- مجموعة مو شرات الاتكشاف الاقتصادي 


- مؤشر درجة الانكشاف التجاري . 
ب مؤشر نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات. 


ج ‏ مؤشر نسبة التدفقات الرأسالية الأجنبية الثنائية إلى جملة التدفقات 
الرأسالية الأجنبية. 


د مؤشر نسبة الدين الأجنبي القائم إلى الناتج المحلي الاجمالي. 


هل - مؤشر مدى قوة العلاقة بسين الدولة المعنية وهيئات التمويل والمعونات 
الدولية وتخصنوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"" , 


يتضح من ذلك أن الانكشاف الاقتصادي يشمل الانكشاف الاقتصادي بالمعنى 
الشائع (أو بالأحرى بالمعنى الضيق) وهو ما أطلقنا عليه الانكشاف التجاري؛ إضافة 


(19) كان من المخطط إدراج مؤشرين آخرين تتوافر بعض البيانات عنه| وهما: مؤشر معدل أو شروط 
التبادل الدوليء ومؤشر نسبة التدقق الصاقي لرأس المال الأجنبي إلى جملة التدفق الداخل منه إلى الدولة. وقد 
سبق شرح أسباب استبعاد الأول في القسم «ثانيأه من هذا الفصل. ضمن الحديث عن صعوبات تحديد مدى 
فترة الانتقال للمؤشرات . أما بالنسبة للثاني فقد أظهرت التقديرات التي قمنا بإجرائها له عدداً من الصعوبات 
في دلالات قبم هذا المؤشر وتغيراءباء وذلك نظراً لأن ارتفاع النسبة (أو انخفاضها) قد يعد قرينة على اتجاه 
التبعية للتناقص ف يعض الأحوال. وقد يعني اتجاهها إلى التزايد في أحيان أخرى. ومن جهة أخرى. فهذدا 
امؤشر قد يأخذ قيراً موجبة أو سالبة ما قد يشير صعوبات أخرى في التفسير وفي الودماج مع بقية المؤشرات . 
وأخيرأ فإن البيانات المتاحة عن هذا المؤشر غير متشاءبة للدول التلاثء ولا تتوافر بيانات تقصيلية عن بعض 
عناصرهاء ليس فقط العناصر التي تدخمل أو تخرج بطريقة شرعية ولكن أيضاً العناصر التي لا تسجل أو يتم 
وضع تقديرات جزاقية لحاء مثل هروب رأس المال إلى الخارج. ولذا. فإدراج مؤشر كهذا ضمن مؤشرات 
الاتكشاف الاقتصادي قد يثير من الارتباك والالتباس أكثر نما يضيف من المعاني المفيدة حول اتجاهات التبعية. 
ويؤدي استبعاد هذين المؤشرين فضلاً عن عدد آخر من المؤشرات الواردة في القائمة الأصلية» إلى ضعف شديد 
في تمثيل العلاقات المالية والتعبير عن الانكشاف الماإلي ضمن مؤشرات الانكشاق الاقتصادي: 


1١ا/‎ 


إلى الانكشاف المتعلق بالتمويل الأجنبي والمعونات والمديونية الأجنبية. 

ويعد عرض كل مؤشر من هذه المؤشرات الخمسة سيتم ادماجها في مؤشر 
مركب للانكشاف الاقتصادي يأخذ الوسط الحسابي طا. 

أ مؤشر درجة الانكشاف التجاري 

يمكن حساب هذا المؤشر من خلال مؤشرين سبق حسابياء وهما مؤشر نسبة 
الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي» ومؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 
الاجمالي. ذلك أن المؤشر الحالي ليس سوى مجموع هذين المؤشرين باعتباره يعرف 
بنسبة مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك يحسب المدى 
الخاص بمنطقة الانتقال على هذا المؤشر من المدى الخاص بكل من هذين المؤشرين. 
وهكذاء فمدى مؤشر درجة الانكشاف التجاري هو «من ٠١‏ بالاثة إلى أقل من ه14 
بالمائة» . ويوضح الجدول رقم (7 - )"١‏ القيم الخاصة بهذا المؤشر. 


جدول رقم (7- "٠‏ 
القيم المقدرة لمؤشر الإنكشاف التجاري 
(نسب مئوية) 


1567 5ه ؤةا 

لاه ةا 5و١‏ ه5ؤا - 191/1 151/4 1١48٠‏ 
لككقل- "لاوا حا بعد ١94٠‏ 
4لاذا  1١548١‏ 

١94٠١ بعد‎ 


ملاحظة عامة: احتسبت البيانات من الجدولين رقم 5 - :) و(” - )15١‏ في هذا الفصل . 


يبدو من تطور قيم هذا المؤشر في حالة مصرء أن درجة الانكشاف التجاري قد 
اتههت إلى الانخفاض في الخمسينات والستينات وحتى أوائل السبعينات. وكان هذا 
الانخفاض كافياً لنقل مصر من منطقة الانتقال (؟) خلال الفترة 14510-1907 إلى 
منطقة الانتقال (5) في الفترة 1١474‏ -1917/7. ولكن مع تطبيق سياسة الانفتاح 


من 


عادت قيم المؤشر إلى التزايد لتضع مصر مرة أخرى في منطقة الانتقال (؟) خلال 
الفترة 191/5 *118ء ثم في منطقة التبعية في أوائل الثمانينات, حين ارتفعت قيمة 
المؤشر إلى مستوى غير مسبوق في أي من الفترات السابقة وهو #7 بالماثة. 

أما بالنسبة إلى الجزائرء فقد بقيت طوال فترة التحليل في منطقة التبعية. ومع 
ذلك فهي فتك اكنافيا ملفونا اقيم المؤشر خلال الفترة 1956 /191. 
ولكن قيم المؤشر عادت إلى التزايد في السبعينات لتصل إلى أعلى مستوى تحقق خلال 
الفترة الكلية للتحليل وهو 1 بالماثة. وفي أوائل الثمانينات تراجع المؤشر وانخفضت 
قيمته إلى 07 بالمائة ئة نظراً إلى النقص في نسبة كل من انارت والواردات إل 
الناتج المحلي الاحمالي» وإن كان النقص في النسبة الأخيرة أقوى تائييراً في المؤشر 
الحالى. 


وتمثل السعودية وضعاً أكثر تطرفاً من كل من مصر والجزائر» من حيث ارتفاع 
مستوى قيم المؤشر. ولكن جميع قيم هذا المؤشر تضع السعودية ‏ مثل الجزائر ‏ داخل 
منطقة التبعية. وقد تزايدت درجة الانكشاف ا مع ارتفاع أسعار وعائدات 
النفط في السبعينات» ولكها أخذت في التناقص مع الحركة العكسية في سوق النفط 
في أوائل الغانينات. ويرجع هذا التناقص» بصفة أساسية؛ إلى الهبوط الشديد الذي 
طرأ على نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي . 


ب مؤشر نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات 


تم حساب هذا المؤشر لكل من مصر والجزائر باعتبارهما من البلدان المدينة» ول 
يحسب للسعودية حيث لا ينطبق عليها وضع المديونية وما يترتب عليه من تبعات 
خدمة الدين”". والقيم المقدرة معروضة في الجدول رقم .)17١-7(‏ وفي ضوء 
البيانات الدولية المناحة عن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات 
المنظورة وغير المنظورة» وفي ضوء ما هو مصطلح عليه في الأوساط المالية العالمية من أن 
ارتفاع هذه النسبة فوق مستوى 55 بلمائة يدل على دخول الدولة المديئة في حالة حرج 
بالغ , اعتبرنا أن هذا المستوى هو الحد الفاصل بين منطقة التبعية ومنطقة الانتقال» 
واعتبرنا أن هذه النسبة تتراوح من ١١‏ بالمائة إلى أقل من 55 بالمائة في الدولة التي تمر 
بمرحلة انتقال من التبعية إلى الاستقلال. 


02,9 ومع ذلك تذكر مصادر الاتكتاد نسبة خدمة دين صغيرة للسعودية في أعوام هاا و940١‏ 
و941١‏ (9,' بالمائة و8١‏ بالمائة و17؟ بالمائة على التوالي). انظر: 
.72©14ع أ جرولا3 +1985 ركعة اكشاماد نازع 77وماء م12 614 عهه 1 ]0712هتجرعلرل [0 ءأ0ه0::ه8 ,لل8 111101 


فُفن 


جدول رقم (” - )7"١‏ 
القيم المقدرة لنسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات 
(نسب مئوية) 


1567 5هؤا 

15217 - ةا ه556١‏ - "وا 
١558‏ - *الاوةا لل 
151/4 . ١ق8ؤا‏ يعد ٠م19‏ 

بعد ١م9١‏ 


المصادر: ‏ بالتسبة إلى مصر: 
-كذالا ه كرت 12071 176 ناه الأعبه :1 زه 10,ء © :أ اننع 1ز(عع0714//[ ع أاررم رمع ,اروك ,صدى] لتلقطكا 
عط :ه10 0عطكتاطت2 :.0]/آ رعدمسستلة3) علوجه8 4[جه177 موز عزت اوبرعط زه علأطناصعع؟1 طهرلى عرلا م1 أترعق ووزى 
اء 2 ه177 رعلصدظ ل1روكآا ,342 .م ,(1980* رووء]2 'إالووعاتمنآ كسمتعام 810 عصطم1 عط نزط علمو8 1180210 
14 07140 17046 أه:«ملمتعانر1 إن ع[و712:40 ,حتفآ10!11آ هصة ,(كدمفتلء لدع ى:) حعاه1 

7 .صم ,1677:2711 تصرباى +1985 ركع ةاكةامات 

لم تذكر قيمة للتسبة في الفترة 1١401-192615‏ م تكن مدينة في تلك الفترة بل كانت دولة 
دائنة لبريطانيا بقيمة الأرصدة الاسترلينية المجمدة. ولذلك ستعتير القيمة مر في هذه الحالة. نسبة الفترة 
/ا14 هي نسبة 1451., ونسية القترة م954١191/7-1‏ هي ريط للفترة 14569 - ٠19177‏ ونسبة ألفترة وبعد 
) هي متوسط 144807 و1487. 

- بالنسية إلى الجزائر: احتسبت البيانات من جداول الديون الدولية المشار إليها في حالة مصر. ول نعثر 
على قيمة للفترة «قبل 556)» وسئعتيرها صفراً. نسيسة ة الفترة 556 - 19171 هي متوسط الفترة ا 
*141/1» وقد عبرنا عن نسبة الفترة وبعد »19١‏ بمتوسط ١9/1‏ -*1941. 


يلاحظ من تطور قيم المؤشر الخاص بمصر أن عبء نحدمة الدين حت عام 
77 كان محدوداًء حيث كانت مصر تدحل ضمن منطقة الاستقلال طبقاً لمذا 
المؤشر . ولكن النسبة أحذت في التزايد من ٠١‏ بالمائة في الفترة /14601 -/19717 لتبلغ 
أكثر من * بالماثة في أوائل الثانينات» الأمر الذي وضع مصر في منطقة التبعية من 
عام 11348 حتى عام «19448. ويلاحظ أن النسية قد انخفضت في السبعينات 
(1980-141/5) مقايلة بمستواها خلال الفترة 19474 -1917/7. ويرجع ذلك إلى 
التزايد الكبير في حصيلة الصادرات (نفطء. سياحة» قناة السويس» تحويلات العاملين 
في الخارج) من جهةء وإلى أن مواعيد السداد لم تكن قد حلت بعد بالنسية إلى الجزء 


١/4 


الأكبر من الديون القائمة من جهة أخرى» وكذلك إلى تأخر مصر في سحب أجزاء 
كبيرة من الديون التي تتعاقد عليها من جهة ثالثة. 

أما بالنسبة إلى الجزائر» فقد بدأت في النصف الثاني من الستينات وأوائل 
السبعينات من وضع مشابه لمصر وهي ف النصف الثاني من الخمسينات ومعظم 
الستينات بنسبة خدمة دين لا تزيد على ٠١‏ بالماثة (منطقة استقلال). لكن هذه 
النسبة تصاعدت بانتظام بعد ذلك لتصل في أوائل الثمانينات إلى ثلاثة أمثال مستواها 
السابق» الأمر الذي أدخل الجزائر في منطقة التبعية. ويرجع انخفاض مستوى خدمة 
الدين» مقابلة بمصرء إلى ضخامة الصادرات النفطية الجزائرية . 


ج - مؤشر نسبة التدفقات الثنائية الأجنبية إلى جملة التدفقات الأجنبية 


تم تقدير هذا المؤشر لكل من مصر والجزائر على النحو المبين في الجدول رقم 
(" - 207 وبمقارنة قيم المؤشر بالمدى المختار لمنطقة الانتقال وهو دمن 5؟ بالمائة إلى 
أقل من 5٠‏ بالمائة» لاحظنا أن جميع قيم المؤشر تضع كلا من مصر والجزائر في منطقة 
التبعية طوال فترة التحليل. ويرجع ذلك إلى كثافة الاعتباد على التدفقات الثنائية. 
وهي بطبيعتها نوع من التدفقات المربوطة وهو ما يرجع بدوره إلى ضآلة التدفقات 
متعددة الأطراف في أسواق المال العالمية. 


د مؤشر نسبة الدين الأجنبي القائم إلى الناتج المحلي الاجمالي 
يوضح الجدول رقم (37- 17) تطور قيم هذا المؤشر لكل من مصر والجزائر. 

ويمقارنة هذه القيم بالمدى المختار لمنطقة الانتقال وهو «من ٠‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ 
بالمائة». لاحظنا أن مصر قد انتقلت من منطقة الاستقلال في النصف الأول من 
الخمسينات إلى منطقة الانتقال (؟) في الفترة التالية حتى عام 2141/7 ثم إلى منطقة 
التبعية بعد عام 8 إذ ارتفعت النسبة إلى أكثر من ضعفي مستواها السابق. أما 
بالنسبة إلى الجزائر فالملاحظ أنها قد تحركت من منطقة الانتقال () قبل عام ١91/1‏ 
إلى منطقة التبعية في بقية السبعينات وأوائل الشمانينات. والملاحظ أن المستوى العام 
الديون العسكرية من جهة. وبسبب المغالاة في تقديرات الناتج المحلي الاجمالي من 
جهة أخرى. 

ه ‏ مؤشر مدى قوة العلاقة بين الدولة المعنية وهيشات 

التمويل والمعونات الدولية 


ددا" 


جدول رقم (5- 81) 
القيم المقدرة لنسبة التدفقات الثنائية إلى جملة التدفقات 


1187 كهققا 

/ا !| اكوا نالل عرفا 
158٠ 15/5 ١578148‏ 
14/5 ١8مؤا‏ 

١9٠ يعد‎ 


المصدر: .161 ,موعن 
النسية المبينة أمام الفترة 1974- 1417/8 لمصر و450١‏ - 141/7 للجزائر هي متوسط 1417١‏ و1919/8: 


ونظراً لغياب البيانات المناسبة سئفترض أن نسبة مصر قبل 1١97017‏ هي 5١"‏ بالماثة, ونسية الجزائر قبل 6 هي 
م بالماثة . 


علاقتها يمؤسسات التمويل والمعونات الدولية. وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» . وقد وضعنا تدرياً هذا ا مؤشر على النحو التالي : 


علاقة اعتراد ضعيف أقل من ٠١‏ بالماثة 

علاقة اعتهاد متوسط 5٠  ةئاملاب ٠‏ بالمائة 
علاقة اعتماد قوي ٠  ةئاملاب ٠‏ بالماثة 
- علاقة اعتهاد قوي جداً ٠٠١  ةئاملاب ٠‏ بالماثة 


وقد اعتبرنا المدى «من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من :٠‏ بامائة» محدداً لفترة الانتقال 
على هذا المؤشر. وفي ضوء ما نعرفه عن علاقة مصر بمؤسسات التمويل والمعونات 
الدولية. فقد قدرنا قيم هذا المؤشر لما على النحو التالي : 


)١2ت‏ حول علاقة عمر بصتدوق النقد الدولي؛ انظر: جودة عبد الخالق» محرّرء الانفتاح : الجذور 
والخصاد والمستقبل (القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء 14487)» الباب الثاني» ورضا هلال صناعة 
التبعية: قصة ديون معصر وصندوق النقد الدوي (القاهرة: دار المستقبل العربي» /184481). 


حل 


الفترة المؤشر 


١405-7‏ ه بالمائة 
1١941/- 617/‏ 6 بالمائة 
1١91/84‏ ه بالمائة 
١948٠-1/:‏ ه" بالمائة 
بعد عام 19٠‏ 9 بالمائة 


ومعنى ذلك أن مصر قد تحركت من منطقة الاستقلال التي كانت فيها خلال 
الفترة 1961- 1417/7 إلى منطقة الانتقال (؟) في بقية السبعينات» ثم إلى منطقة 
التبعية في أوائل الثانينات . 


جدول رقم (7- 7”) 


القيم المقدرة لنسبة الدين الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
(نسب مئوية) 


1565-57 
لاه ؟ا ‏ وا دا تفلل 
1948١ - ١و1 ١514‏ 

#لاقل- موا بعد 144٠‏ 
يعد 194٠‏ 


المصدر: احتسبت البيانات لمصر والجزائر من: 
.(كتهتأتلء لقيء اع5) ععاطه1 اطء 12 4[م/1آ رعلمد8 لعآهالا 
في ما عدا نسبة مصر في الفترة 1401 - 1477 فهي نسبة 21476 وقد احتسبت من: 
.357 .8 ,.110 ,تمق عكا] 
وسوف نفترض بالنسبة إلى مصر أن النسبة قبل 1401 هي صفر. لاحظ أيضاً بالنسبة إلى مصر أن 
التقدير المبين أمام الفترة 1474 - “191/1 هو متوسط 141٠‏ و1171. والتقدير المبين للفترة وبعد 2148١‏ هو 
متوسط الفترة 1441 - *194487. لاحظ بالتسبة إلى الجزائز أندا سنفترض النسبة نفسها لكل:من الفترة «قبل 
6 والفترة 1418 “14177 وهو متوسط 197٠‏ و19177» نظرأً لعدم تمكننا من الحصول على تقدير «دقبل 
6 ع وتقدير الفترة وبعد 198٠‏ هو متوسظ الفترة من 1981 إلى ٠19817‏ ٍ 


14م١‎ 


و - المؤشر المركب للانكشاف الاقتصادي 


استخدمت المؤشرات الفرعية للانكشاف الاقتصادي في تركيب مؤشر واحد. 
وهو الوسط الحسابي لهذه المؤشرات» يلخص الاتجاه العام هذه الظاهرة. والقيم 
المقدرة هذا المؤشر معروضة قي الجدول رقم 5 - 5”). جنيا إلى جنب مع الدى 
المناسب لفترة الانتقال لكل قطر. والملاحظ أن هذا المدى يختلف من قطر إلى قطر 
بحسب اختلاف عدد المؤشرات الداخخلة في حساب المؤشر لكل منها. قبين] تدخل 
المؤشرات الخمسة في حساب الؤشر المركب لمصرء دخلت أربعة مؤشرات فقط في 
حالة الجزائرء بينا يعتبر المؤشر الخاص بالاتكشاف التجاري في حالة السعودية هو 
نفسه مؤشر الانكشاف الاقتصادي لها. 

ويتضح من القيم المقدرة للمؤشر المركب أن مصر قد تراجعت من منطقة 
الانتقال (") ني النصف الأول من الخمسينات إلى منطقة الانتقال )١(‏ في الفترة 
/ا0 11 .١190/7“‏ وبعد ذلك استقرت مصر في منطقة التبعية وتوغلت فيها بانتظام» 
دليلاً على تزايد التبعية. أما في حالة الجزائر والسعودية. فيشير تطور قيم المؤشر 
المركب للإنكشاف الاقتصادي إلى أنبا كانا في منطقة التبعية طوال ذ فترة التحليل» مع 
ميل التبعية إلى التزايد في الفترة »198٠ ١91/5‏ ثم ميلها إلى التناقص في ا 
الثيانينات. 


جدول رقم (*-7”4) 
المؤشر المركب للانكشاف الاقتصادي 
(نسب مثوية) 


1 ]ه5١‏ 0 قبل 1١976‏ قبل 151/4 


لاه ١5‏ 371 ةا كرفت حيلحل 
١51/8 ١1554‏ 11/5 - ١م15‏ بعد 1١94٠‏ 
١51/1‏ 2 ١ىرة١ا‏ بعل ١48٠‏ 

144٠ بعد‎ 


نك كه 101 الت ال 
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م نتمكن من تققدير أكثر من مؤشر واحد في هذه المجموعة نظرا إلى ندرة 
البيانات وعدم شمول أكثرها لفترة التحليل كلها. وهذا المؤشر يقيس درجة التركز 
الجغراني أو الاقليمي للفوائض المستثمرة في الخارج. وقد حاولنا تقدير هذا المؤشر 
للسعودية» ولكن. للأسفء لم تسعفنا البيانات المتاحة. وقد اعتبرناء من قبيل 
التقريب المعقول» توزيع الاسشارات الخارجية لدول الأويك (وهو البيان الذي توافر 
لنا) ممثلا لتوزيع هذه الاستثمارات بالنسبة إلى السعودية» نسبة إلى الوزن الكبير الذي 
تحتله السعودية في الأوبك. وقد اعتبرنا أنه كلما ارتفعت نسبة الفوائض المستثمرة في 
الدول الصناعية المتقدمة زادت تبعية دول الفائض» وأن بلومخ هذه النسبة 0١٠‏ بالماثة 
أو أكثر يضع الدولة المعنية في منطقة التبعية» بينم| أن هبوط هذه النسبة دون مستوى 
هم بالمائة يدخلها في منطقة الاستقلال. 


ويناء على ما تقدم من افتراضات» قدرنا قيم هذا المؤشر للسعودية على النتحو 


التالي": 
الفترة المؤشر 
قبل عام ٠ ١91/5‏ بالمائة 
1١98٠  ١91/:‏ 5 بالمائة 
بعد عام 1١9٠‏ 8 بالمائة 


ويمقابلة هذه القيم بالملدى الخاص بفترة الانتقال يتضح أن السعودية كانت طوال 
فترة التحليل في منطقة التبعية وفقاً لمذا المؤشر وحده. ورغم تناقص نسبة الفوائقض 
المستثمرة في الدول الصناعية المتقدمة في السبعينات (141/5 - »)118٠‏ فهي ارتفعت 
في أوائل الثمانينات فوق مستواها المقدر للفترة قبل عام 191/4 . 1 


)7١7(‏ انظر حول توزيع الاستثارات الخارجية لدول الأوبك: عيد الإله يوسف أبو عياش,» «الفوائض 
المالية والواقع الاستثماري في الوطن العربي»» مجلة الوحدة الاقتصادية العربية» السنة 28 العدد ‏ (حزيران/ 
يونيو 148): ص 6م - 87, نقلاً عن: منظمة:الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» تقرير الأمين العام 
السنوي الحادي عشرء 4٠114١ه-‏ 1484م (الكويت: الأوايك» .)١9486‏ البيان الخاص بالفترة «قبل 2191/4 
هو نسية 197/4ء والبيان الخاص بالفترة من إل 1918١‏ هو متوسط 15175 :: .144٠‏ أمّا اليياث الظاهر 
أمام الفترة وبعد 4148 قهو متوسط 1481 .١487‏ لاحظ أيضاء اننا اعتبرنا الدول الصناعية المتقدمة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء وما يطلق عليه المصدر الأصلٍ «دول صناعية أخرى». 
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ه ‏ مجموعة مؤشرات تماسك الطيكل الاقتصادي 


تضم هذه المجموعة أربعة مؤشرات على النحو التالي: 

أ مؤشر تسبة الخلايا الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات. 

ب - مؤشر نصيب الصناعات غير التحويلية في الناقج المحلي الاجمالي . 

ج - مؤشر نصيب الصناعات غير الرأسالية في جملة القيمة المضافة للصناعات 
التحويلية . 

د مؤشر نسبة التمويل الأجنبي للاستثار الثابت المحلي الاجمالي. 


ونعرض فيا يلي ما توصلنا إليه من تقديرات لكل مؤشر من هذه المؤشرات 
الأربعة: 


أ مؤّشر نسبة الخلايا الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات 


لم نعثر على جداول مدخلات ومخرجات للسعودية» بينما عثرنا على جدول واحد 
للجزائر وثلاثة جداول لمصر ذات أبعاد متقاربة9". ولذا ستقتصر هنا على تقدير هذا 
المؤشر في حالة مصر. وسنتم المقارنة في ضوء المدى المختار لفترة الانتقال على هذا 
المؤشر وهو «من "١‏ بالمائة إلى 7١‏ بالمائة». أي أن بلوغ نسبة الخلايا الصفرية *٠‏ 
بالماثة أو أكثر يدخل الدولة في منطقة التبعية» حيث تتسم في هذه الحالة بدرجة عالية 
من التفكك في الميكل الاقتصادي . أما إذا قلت نسبة هذه الخلايا عن "١‏ بالمائة 
تدخل الدولة في منطقة التبعية» حيث يتسم هيكلها الاقتصادي يدرجة معقولة من 
التياسك9" , 

يمكن القولء بناء على البيانات المعطاة في الجدول رقم (1- 1"0) إن نسبة 
الخلايا الصفرية في جداول المدخلات والمخرجات المصرية ظلت ثابتة ته تقريباً عند ٠ه‏ 
بالمائة منذ عام 1151/1915 حتى عام 4 . ذلك أن الانخفاض الطفيف في 
نسسية ة الخلايا الصفرية في جدول عام /ا/191 مقابلة بجدول عام اال كان 
مرتبطاً بانخفاض عدد القطاعات التي ينقسم إليها الجدول من 5" قطاعاً إلى + 


(7) تذكر أن اختلاف أبعاد الجدول باختلاف درجة تقسيم قسطاعات الاقتصاد القومي يجعل من 
الصعب مقارنة جدول بآخر. وعموماً كلها زادت درجة التفصيل في تقسيم القطاعات زادت نسبة الخلايا 
الصفرية؛ وقلّت بالتالي درجة تماسك الحيكل الاقتصادي » والعكس بالعكس. 

(14) لاحظ أنتا ستقتصر على الخلايا الصفرية ونستبعد الخلايا شبه الصفرية نظراً لعدم التمكن من 
حصرها بالتسبة للجداول الثلاثة المستخدمة في حالة مصر. 
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جدول رقم (”*- ه”7) 
عدد القطاعات ونسبة الخلايا الصفرية في جداول المدخلات والمخرجات: مصر 


نسية الخلايا الصفرية 
(نسبة مثوية) 


ككوؤل/لاتكا 
// 14 
5/4 | 


المصادر: جدول 14719/19477 هو جدول احصائي أعده الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاءء 
والجدولان الآخران هما جدولان تخطيطيان محسوبان استنادا إلى هذا الجدول الاحصائي من جهة؛ والمستهدف 
في الخطط من جهة أخرى. عدد الخلايا الصفرية احتسب من: سعد حافظء قياس درجة التشابك بين 
قطاعات الاقتصاد القومي» سلسلة أوراق عمل بحثية؛ رقم 0 (القاهرة: معهد التخطيط القومي»: [د.ت.]). 
أما جدول عام 141/4 فهو مأ حوذ من مركز بحوث التنمية والتخطيط التكتولوجي بجامعة القاهرة . لاحظ أن هناك 
جدولاً لسنة 1404 وعدد قطاعاته 77 قطاعاً. ولكن بحساب نسبة الخلايا الصفرية وجد أنها 7," بالمائة وهذا 
غير معقول في ضوء التطورات اللاحقة في الستينات والسبعينات» فضلا عن تناقضه مع عدد الخلايا الصفرية 
المبيئة في الجداول الأحدث أعلاه. انظر بالنسبة لذلك الجدول: موريس فريد عبد الله» عرض وتقييم للجداول 
المدخلات والمخرجات بجمهورية مصر العربية» مذكرات اللجنة العلمية للتشابك الاقتصادي؛ مذكرة رقم 
4 (القاهرة: مكتب وزير الدولة للتخطيط. #/191). 


قطاعاً . كا ان الارتفاع في نسبة الخلايا الصفرية في جدول عام 191/4 مقابلة بجدول 
عام 17 كان سرتيظاً بالزيادة في عدد قطاعات الجدول من 7 قطاعاً إلى ه* 
قطاعاً . وهكذا يمكن القول إنه لم يطرأ تغير يذكر على درجة تماسك الميكل الاقتصادي 
منذ منتصف الستينات حتى أواخر السبعيئات . 


وفي ضوء ما نعرفه عن تطور الاقتصاد المصري. يمكن الافتراض أن درجة 
تماسك الحيكل الاقتصادي كانت أقل في العقد السابق على عام 219717//1475 ومن 
ثم كانت نسبة الخلايا الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات أكثر من ٠٠‏ بالمائة. 
أما في النصف الأول من الخمسينات فيمكن الافتراض أن درجة التماسك كانت 
اف كيرا ومن ثم كانت نسبة الخلايا الصفرية أعلى من مستواها في بقية 
الخمسينات والستينات حتى عام 75. ومن جهة أخرى يمكن الافتراض أن 
نسبة الخلايا الصفرية الملاحظة في جدول عام 1414 قد استمرت عند مستواها نفسه 
في الشمانينات. ٠‏ فرغم وجود بعض المؤشرات على زيادة درجة تماسك الميكل 
الاقتصادي (مثلا مع التوسع فق الصناعات الغذائية وصناعة الملابس الجاهزة؛ الأمر 
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الذي يقوي التشابك بين الصناعة والزراعة)» فإن هناك مؤشرات أخرى تبين ميل 
درجة تماسك اليكل الاقتصادي إلى التناقص (مثلاً مع تزايد الاعتماد على الواردات 
وتزايد صناعات التجميع المعتمدة على مكونات مستوردة). ويناء على ذلك. فإن 
تقديرنا لمؤشر درجة تماسك الميكل الاقتصادي لمصر هو على النحو التالي: 


الفترة المؤشر 
١4605-‏ 6 بالمائة 
وا ا 0 بالمائة 
148 - 1و١‏ *ه بالمائة 
١98٠ -91/:‏ بالماثة 
بعد عام ٠م4١‏ ٠ه‏ بالمائة 


تعني هذه التقديرات أن مصر تحركت من منطقة التبعية في النصف الأول من 
الخمسينات إلى الشق الأول من منطقة الانتقال واستقرت فيها حتى أوائل الثانينات. 


ب مؤشر نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي”" 


يعتبر التصنيع تقليدياً عنصراً أساسياً من عناصر التنمية والتحرر من التبعية 
للدول المتقدمة. كا يعتبر ارتفاع نسبة الناتج المحلي الامالي المتولدة في قطاع 
الصناعات التحويلية من المؤشرات المهمة على التقدم في مجال التنمية والتحرر 
الاقتصادي . ومن جهة أخرى تشير التطورات الحديثة في الدول الصناعية المتقدمة إلى 
اتجاه متوسط نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي إلى التناقص. ففي 
حين كان هذا النصيب قد بلغ ٠١‏ بالمائة في المتوسط بالنسبة إلى الدول الصناعية 
المتقدمة عام ٠147ء‏ انخفض إلى 55 بالماثة عام 1987. هذا في الوقت الذي 
انخفض فيه نصيب قطاع الصناعة ككل (وليس قطاع الصناعات التحويلية فقط) من 
٠‏ بالمائة إلى 7 بالمائة» كما استمرنصيب قطاع الزراعة في الميوط. إذ انخفض من 
بالمائة إلى * بالمائة في الفترة ١97٠‏ 1487. وفي المقابل» ارتفعم نصيب قطاع 
الخدمات من 5ه بالمائة إلى ”١‏ بالمائة”©. وهذا مؤشر على تغير هيكلى في الاقتصادات 
المتقدمة وصفه البعض بالتحول إلى «اقتصاد الخدمات». 1 


(76) ورد هذا المؤشر في القسم ١(‏ - 5) على أنه نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي. 
وقد عدّلناه على النحو المذكور في العنوان لكي تتسق حركته مع حركة بقية المؤشرات . حيث تعني الزيادة في 
قيمة المؤشر زيادة التبعية. 

زفظف 4 ب تصوع !1 غترعارماءنء 12 170712 ,علمدظ 010لا 


كما 


ويرجع الدارسون هذا التطور الفيكلٍ في اقتصادات الدول المتقدمة عدرفاء 
والولايات المتحدة الأمريكية عسرف] (حيث بلغ نصيب قطاع الخدمات فق النائج 
المحلي الاجمالمي فيها 57 بالمائة في السنوات الآخيرة) إلى أسباب عديدة: منها ارتفاع 
درجة الثراء أو الرفاهية حيث تستطيع أعداد متزايدة من السكان الحصول على 
خدمات أكثر وأفضل للرعاية الصحية والتعليم والتأمين والترفيه وشغل أوقات الفراغ ؛ 
ومنها الاستفادة من التقانات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات, كالحاسيات 
الالكترونية والأقرار الصناعية وغيرهاء الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كبير في الانتاجية 
والانتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي9". 


يذهب بعض الدارسين إلى أن التحول إلى «اقتصاد الخدمات» هواتهاه عالمي 
سيطبع معظم اقتصادات العا بطايعه مع اتساع قطاعي المعلومات والاتصالات 
وانتشار التقانات الحديثة فيههياء ومع الانتقال السريع إلى هذه التقانات من الدول 
الصناعية المتقدمة إلى العالم الثالث» من خلال سعي الشركات الدولية المنتتجة لا 
للبحث عن أسواق جديدة. ومع أن هذا الرأي لا يخلو من الصحة, فإننا نميل إلى 
الاعتقاد ان دول العالم الشثالث ليست فق وضع الدول فائقة التصنيع من حيث 
التغيرات المتوقعة في هيكل الناتج المحلي الاجمالي على الأقل فق المستقبيل القريب. 
وإذا كان نصيب قطاع الخدمات اد ل الدولٍ المتقدمة فإن جزءا ف من مشكلة 
العام الثالث هي أن هذا القطاع متضخم أصلاء ولأنه اتجه إلى النمو بشكل غير 
متناسب مع الحاجات المنطقية ا الانتاج. . ومن ثم فإن مقتضيات النمو 
السليم ولا نقول التنمية - تدعو إلى الحد من نمو قطاعات الخدمات ورفع نصيب 
القطاعات السلعية في الناتج المحلي الاجمالي. وليس غريباً أن نتوقعء أو أن نفترض» 
كأمر مستحب من منظور النمو الاقتصادي الرشيد, تزايد نصيب قطاعات الصناعات 
التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي في دول العالم الثالث لعقدين أو ثلائة عقود مقبلة 
على الأقل» كا أننا نفترض أيضاء من منظور تنموي » أن التحرر من التبعية والتقدم 
على طريق التنمية المستقلة سيظلان مرتبطين باطراد حركة التصنيع . 

ولكن الأمر من منظور التنمية المستقلة لا يتوقف عند مجرد زيادة نصيب 
الصناعات التحويلية قِ الناتج المحلٍ الاحمالي . فقد يزيد هذا النصيب على حساب 
التداخل مع الشركات متعدية الجنسية» وقيام صناعات تجميع للمنتوجات لا تنطوي 
عل عمايات تصنيع أساسية ولا تقود إل بنيان. صناعي متكامل ».يل تعمل عذى توثيق 

(11) حول تطور قطاع الخدمات في الدول الصتاعية المتقدمة انظر المقالات الاريسة الواردة في المجلة 

الأمريكية: 


(1985) 52 .0ط راعهسة!رآ 0711 1(معظ 


/ا8 1 


الروابط و السوق الرأسمالية العالمية. وهذا يعني أن مؤشر نصيب الصناعات 
التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لا قيمة له في حد ذاته من منظور التبعية/ 
الاستقلال» ومن المهم أن يرتبط بمؤشر أو مؤشرات أخرى لمتابعة ادرجة ة تمكاسك الميكل 
الاقتصادي . وهذا ما نأمل أن يتحقق من خلال التعامل مع مؤشرات تماسك اليكل 
الاقتصادي كمجموعة متكاملة*" , 

وقد استرشدناء في تحديد المدى الخاص بفترة الانتقال لهذا المؤشرء بالمعلومات 
التالية*" : 


- كان نصيب الصناعات التحويلية في النائج في زائير واثيوبيا ونيجيريا (وهي 
من الدول المفترض أخبها تابعة) ٠١‏ بالمائة أو أقل عام .١4/٠١‏ وقد تراوح هذا النصيب 
بين 7 بالمائة و75 بالمائة للسنة نفسها في الدول الثلاث الأخرى المفترض أنها تابعة. 
وهي اليرازيل والأرجنتين والمحكسيك . 


التحويلية في الناتج من ١5‏ بلمائة في الهند إلى 18 بالمائة في كوريا الجنوبية إلى ٠7‏ 
بالمائة في يوغسلافيا. 


أما في الدول التي تفترض هذه الدراسة أنها تتمتع بالاستقلالء فقد تراوح 
نصيب الصناعات التحويلية في الناتج بين 77 بالمائة و١٠‏ بالمائة في حالة الولايات 
المتحدة وفرنسا واليابان» وبلغ م: بالمائة في حالة المجر عام كا ليله بينما / تعثر 
على النسبة الخاصة بالصين . 


وقد استرشدنا أيضاً. في تحديد المدى الخاص بفترة الانتقال» بالنسبة إلى مؤشر 
نصيب الصناعات التحويلية قُْ الناتج » بتصنيف منظمة التعاون الاقتصادي ا 
فوفقاً لهذا التصنيف يعتير الاقتصاد من «الاقتصادات حديثة التصنيع» » إذا كان نصيب 


(14) ربما يكون من الأفضل تكوين مؤشر مركب يطلق عليه النصيب الفعّال للصناعات التحويلية في 
الناتج المحلي الاجمالي» تحسب قيمته كخارج قيمة مؤشر نصيب الصناعات التحويلية في الناتج على مؤشر نسبة 
الخلايا الصمرية في جدول المدخلات والمخرجات. ففي هذه الحالة سوف تظهر زيادة معينة في نصيب 
الصناعات التحويلية في الناتج بشكل «أقوى» عندما تتناقص نسبة الخلايا الصفريةء وبيشكل «أضعفء عندما 
تتزايد نسية الخلايا الصفرية. 

(9؟) انظر: 770714 رعلصة8 17/0110 قصة ,1982 ركهفاكة/ها3 كااتلادءعء4 :2/10 /ه 7675001 ,انآ 

,1984 ,ا«ممع1ط 14«ع«دوماعمع12 ١‏ 

(90) النسبة في حالة المجر هي نصيب الصناعة كلهاء وليس الصناعات التحويلية فقطء في الناتئج 

المحلي الاجمالي. 
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الصناعات التحويلية في الناتج أكثر من ٠١‏ بلمائة» وكانت نسبة متتوجات الصناعات 
التحويلية في الصادرات أكثر من 85 بالمائة. أما إذا كان نصيب الصناعات التحويلية 
في الناتج أكثر من ١5‏ بالمائة» ونصيب منتوجات هذه الصناعات في الصادرات أكثر 
من ٠١‏ بالمائة» ولكن نصيب الزراعة في الناتج أكثر من ٠١‏ بالمائة ونصيب المنتوجات 
الزراعية في الصادرات أكثر من ١‏ بالمائة» فيعتير الاقتصاد من «الاقتصادات الزراعية 
الأكثر تصنيعً». وإذا قل نصيب الصناعات التحويلية في الناتج عن ١١‏ بالماثة وقل 
نصيب منتوجات هذه الصناعات في الصادرات عن ٠١‏ بالماثة» وكان نصيب الزراعة 
أكثر من ٠‏ بالمائة في الناتج وأكثر من ٠‏ بالمائة في الصادرات,» يعتبر الاقتصاد من 
«الاقتصادات الزراعية الأقل تصنيعاء»” © . 

وفي ضوء هذه المعلومات قدر المدى الخاص بفترة الانتقال لمؤشر نصيب 
الصناعات التحويلية في الناتج على أنه يضم النسب من ٠١‏ بالائة إلى 76 بالمائة. 
ومعنى ذلك أن فترة الانتقال لمؤشر نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج تتمثل في 
المدى «من 70 بلمائة إلى أقل من 4١‏ بالماثة». أي أن الدولة تدخل منطقة التبعية إذا 
زاد نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج على 1١‏ بالمائة (وانخفض بالتالي نصيب 
الصناعات التحويلية عن ١١‏ بالماثئة). أما إذا قل نصيب الصناعات غير التحويلية عن 
0 بالمائة (وزاد بالتالي نصيب الصناعات التحويلية عن 75 بالمائة) فإن الدولة تدخل 
منطقة الاستقلال. 

ووفقاً للقيم المقدرة لمؤشر نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج امبينة في 
الجدول رقم 5-كث/ كانت مصر في منطقة الانتقال طوال فترة التحليل. وقد 
حدث تقدم ضثيل بالتحرك من منطقة الانتقال (؟) في الفترة 1405-1465 إلى 
منطقة الانتقال (") في الفترة  1941/‏ 1917. لكن اتجاه الحركة انعكس بعد عام 
17 وعادت مصر إلى منطقة الانتقال )١(‏ في الفترة من عام 141/5 حتى أوائل 
الانينات» دليلا على تزايد التبعية. 


)١(‏ انظر: 
-انلام0) عاجأدرفاءتع 102 0 كنالامعع ل أعترماله[1 1ه 101/07771181011 اكم#اهط ,ماعن اتاعممم مك122 ,080 
.(1985 ,01852 تكتموط) 18 .مم ,كعات 
ومن الملاحظ أن النسب المذكورة في هذه التصنيفات تتعرض للتغير يمرور الزمن. انظر: المصدر نفسهء 
العدد ٠١‏ (1988). ص 8" . 1١‏ , فقد زيدت النسبة الحرجة للصادرات الصناعية إلى "٠‏ بالماثة في الدول 
الحديثة التصنيعء وخفضت إلى 1١‏ بالمائة في كل من الدول الزراعية الأكثر تصنيعاً والأقل تصنيعاً. ونورد فيا 
يلٍ المقايل الانكليزي لمجموعات الاقتصادات المصتعة في المصدر: 


الاقتصادات حديئة التصنيم - كغتسرمهمء 18 لععنلةتاكدالهآ بواوعل2 
الاقتصادات الأكثر تصنيعا - كع مهمع لعكدطءع عد اعضوم لمنعأاكسلم1آ عرمك3 
الاقتصادات الأقل تصتيغاً 3 : كء تسسمممء 18 لعموطع تبط لتعاموث لمتأكدله1آ كوع.1 
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أما في حالة الجزائرء فتشير التقديرات الموضحة في الجدول رقم 7 - 5”) إلى 
تناقص التيعية في الفترة وبعد عام 24١9560‏ مقابلة بالفترة «قيل 2601956 0 ظلت 
الجزائر طوال فترة التحليل في منطقة الانتقال مشل مصر. ولم تتجاوز الجزائر منطقة 
الانتقال (5) التي انتقلت إليها في أعقاب الحصول على الاستقلال. بل إنها تراجعت 
قليلاً داخل هذه المنطقة حتى كادت تدخل منطقة التبعية في أوائل الثيانينات . 


وتشير قيم المؤشر المقدرة للسعودية إلى ارتفاع طفيف في درجة التبعية في الفترة 
اللاحقة لعام ١7:‏ 6 مقابلة بالفترة السابقة عليها. وجرن بفيت السعودية وفقاً 
لهذا المؤشر داخحل منطقة التبعية طوال ذ فترة التحليل الخاصة مها. 


جِ مؤشر نصيب الصناعات غير الرأسالية في جملة القيمة 
المضافة للصناعات التتحويلية5”© 


تصادفنا هنا صعوبة منبجية مماثلة لتلك التي واجهناها عند التعامل مع مؤشر 
نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي. فقد تزيد نسبة مساهمة قطاع 
انتاج السلع الرأسمالية في جملة القيمة المضافة للصناعات التحويلية دون أن يعني ذلك 
ل د التخلص من التبعية. ويحدث ذلك عندما يعتمد تطوير هذا القطاٍ 
على الاستثمار الأجنبي المباشر أو على تدخل الشر كاك متسذية الحضية». هالا أوتقانيا 
أو إدارياًء في إقامة هذه الصناعات وتشغيلهاء أو عندما يكون ظهور هذه الصناعات 
مرتبطاً بتقسيم معين للعمل على الصعيد الدولي تهيمن عليه تلك الشركات. 

كانت المساهمة النسبية لقطاع الصناعات الرأسمالية في القيمة المضافة للصناعات 
التحويلية شديدة التقارب في دول مثل البرازيل (7: بالمائة)» وفرنسا (57 بالماثة). 
والولايات المتحدة الأمريكية (7 بالمائة)» وتشيكوسلوفاكيا (4: بالماثة)» وفقاً لعام 
ك1 . وذلك 3 اختلاف درجة تقدم البرازيل واستقلاليتها عن بقية الدول 
المذكورة» إذ إغبا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركات متعدية الجنسية. ولذلك. لكي يكون 
هذا المؤشر قوي الدلالة على حالة التبعية» ينبغي أن يصحح بمعامل يدل على مدى 
ارتباط الصناعات الرأسالية بالشركات متعدية الجنسية. أو مدى تماسك اليكل 


(7) عذّلت صياغة المؤشر (؟ - 4 4) لتعير عن نصيب الصناعات غير الرأسهالية في جملة القيمة المضافة 
للصناعات التحويليةء حتى تكون حركة هذا المؤشر بالزيادة دليلاً على تزايد التبعية» وذلك اتساقاً مع حركة بقية 
المؤشرات . 

(77) حسبت هذه النسب بافتراض أن الصناعات الرأسالية هي صناعات الآلات ووسائل النقل 
والصناعات الكيميائية» انظرء 

4[ لصة 1980 ,ا رمجرة 1 در «بجرواعناعء 12 0714 ”17 رعطلمة8 10عهلا 


لل 


جدول رقم اسركافرة 


نصيب الصناعات غير التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي 
(نسب مئوية) 


1456 قبل‎ ١525-7 

1١538١-١5: -551ةا 556 - ”الاؤوا‎ ١مل‎ 
148٠ - 151/4 ١908 - ةا‎ 

1/4 ىوا بعد 1١954٠‏ 

198٠ بعد‎ 


المصادر : - بالنسبة إلى مصر: مصرء وزارة التخطيط, مؤشرات الثمو الاقتصادي لجمهورية مصر 
العربية. ؤه/ 1١945٠‏ 14197/10/1: جداول احصائية ونحليلية (القاهرة: الوزارة. 141/86)؛ مصرء الجهاز 
المركزي للتعيئة العامة والإحصاءء الكتاب الإحصائي السنوي 7ه 14868 (القاهرة: الجهازء 1987)؟ 
مصرء وزارة التتخطيط» الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتباعية 1488/1 ١517/41‏ 
(القاهرة: الوزارة» [د.ت . ])؛ ورأقت شفيق بسادةء حول الأنماط العامة للتنمية الصئاعية في الوطن العسري 
(الكويت: المعهد العربي للتخطيط بالكويت» /19181). 

نسبة ١407-194817‏ هي متوسط 1401/14817 و1401//141067ء ونسية /ا19717-140 هي نسية 
6 :, ونسبة 1454 “191/7 هي نسبة 2141١‏ ونسبة 191/4 - 1485 هي متوسط 14376- 118١‏ والنسية 
المبينة أمام الفترة وبعد ١غ‏ نخاصة بسنة 14486/1985. 

- بالنسية إلى الجزائر: بسادة» المصدر نقسه؛ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير 
الاقتصادي العري الموحد. 2.1488 تحرير صئدوق النقد العربي؛ 


,1974 نأومطععه7 أمء ت7اكتماى امععاكرق ,رخذن) 111لا ركعاكفلها3 كلسنامءعع 4 أعد«متنعاة إن عأووطرهه”7 ,لالآ 
,194 أتممعغ! لاع وماءسء12 4[جه”77 ,عتصدظ 770210 لهة 


النسبة المبينة أمام الفترة وقبل 14760) خاصة بسئة 2147١/١191609‏ ونسبة 191/1-1970 هي متوسط 
6 و1990 و1911 ونسبة 191/4 - 198٠0‏ هي متوسط 191/0 - 1414. أما نسبة الفترة ويعد 6١9١‏ 
فهى متوسط 1١487‏ و1986/15854. 
٠‏ - بالنسية إلى السعودية : نخواجكية, «تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق الاستقلال والتبعية في المملكة 
العربية السعودية»» جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء المصدر نفسه؛ 


1610 ,علصة8 10نه/7] قصة ,1982 كهة 3 .701 ,1975 ,كع فاك ةعاق عنتسامعع ل أمرمقنهو/ة 0# عادمطجوء ”7 ,الآ 
النسية المبينة أمام الفترة وقبل 2141/4 هي متوسط 1177 و2146 والنسبة المبيئة أمام الفترة 191/6 - 
ليلا هي متوسط 116 1919/8 . أما الفترة وبعد 6194٠‏ فيظهر أمامها متوسط 1987 و14845/1984. 


الاقتصادي للدولة المعنية. ونظراً إلى غياب هذا المعامل أو عدم اكتمال البيانات 
اللازمة لحسابه بالنسبة إلى الدول موضع الدراسة» سوف نتستخدم التقدير الذاتي كي 


بلحل 


لا نسمح للقيم العالية لدول مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك. التي تظهر ضمن 
الدول التي نفترضص أنبا تابعة» بإفساد القيمة الحرجة للمؤشر. 

ووفقاً للبيانات المتوافرة عن الفترة 191/5 2158٠‏ كان متوسط نسبة مساهمة 
الصناعات الرأسالية في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية حوالى 78 بالمائة 
للدول الست المختارة لتمثيل حالة التبعية . وهذا المتوسط منجذب إلى أعلى تحت تأثير 
القيم المرتفعة للبرازيل والأرجنتين والمكسيك فض بالمائة  #٠‏ بالمائة). أما المتوسط 
بالتسبة إلى الدول الثلاث الأخرى» وهى جميعا دول افريقية: فقد كان ١١‏ بالمائة. ولما 
كان المتوسط بالنسبة إلى البلدان الشلاثة المختارة لتمثيل فترة الانتقال هو "١٠‏ بالمائة 
خلال الفترة نفسهاء فسوف نعتبر المعدل 75 بالمائة حدا أقصى لما يمكن أن تبلغه النسبة 
في حالة التبعية» كما أننا سنعتير الحد الأدنى لمنطقة الاستقلال هو ه" بالمائة. أما 
المنوسط للدول الخمس المختارة للتعبير عن حالة الاستقلال» فقد كان 4 بالمائة 
خلال الفترة نفسها. وبطبيعة الحال» ليس من المتوقع أن تصل النسبة إلى ٠٠١‏ بالمائة 
في حالة الاستقلال والحد الأقصى لما قد لا يزيد على "١‏ بالماثة». 


وبعد تعديل المؤشر ليعكس نصيب الصناعات غير الرأسمالية ف القيمة المضافة 
للصناعات التحويلية لتوحيد معنى حركة المؤشرات» تصبح فترة الانتقال معرفة بالمدى 
«من 50 بالماثة إلى أقل من 75 بالمائة) . 


وثئمة صعوية أخرى تواجهنا عند استخدام هذا المؤشر وهي تتعلق بتعريف 
الصناعات الرأسمالية. فقد تستخدم تعريفات واسعة تجعل نصيب هذه الصناعات في 
اجمالي ناتج الصناعة التحويلية أعلى نما ينبغي. مثال ذلك أن بعض الدول قد يدخل 
في عداد تلك الصناعات بعض الوحدات الانتاجية الصغيرة التي تقوم بالاصلاحات 
اليسيطة للآلات المستوردة, أو بعض صناعات السلع الاستهلاكية المعحمرة 
كأجهزة الراديو والتلفزيون. وكذلك السيارات الخاصة. وبطبيعة الحال يكن 
لاختلاف التعاريف المستخدمة أن يؤدي إلى التباسات في عمليات المقارنة سواء بين 
الدول أو بين الفترات المختلفة في تاريخ الدولة نفسها"". 


(4) ياستخدام المصدر نفسه والتعريف المشار إليه في الحامش السابق. لاحظ أن من أعلى النسب التي 
سمجلها المؤشر لغ بالمائة لليابان في ١187‏ و58 بالمائة لسويسرا في 194175 

)٠"0(‏ عارنا على تقديرات للتسبة موضع الاهتمام لعدد من اللدول في سنة 141/4. في: الانكتاد, أعبال 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجمارة والتنمية, الدورة الخامسة. مائيلا 191/4 (نيويورك: الانكتاد. ))148١‏ مج 7: 
الوثائق الأساسية, ص 717 وهذه التقديرات مبنية على تعريف صناعات السلع الرأسالية بأنها تشمل 
الصناعات المعدنية الأساسية والمنتوجات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات (باستثناء أجهزة الراديو والتليفزيون 
وأجهزة ومعدات الاتصال والآجهزة المهنية والعلمية وأجهرزة القياس والتحكم)» وهذا يعني إنيا لا تضم - 


ذل 


والخيرا: ثمة صعوبة أخيرة تتمثل في ندرة السلاسل الزمنية لقيم هذا المؤشر 
وقد اقتصر الأمر على عدد محدود من السنوات لبيان الاتجاه العام للمؤشر في حالة مصر 
والجزائر. وقد تعذر تكوين هذا المؤشر للسعودية لعدم توافر البيانات اللازمة) ويوضح 
الجدول رقم (77-7) التقديرات التي أمكن الحصول عليها لمصر والجزائر. 

ويتضح من تقديرات المؤشر في حالة مصرء أن تقدماً لا بأس به قد حدث في 
اتجاه تخفيف حدة التبعية» رغم أن كل التقديرات تقع ضمن منطقة التبعية. فقد 
هبطت نسبة مساهمة الصناعات غير الرأسمالية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية 
بانتظام طوال فترة التحليل» واقتريت كثيراً من الخط الفاصل بين منطقة التبعية 
ومنطقة الانتقال في الفترة التالية لسنة 1914 . 


كذلك تشير التقديرات في حالة الجزائر إلى وقوع كل القيم في منطقة التبعية 
طوال فترة التحليل. 

والظاهر من بيانات الجدول رقم (7- 17) أن تراجعاً قد حدث في نصيب 
الصناعات الرأسمالية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية منذ أوائل السبعينات (من 
بالماثة عام 1410/1974 إلى "17 بالمائة عام .)14١‏ وقد يبدو ذلك غريباً رغم 
الجهود الضخمة التي بذلتها الجزائر في إقامة صناعات رأسمالية عديدة منذ عام 
6 2» حيث اعتبر التصنيع الثقيل ركيزة البناء الاقتصادي» وأعطيت الأولوية 
لصناعات مثل ال حديد والصلب والصناعات النفطية والصناعات المعدنية على ما سبق 
بيانه في الفصل الثاني. ولكن قد يكون تفسير ذلك التناقض هو أن الصناعات 
الأساسية الي أقيمت لم تساهم بنصيب وافر في القيمة المضافة للصناعات التحويلية. 
فقد عانت هذه الصناعات مشكلات التشغيل عند مستويات أدنى كثيراً من الطاقة 
الممكنة؛ إما بسبب النقص في بعض المدخلات الضرورية للتشغيل وإمالمشكلات 
فنية» وإما لافتقار الجزائر إلى سوق داخلية واسعة لتصريف منتوجات هذه الصناعات 
وعدم قدرتها على منافسة الشركات ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال في الأسواق 
الخارجية . 

د مؤشر نسبة التمويل الأجنبي للاستثار الثابت المحلي الاجمالي 9 


يقيس هذا المؤشر مدى اعتماد الدولة على الموارد الأجنبية في تمويل التكوين 
الرأسمالي الثابت. ومن ثم فهو يقيس مدى قدرة الدولة على تعبئة المدخرات المحلية 


- الصنئاعات الكيميائية والبتروكيميائية. ولا تشير مقارنة هذه التقديرات يتلك المحسوبة من تقارير التنمية الدولية 
لعام 1477 إلى علاقة واضحة. فهي أعلى أحياناً وأدنن ف أحيان أخرى. 
(31) أعيدت صياغة المؤشر على هذا النحو بدلا من الصياغة الأصلية وهني نسبة مساهمة المدخرات - 


15 


جدول رقم (”- ”) 
نصيب الصتاعات غير الرأسمالية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية 
(نسب مئوية) 


1565-17 
/هاة 1 ةا ١‏ ل ناوا 
118 - “!ةا 15/5 ١58٠١‏ 

11/4 - ١4ؤا‏ بعد ١م9١1‏ 
بعد 14٠‏ 


المصادر  :‏ بالنسية إلى مصر: بيانات غير منشورة لوزارة التخطيط؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الاتكتاد)ء أعبال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةء الدورة الخامسة مانيلا 141/4 (نيويورك: الانكتاد. 
١‏ والبنك الدولي. تقرير عن التنمية في العالم. النسبة المبينة أمام الفترة ١10514681‏ هي تقدير 
شخصي . والتسب المبيلة أمام الفترة /1ه96١-/9717١‏ هي متوسط 149 355/1551 ء وتلك 
المذكورة للفترة 191-1974 هي نسية .148٠/194589‏ وقد اعتيرنا متوسط 19171 و1914 تمثلا للفترة 
15- 19868ء ونسبة 14181 ممثلة للفترة وبعد .6198٠‏ 
- بالتسبة إلى الجنزائر: 
رعتصق8 10جه] لهة ,1 .01؟ ,(1974 ,1011 :عاتملا وجع23) 1972 ركع ةاكاتعاى أمأاسلاك :17 ره عأه0طمء7 ,لالآ 
. (تعناككة قتع 7ع 5) 071جع غ1 انزع #1زجرهاع م12 24 رولا 


النسبة المبينة أمام الفترة وقبل 21470 هي تقدير شخصي» أتعذنا نسبة 1410/1974 للتعبير عن الفترة 
219107-60 ونسبة 11175 للتعبير عن الفترة 191/5 - 2148٠‏ ونسبة 11481 للتعبير عن الفترة ويعد 
عمؤل . 


وتوجيهها لأغراض التراكم الرأسمالي اللازم للتنمية. والافتراض هنا هو أنه كلما تزايد 
اعتماد الدولة على الموارد الأجنبية في تمويل الاستشارات تزايدت تبعيتهاء والعكس 
صحيحع . 

وتشير الاحصاءات الدولية المتوافرة عن عقدي الستينات والسبعينات إلى أن 
مجموعة الدول الرأسيالية المتقدمة قد مولت استئاراتها بالكامل من مدخراتها المحلية. 
أي نسبة الاعتتاد على الموارد الأجنبية كانت في حدود الصفر. أما مجموعة البلدان 


- المحلية في تمويل الاستثار الثابت المحلي الاجمالي (مؤشر 7 77 في قسم ١-4)ء‏ حتى تكون زيادة قيمة المؤشر 
دليلاً على تزايد التبعية تمشياً مع بقية الؤشرات . 


1545 


النامية المصدرة الصافية للنفط فكانت تعتمد على مدخخراتها المحلية بنسبة 76 بالمائة 
من جملة استثاراتها خلال الستينات» ولكن هذه النسبة تجاوزت ال ٠٠١‏ بالمائة بعد 
ذلك مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد العائدات النفطية””". وقد تراوحت نسبة 
الاعتهاد على الموارد الخارجية بين ١5‏ بالمائة و70 بالمائة في مجموعة البلدان المستوردة 
الصافية للنفط. أما إذا أخذنا البلدان النامية كمجموعة واحدة» فنجد أن مدخراتها 
المحلية قد مولت ما بين 6١‏ بالمائة و١٠‏ بالمائة من حملة الاستثار الشابت المحل 
الاجمالي بها خلال عقدي الستينات والسبعينات. إضافة إلى هذه المعلومات» فقد أدى 
تحليلنا للاحتلافات في النسية موة ضع الاهتام في| بين الدول النامية. إلى تَقسِيم المؤشر 
الخاص بنسبة تمويل الموارد 0 للاستثار الثابت المحلى الاجمالي على النحو 
التالىي*"” : 


- إذا كانت نسبة الاعتماد على التمويل الخارجي للاستثمار 6؟ بالماثة أو أكثر» 
تكون الدولة في منطقة التبعية. 


الدولة في منطقة الاستقلال"". 
وبذلك تتحدد منطقة الانتقال على هذا المؤشر بالمدى «من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من 
0 بالماثة» 


ويتضح من قيم المؤشر المبينة في الجدول رقم (؟1 -8) أن مصر قد انتقلت من 
منطقة الاستقلال في فترة ما قبل عام 1107 إلى منطقة الانتقال () في العقد المنتهي 
عام /61 2 ثم إلى منطقة الانتقال (؟١)‏ قِ أواخر الستينات وأوائل. السبعينات» ثم 
إلى منطقة التبعية في السبعينات وأوائل الثانينات. أما الجزائر فقد بقيت في منطقة 
التبعية في الستينات والسبعينات» ثم حققت فائضاً ضثيلا في الادخار المحلٍ مقابلة 
بالاستثار الثابت المحلي في أواثل الثمانينات, الأمر الذي نقلها إلى منطقة الاستقلال. 


(37"7) تجاوز نسبة المدحرات المحلية المأثة في المائة من الاستنار الشايت المحلي الاجمالي يعني أن المدخرات 
تفيض عن الاستثمارات المحلية الثابتة بقدر معين يتم استثاره في الخارج أو في تكوين احتياطيات نقدية وفي هذه 
الحالة تصبح نسية التمويل الأجنبي إلى الاستثار سالبة. 

(8) الانكتاد. أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الدور رة السادسة, بلغراد «1941, مج : 
الوثائق الأساسية» ص 47: و 


اللامن) ع1تأوماءمء 12 0 كاترلامعع 4 أم نمل 117077116110184 اتعنهط ركتعااعن كماع سمهاء ع2 066 
.(1980 لهة 1979) 12 لتة 11 .كمه ,كعام 


(9؟) سوف نفترض أن أقل قيمة يمكن أن يصل إليها المؤشر هي الصفرء -حتى نتجنب تأثير القيم السالبة 
الكبيرة لهذا المؤشر على بقية المؤشرات. 
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وأخيرأًء يظهر من الاحصاءات المتوافرة عن السعودية أن مدخراتها المحلية 
كانت دائياً أكبر من استثاراتها الثابتة المحلية؛ وإن كانت نسبة الفائض المحول إلى 
الخارج أو المستخدم في تكوين احتياطيات قد تناقصت من فترة إلى أخرى من فترات 
التحليل الحزئية. أي أن السعودية كانت دائا في منطقة الاستقلال وفقا لهذا المؤشر. 


جدول رقم (-8") 


نسبة التمويل الخارجي للاستثار الثابت المحلي الاحمالي 
(نسب مئوية) 


ا 645ؤا 

/اهةا - ذا .5١و‏ - *الاة١ا‏ 153/15 1١18٠‏ 
ذا - لاوا 14 - 148٠‏ بعد ١٠موا‏ 

اة38ق١‎ ١ /ا6‎ 4 

بعد ٠م9١1‏ 


المصادر  :‏ يالنسبة إلى مصر: حسيت النسب من بيانات الادخار والاستثمار الواردة في: مصرء وزارة 
التخطيط : مؤشرات النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. :141/7/11-1١4750/54‏ جداول احصسائية 
ونحليلية, الخطة الخمسية الثانية للتئمية الاقتصادية والاجتماعية ١447/841١ -١134/8//1/‏ » ج١ء‏ ومصرء 
ججلس الشورى.ء تقرير لجحنة الشوون المالية والاقتصادية عن سياسات الاستثار (القاهرة: المجلس» 1984). 

النسية قبل 1405: غير موجودة ويفترض أنها ضئيلة جداً (أقل من ٠‏ بالمائة). النسبة المبينة أمام الفترة 
1971/17 هي متوسط 197١/1404‏ و1450/1575ء وتلك المبينة أمام الفترة 191/4 118٠‏ هي 
متوسط لتلك الستوات. أما النسبة السظاهرة أمام الفترة وبعد )»1418٠‏ فهي متوسط 1987/1941 
و1581//14485. 

بالنسبة إلى الجزائر: حسيت النسب من: 
عاط أجرع1«تجرو]ء ه22 هاجه !7 ,عتصد8 10م ه177 لسة ,1982 ,كن ااكةاها5 كاالاوعء 4 أه:«مظعل7 تزه عأموزرهء” ,1ال1 

.7 لصة ,1986 ,1984 ,2071 

النسية المذكورة للفترة وقبل »١1475‏ هي متوسط 195١‏ و1475ء وتلك المبينة أمام الفترة ١1476‏ 
91 هي متوسط للسنوات من 1459 ١910‏ حتى ”191 . النسبة المذكورة للفترة وبعد 144٠‏ هي 
متوسط 1987 و484١‏ و1480 . النسبة السالبة تعني أن الادخخار المحليٍ الاجمالي أكبر من الاستثيار الشابيت 
المحلي الاجمالي . 

بالنسبة إلى السعودية : حسيت التسب من المصادر نفسها المذكورة للجزائر. النسبة المذكورة أمام الفترة 
«قبل 6161/4 هي متوسط 191١/1955‏ - 141/1 وتلك المذكورة للفترة وبعد 2148٠١‏ هي متوسط 19475 
وهمؤ١ا.‏ 


وا 


ه ‏ المؤشر المركب لتماسك الميكل الاقتصادي 
يوضح الجدول رقم (37- 14) قيمة المؤشر المركب لتماسك اليكل الاقتصادي 
المحسوب كوسط حساي لما أمكن حسابه من المؤشرات الفرعية لهذه المجموعة لكل 
قطر. 


جدول رقم (” - 4”) 


المؤشر المركب لتماسك اليكل الاقتصادي 
(نسب مئوية) 


45-10 ؤ١ا‏ 
/اهة ١‏ /اكةا 
1564 ."ةا 
1١958٠-11‏ 

1١94٠١ بعد‎ 


اد ةا 


ملاحظة: القيم محسوبة من الجداول (1- ه") ‏ (3 - 8). لاحظ أن مدى فرة الانتقال يختلف من 
دولة إلى أخرى باختلاف المؤشرات الفرعية الداخلة في حساب المؤشر المركب لكل منها. 


قبل 1156 


هكة ١‏ "لاوا 
11/4 ١٠مؤوا‏ 
يعد 1١9/4٠9‏ 


1١51/14 قبل‎ 
1١948٠ - 1/4 
1١944٠ بعد‎ 


ويمقارنة القيمة المقدرة للمؤشر المركب لتاسك اليكل الاقتصادي بمدى فترة 
الانتقال لكل قطر من الأقطار الثلاثة محل الدراسة. يتضح لنا أن مصر ظلت في الشق 
الأول من منطقة الانتقال في الخمسيئنات والستينات والسبعينات» ولا يلاحظ تغير 
يذكر ني درجة تماسك الميكل الاقتصادي طوال تلك الفترة. وفي كل الأحوال كانت 

قيم المؤشر المركب على مقربة من الخط الفال ين متلق التبعية ومنطقة الانتقال. 

0 للمؤشر المركب» انتقلت مصر ف ه فترة الثانينات الأولى إلى منطقة التبعية الأمر 
الذي يعني أن الميكل الاقتصادي المصري قد أصبح أقل تاسكا في تلك الفترة. 

وعلى عكس حالة مصرء بقيت الجزائر في منطقة التبعية في الستينات 
والسبعينات» ولكنها انتقلت إلى الشق الأول من منطقة الانتقال في أوائل الشمانينات» 
الأمر الذي يعني أن اليكل الاقتضادي الجزائري قد أصبح أكثر تماسكاً. 
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وتمثل السعودية فوذجاً مختلفاً من حيث إنها بقيت» وفقاً لهذا المؤشرء في الشق 
المتقدم لمنطقة الانتقال (منطقة ")» دونما تغير يذكر في درجة تماسك اليكل الاقتصادي 
السعودي . لكن الملاحظ أن هذا المؤشر المركب محسوب من مؤشرين فقطء هما مؤشر 
تسبة مساهمة الصناعات غير التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي» ومؤشر نسبة التمويل 
الأجنبي للاستثيار المحلي الاجمالي. والمؤشر الأخير هو المسؤول الأكبر عن وضع 
السعودية في منطقة الانتقال الأكثر تقدماء بحكم أن مدخرات السعودية كانت في 
المتوسط أعلى كثيرا من استثاراتها الثابتة المحلية الاجمالية . 


5 المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية 


نقدم في الجدول رقم (7- )5١‏ قيم المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية المعحسوب 
كوسط حسابي لجميع المؤشرات الداخلية في مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية لكل 
قطر من الأقطار الثلاثة موضع الدراسة. ونبين أيضا أسفل الأعمدة الخاصة بكل قطر 
مدى فترة الانتقال للمؤشر المركب الذي يختلف بالطبع باختلاف المؤشرات المحسوبة 
لكل قطر. 


جدول رقم 5< ):١‏ 
المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية 
(نسب مئثوية) 


١147‏ نمؤا 
/617 - /ا5ؤا 
5548 - “لاوا 
4/ا9ةظطا ١٠58ا‏ 

194٠ بعد‎ 


ويتضح من متابعة قيم المؤشر المركب أن مصر قد بدأت في النصف الأول من 
الخمسينات في الشق الأول من منطقة الانتقال؛ وأنها ظلت في هذه المنطقة حتى نباية 


1 "وا 
5 4و١‏ 
بعد 194٠‏ 


١54١ - ١5/4 
144٠١ بعد‎ 


4وا 


السبعينات». ولكن مخ ثيات نسبي في درجة التبعية الاقتصادية حتى عام رفدحة ثم 
تزايدت درجتها قُْ بقية السبعينات الأمر الذي اقرب بها كثيراً من حدود منطقة 
التبعية . أما فى الثانينات الأولىء فقد تزايدت قيمة مؤشر التبعية الاقتصادية المؤلف 
من 37 مؤشراً فرعياًء عق دلت هر فنلقة اليية - 

ويلاحظ تحرك المؤشر المركب للتبعية الاقتصادية في اتجاه معاكس في حالة 
الجزائر. فهى بدأت في الستينات في منطقة التبعية» ودخلت منطقة الانتقال في الفترة 
-19178, ثم ما لبئت أن خرجت منها لتبقى في منطقة التبعية حتى نهاية 
السبعينات. ولكن هناك تناقص ملحوظ في قيمة المؤشر في أواخر السبعينات مقابلة 
بمنتصف الستينات, دلالة على تناقص التبعية الاقتصادية. وقد استمر التناقص في 
قيمة قيمة المؤشر في أوائل الثمانينات حتى دخلت النزائر مرة أخرى الشق الأول في منطقة 
الانتقال» وفقاً لهذا المؤشر المركب المحسوب من 7٠١‏ مؤشراً فرعياً للتبعية الاقتصادية . 

ارا فإن وضع السعودية مشابه لوضع مصر. فهي فد يدات ل مط 
الانتقال قبل عام ؛؛ وانتهت إلى الاستقرار في منطقة التبعية في بقية السبعينات 
وفي | أوائل الثانينات. وهكذا تزايدت التبعية الاقتصادية للسعودية خلال فترة التمحليل 
وفقاً لمؤشرها المركب المحسوب من ١/‏ مو مؤشراً فرعياً. 


رابعاً: مؤشرات التبعية الغذائية 


لم مكنا البيانات المتوافرة من تقدير أكثر من مؤشرين للتبعية الخذائية من بين 
المؤشرات الستة السابق اقتراحها في القسم «رابعا» من الفصل الأول. وهذان المؤشران 
ها: 


أ مؤشر مدى الاعتاد على الغير في الحصول على الغذاء. وهو معكوس نسبة 
الاكتفاء 0 الغذائي (مؤشر ١-7‏ في القسم ١‏ 4). 

ب مؤشر نسية جملة المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 
المنظورة وغير المنظورة (مؤشر 8 -" في القسم ١‏ -4). 

ونعرض فيا يلي تطور التبعية الغذائية للأقطار الثلاثة موضع الدراسة من خلال 
هذين للؤشرين» ثم من خلال الؤشر المركب منها. 
١‏ مؤشر مدى الاعتهاد على الغير في الحصول على الغذاء 

تم حساب هذا المؤشر أولاً من نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية 
المهمة. وترجيح هذه النسب بأوزان تعكس بشكل تقريبي الأهمية النسبية لهذه السلع 


154 


على سلم الحاجات الأساسية. وبطرح قيمة المؤشر المرجح من ٠٠١‏ نحصل على نسبة 
الاعتهاد على الخارج في تدبير حاجات الدولة من الغذاء . 

ويشمل المؤشر المرجح في حالة مصر ثانٍ سلع غذائية مهمة هي القمح والأرز 
والذرة والفول والعدس والزيوت والسكر واللحوم . وتنا إلى قلة البيانات التي 
توافرت عن الخزائر لم يشمل المؤشر المرجح أكثر من أربع سلع أو مجموعات سلعية. 
وهي الحيوب الغذائية (وتشمل الدقيق) والبقول والسكر واللحوم . أما في حالة 
السعودية. فقد كانت ندرة البيانات أشد فاضطررنا إلى استخدام مجموعة سلعية 
واحدة وهي مجموعة الحبوب الغذائية (شاملة الدقيق). 

وف ضوء البيانات الدولية المتاحة عن الفجوة الغذائية» وتقديرنا الذاتي لمدى 
خطورة الاعتتاد على الخارج في حصول الدولة على غذائهاء عرفنا فترة الانتقال على 
هذا المؤشر بالمدى «من ١5‏ بالمائة إلى أقل من "١‏ بالمائة». أي أننا اعتبرنا أن اعتهاد 
الدولة على الخارج في الحصول على الغذاء بتسبة "١‏ بالمائة أو أكثر من جملة استهلاكها 
الغذائي يدخلها في منطقة التبعية. ومن جهة أخرى تدخل الدولة المعنية منطقة 
الاستقلال إذا قلت نسبة ما تحصل عليه من غذائها من الخارج عن 6 بالماثة . 

ويوضح الجدول رقم )١-5‏ القيم المقدرة لهذا المؤشر. وتشير متابعة تطور 

قيم المؤشر إلى أن مصر قد انتقلت من منطقة الاستقلال التي ظلت فيها من أواثل 

ا حتى أوائل السبعينات» إلى منطقة التبعية التي استقرت فيها في بقية فترة 
السبعينات» ثم توغلت فيها في أوائل الثمانينات . أما الجزاشر.ء فقد تدهور وضعها 
أيضاً على هذا المؤشر» إذ بدأت من الشق الأول لمنطقة الانتقال في الستينات وأوائل 
السبعينات,» ولكتها تراجعت إلى منطقة التبعية ف الفترة 191/8 - ١988٠‏ ثم توغلت 
فيها في أوائل الثيانينات ‏ واخيراء لا يبين هذا المؤشر أي تغير يذكر في مدى اعتواد 
السعودية على الخارج في الحصول على الغذاء» حيث ظلت درجة التبعية ثابتة تتريماء 
ولم تبرح السعودية منطقة التبعية طوال فترة التحليل. 


” - مؤشر نسبة المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 
المنظورة وغير المنظورة 
يعتير هذا المؤشر عاملا محففاً لوطأة المؤشر السابق للتبعية الغذائية. فعندما 
قدرتها عل دفع ثمن تلك الواردات من حصيلة صادراتها. فالدولة التي لا تمثل فاتورة 
وارداتها الغذائية ‏ على ارتفاع قيمتها - سوى نسبة ضئيلة من حصيلة صادراتهاء تعتبر 


وه؟” 


جدول رقم 9 - )4١‏ 


سب الاعتهاد على الخارج ف الحصول على الغذاء 
(نسب مئوية) 


10 1هؤا 
10 وا 3 "الوا 1 قا 
1 - "الوا 1/5 1١14١‏ بعد 194٠‏ 
4 - ١٠44ا‏ بعد 194٠‏ 

194٠ بعد‎ 


المصادر: - بالنسبة إلى مصر: مصدر البيانات التي حسبت منبا هذه التسب هو: مصرء مجلس 
الشورىء تقرير عن ميزان المدفوعات المصري (القاهرة: المجلسء 1184)., المجلة الاقتصادية و(الينك 
المركزي المصري).؛ السنة “الاء العدد ٠‏ (1987). النسبة المبينة لكل من الفترتين 14656-194807 و1961 - 
7 هي النسبة الخاصة بسنة 145١‏ . النسبة المذكورة أمام 1841/1434 هي نسبة سنة *197. التسبة 
المعطاة للفترة 191/4 - 148٠‏ هي متوسط 191/5 و19480. أما نسبة القترة وبعيد *148) فهي نسبة 19/17 - 
. وتجدر ملاحظة أن قيمة المؤشر المرجح محسوبة باستخدام الأوزان التالية: قمح 44 أرزٌ 
٠ه‏ ذرة كروت قول وعدس رمعا 0,117 زيوت طعام 5,1١8‏ سكر 95ر6 لحوم 
٠ . ٠٠‏ . لاحظ أيضا أن المؤشر المرجح يعطي قير لنسبة الاعتاد الغذائي على الخارج في الثانينات أقل مما هو 
شائع: حيث تصل بعض التقديرات الرسمية هذه النسبة إلى ٠١‏ بالمائة - /١‏ بالمائة . انظر التصريحات الواردة 
في: الأخيار» 1985/9/١‏ و1441/17/4. 

- بالنسبة إلى الجزائر: مصدر البيانات المستخدمة في حساب التسب المبينة في البدول هو: المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية (أعداد غتلقة). النسب البيئة أمام كل من 
الفترة «قبل 1976©» والفترة 1١476‏ "ا/191 هي نسبة سئة ,»1947٠‏ والتسبة المعطاة للفترة 1919/6 1418٠‏ هي 
متوسط نسبة ه/ا191 و940١‏ أما النسية المذكورة للفترة وبعد »١48٠‏ فهي خاصة بسنة 1581. الأوزان 
المستخدمة هي : حبوب ودقيق ,.',4١‏ بقول *,*. سكر «لارى لحوم ١٠1ره‏ 

بالنسبة إلى السعودية: مصدر البيانات المحسوب منها النسب هو: المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية (أعداد مختلفة). النسبة المبينة للفترة «قبل 2191/4 هي متوسط للفترة 
1٠‏ - "141 والنسبة المبينة أمام الفترة 191/6 ١18٠‏ هي متوسط النسب لتلك السنوات. تقدير نسبة 
الفترة بعد 198 هو تقدير معدّل لنسبة الاعتهاد الغذائي على الخارج في 148١‏ وتقديرها من المصدر المذكور 
7 بلمائة. وقد افترض استمرار نسبة الفترة 181/5 118١‏ نقسها في ضوء الزيادة الضخمة التي طرات على 
اتاج القمح في الشمانينات. فطبقاً لبيانات وزارة التخطيط السعودية الواردة في: خطة التنمية الرابعة؛ 
6ه ١٠541١ه‏ (الرياض: الوزارة» 1480)» ارتفع أنتاج السعودية من القمح من ١41‏ ألف طن مثري 
في 1919 إلى 41/ ألف طن متري في 19187» ثم إلى ١,٠‏ مليون طن متري في 14817 . 


لكا 


في وضع أفضل أو أقل خطورة من دولة تلتهم فيها الواردات الغذائية نسبة كبرى من 
حصيلة صادراتهاء وبالتالي تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لاستكمال حاجاتها من 
الواردات الأخرى . ١‏ 

وقد اعتبرنا أن الدولة التي تلتهم وارداتها الغذائية ٠١‏ بالمائة أو أكثر من حصيلة 
صادراتها هي دولة في وضع حرجء ومن ثم تقع في منطقة التبعية؛ واعتبرنا أن الدولة 
التى تمثل وارداتها الغذائية أقل من ١١‏ بالماثئة من حصيلة صادراتها تدخل في منطقة 
الاستقلال. ويوضح الجدول رقم (7- 47) تطور نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى 
حصيلة الصادرات لكل قطر من الأقطار الثلاثة موضع الدراسة . 

ويتضح من متابعة قيم هذا المؤشر أن مصر كانت في الشق الثاني لمنطقة الانتقال 
في النصف الأول من الخمسينات,. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشق الأول لمنطقة 
الانتقال واستقرت فيها حتى أوائل الثمانينات. أما الجزائر. فقد تحركت من الشق 
الأول من منصطقة الانتقال الذي بقيت فيه في الفترة «قبل عام »١156‏ حتى نباية 
السيعينات,. إلى الشق الثاني من منطقة الانتقال في أوائل الشيانينات (زادت حصيلة 
الصادرات بنسبة 18" بالمائة بين عامي 141/0 و٠198»‏ بينما لم تزد الواردات الغذائية 
أكثر من 185 بالمائة). وأخيراًء ساعدت ضخامة الصادرات النفطية للسعودية 
والمعدللات الكبيرة لتزايدها ني السبعينات وأوائل الثمانينات على الاحتفاظ بنسبة 
مدفوعات استيراد الغغذاء إلى اجمالي حصيلة الصادرات عند مستوى شديد 
الانخفاض» وقد أدى ذلك إلى احتفاظ السعودية بموقع متميز وفقاً لهذا المؤشرء إذ 
بقيت طوال فترة التحليل في منطقة الاستقلال. 


المؤشر المركب للتبعية الغذائية 

نقدم في الجدول رقم 59-5) المؤشر المركب للتبعية الغذائية. وهذا المؤشر 
محسوب كوسط حسابي للمؤشرين الفرعيين لاتبعية الغذائية. 

ويمقارنة 3 قيم المؤشر بالمدى المحسوب لفترة الانتقال الجديدة وهي : «من ١١,6‏ 
بالمائة إلى أقل من ن *” بالمائة»» نلاحظ التالي : 

انتقلت مصر من منطقة اللاستقلال في النصف الأول من الخمسينات إلى الشق 
الثاني من منطقة الانتقال فق الفترة /21ه9١1-‏ 2191/8 ثم إلى الشق الأول من منطقة 
الانتقال في بقية: السبعينات» ثم دخلت منطقة التبعية ف أواثل الثانينات . 

ب كاتنت الخجزائر قٍ الشق الأول من منطقة الانتقال حتى أواثئل السبعينات. 
ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى منطقة التبعية واستقرت فيها حتى أوائل الثانينات. 


بن 


جدول رقم 5-5 
نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 
(نسب مئوية) 


١95-16 

/ا ١‏ - 511 ةا 00 وا 115 - 1١58:‏ 
1١51-1514‏ اك بعد 1948٠‏ 
151 - +158 بعد 1١948٠١‏ 

بعد ١م9١‏ 


المصادر: ‏ بالنسبة إلى مصر: حسبت النسب من البيانات الواردة في: النشرة الاقتصادية (الينك الأهلي 
المصري).» السنة »١7‏ العدد ».)١93584( ١‏ السنة 5٠‏ » العددان ١‏ و5 »)١141(‏ والمجلة الاقتصادية (البنك 
المركزي المصري)» (أعداد مختلفة). النسية المذكورة أمام الفترة ١405-1405‏ هي متوسط 146٠‏ وه145 
و407١‏ . النسبة المذكورة للفترة  1441/‏ 14717 هي متوسط لتلك السنوات. النسبة المذكورة للفترة ١454‏ - 
1417 هي متوسط 1458 و1910 و1475 . النسبة المعطاة للفترة 1414 - 1485 هي متوسط لتلك 
السنوات . أما نسبة الفترة وبعد 2118٠‏ فهي متوسط 1981 و1985. 

- بالنسبة إلى الجمزائر والسعودية: حسبت النسب من الببانات الواردة في: المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية؛ الكتاب الاحصائي السنوي 1147 و1447 . النسبة المذكورة للفترة قبل 1136 في حالة الجزائر وقبل 
84 في حالة السعودية هي نسبة سنة .147٠‏ التسبة المذكورة للفترة 191/4 148٠‏ هي نسبسة 1418. أما 
النسبة المعطاة للفترة وبعد 2148٠‏ فهي خخاصة بسنة 194 


ج - ظلت السعودية في منطقة التبعية طوال فارة فترة التحليل» دون تغير يذكر في 
درجة التبعية. وقد أدت ضآلة نسبة قيمة المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى اجمالي 
حصيلة الصادرات السعودية إلى ظهور المؤشر المركب للتبعية الغذائية بنحو نصف قيم 
مؤشر مدى الاعتماد على الخارج في الحصول على حاجات السعودية من الأغذية. 


خامساً: مؤشرات التبعية التقانية 
يقصد بالتبعية التقانية لدولة من دول العالم الشالث اعتادها اعتماداً رئيسياً على 
الدول الصناعية المتقدمة في الحصول على العناصر الحيوية للقدرة التقانية» وفي 
مقدمتها المعارف والمهارات التقانية, والآلات والمعدات التي تتجسد فيها فنون 
الانتاج» الأمر الذي يجعلها ف وضع ضعيف إزاء الدول الصناعية المتقدمة ويريطها 


ارق 


جدول رقم 5-*4) 
المؤشر المركب للتبعية الغذائية 
(نسب مئوية) 


156 5هدؤا 

1١58١ - 15/1 ةا‎ 6 ١و5‎ - ١417 
194٠١ لاوا 141 ١ىؤةا بعد‎ - 9" 
19/8٠ 4ذا يعد‎ ١ - ١6/4 

بعد ٠م94١‏ 


بعلاقة ينعدم فيها التكافؤ وتغلب عليها الحميمنة من جانب الدول الموردة للتقانة 
وتجسيداتها المادية والبشرية9”». 
ومن بين المؤشرات التسعة التي تم اقتراحها في القسم «رابعأه من الفصل الأول 
لمتابعة التبعية التقانية» سوف يتم قياس مؤشرين فقطى. وذلك لقطر واحد من الأقطار 
العربية الثلاثة موضع الدراسة» وهو مصر. وهذان المؤشران هما: 
١‏ - مؤشر نسبة الإنفاق على التعليم غير العالي إلى جملة الانفاق التعليمي (مؤشر 
:-”" في قسم .)1-١‏ 
١‏ - مؤشر مدى تجزئة الحزمة التقانية (مؤشر 4 -8 في قسم -١‏ 4). 
وسوف يتم اعداد مؤشر مركب للتبعية التقانية في حالة مصرء اعتياداً على هذين 
المؤشرين وعلى مؤشرين آخرين سبق ورودهما ضمن مؤشرات التبعية الاقتصادية» 
باعتبارهما على صلة وثيقة بقضية التبعية التقانية» وهما: 
أ- مؤشر نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى الاستثار المحلي الاجمالي . 
ب - مؤشر نسبة مساهمة قطاع انتاج السلع غير الرأسالية في جملة القيمة المضافة 
للصناعات التحويلية. ْ 


)2١(‏ انظر: محمد عبد الشفيع عيسى» (التبعية التكنولوجية في الوطن العربي: المفهوم العام والتطبيق 
العمل» » المستقبل العري. السنة ١‏ العدد 8١‏ (آذار/ مارس 1885)ء ص 47 17. 


585 


ومن الملاحظ أن المعلومات عن أوضاعٍ العلم والتقانة وعن تطورات جوانب 
التبعية المتصلة بهاء في دول العالم الثالث عموما وفي الأقطار العربية خصوصاًء هي 
مدارمات اديع جد . وما قد يتاح من معلومات عادة ما يكون جزثئياً للغاية» سواء 
من حيث القطاعات أو الصناعات أو من حيث الفترة الزمنية المغطاة. وليس أدل على 
ذلك من أن حولية احصاءات الأمم المتحدة الصادرة عام 1147 قد أوردت جدولا 
عن العلم والتقانة» وكان أحدث بيان معطى عن مصر فيه هوعن سنة 219175 
ويبين فقط عدد العلاء والمهندسين في تلك السنة. أما بالنسبة إلى الجزائر فكان أحدث 
بيان في الجدول عنها هو عن علد العمالة العلمية والفنية العاملة في محال البحوث 
والتجارب المتعلقة بالتنمية وعن الانفاق الكلى على البحث العلمى من أجل التنمية 
عام 2191/1 ولم يرد في الجدول أية بيانات عن السعودية». 0 


١‏ مؤشر نسبة الانفاق على التعليم غير العالي إلى جملة الائفاق 
التعليه زفقف 


كلما زاد الانفاق على التعليم العالي إلى جملة الإنفاق التعليمي» زاد احتمال 
الاهتمام بتكوين طاقات علمية وتقانية محلية» وبالتالي زاد احتمال الاستقلال التقاني. 
وعلى العكس من ذلك : كلا نقص ما يوجه من نفقات التعيم إلى التعليم العال؛ 
تضاءل نمو الطاقات العلمية والتقانية وضعفت الإمكانات المحلية للبحث العلمي 
والتطوير التقاني» وتزايدت التبعية التقانية» وذلك باعتبار التعليم العالي الركيزة 
الأساسية لقطاع البحوث والتطوير التقاني . لذلك ستعتير أن فترة الانتقال لمؤشر نسبة 
الانفاق على التعليم غير العالي هي «من 10بالمائة إلى أقل من 5 بالمائة»» بمعنى أن 
الدولة تدخل منصطقة التبعية إذا بلغ ما تخصصه للتعليم غير العالي 4 بالمائة فأكثر 
(ومن ثم إذا بلغ ما تخصصه للتعليم العالي 70 بالمائة أو أقل)؛ وتدخل الدولة منطقة 
الاستقلال إذا كان ما تخصصه للتعليم غير العالي أقل من 50 بالماثة (أي إذا كان ما 
تخصصه للتعليم العالي أكثر من 5" بالمائة) من جملة الانفاق على التعليم . 


وفقاً لقيم هذا المؤشر المبينة في الجدول رقم (37- 4)» حققت مصر تقدماً 


)31 .468 .م ,(67) عاداها ,1982 , عأممطجهء7 أمعتاكقماد ,لكالا 

وقد اقتصرت بيانات الجدول على حصر عدد العلياء والمهندسين وعدد من يعمل منيم في مجالات بحوث 
وتجارب متصلة بالتنمية؛ والانفاق الكل على البحوث والتجارب المتصلة بالتنمية؛ والمبالغ التي تسهم بها 
الحكومة في تمويل هذا النشاط. 

(7:) عدّلت صياغة هذا المؤشر لكي نضمن إنساق حركته مع حركة بقية المؤشرات. حيث تعني ا 
في قيمة المؤشر زيادة التبعية. 


نينا 


جدول رقم ("- 45) 
مؤشرات التبعية التقانية: مصر 
(نسب مئوية) 


نسية الانفاق على التعليم مدى تجزئة الزمة المؤشر المركب 
غير العالي إلى جملة الانفاق التقانية للتبعية التقانية 


على التعليم 


5256| 
لزه ١!‏ . 51ؤةا 
ادا نفك 
1/5 - علىؤا 

بعد ٠م194‏ 


المصادر: - عمود نسبة الإنفاق على التعليم غير العالي حسوب من البيانات الواردة في المصادر التالية: 
عيد الفتاح اسماعيل » «التعليم العالي في عشر سنوات» المجلة المصرية للعلوم السياسية: العدد ١١‏ (تموز/ 
يوليو ؟97١)؛‏ بدر الدين حمدي» «نظرة مقارنة إلى ميزانية الجمهورية العربية المتحدة في عشر سنوات»» المجلة 
المصرية للعلوم السياسية, العدد ١١‏ (تموز/ يوليو؟95١)4؛‏ محمد رشدي» التطور الاقتصادي في مصر 
(القاهرة: دار المعارف. 14195): ج ؟؛ ماجدة ابراهيم وعفاف نخلة» قياس المستوى التعليمي للسكان 
ومعايير الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي » مذكرة خارجية ١785‏ (القاهرة: معهد التخطيط 
القىمي . *2)19487 والئشرة الاحصائية (الجهاز ال مركزي للتسظيم والادارة)» العدد (ه) (تنشرين الأول / اكتوير 
87 النسبة المأكورة للفترة ١4551451‏ هي تقدير لسئة # 140ء وتلك المذكورة أمام الفترة /1461- 
417 هي متوسط للسنوات 1473/1451 و1150/1454ء أي تقدير تقريبي لسنة 1435/1577 . النسبة 
المذكورة أمام 1954- 1917/7 و1915 198٠‏ هي نسبة متوسطة للسنوات الداخلة في كل فترة. أما نسبة 
الفترة وبعد 4118٠‏ فهي متوسط للسئوات 1١98١‏ -1487. 

-عمود مدى تجزئة الحزمة التقانية وعمود المؤشر المركب محسوبان بالطريقة الموضحة في المتن. 


متصلا في اتجاه. التحرر من التبعية التقانية. فلقد انخفضت قيمة المؤشر بانتظام» 
بحيث خرجت مصر من منطقة التبعية التي استقرت فيها في الفترة ١951/-1١985‏ 
(مع تناقص درجة التبعية في الفترة ل14641 )١19717-‏ إلى منطقة الانتقال في الفترة 
58--1475ء ثم إلى منطقة الاستقلال منذ عام 191/5 حتى أوائل الثانينات. 
 "‏ مؤشر مدى تجزئة الحزمة التقائية 

القصد من هذا المؤشر هو قياس نسبة الاعتماد على التعاقدات بأسلوب «تسليم 
المفتاح» إل حلة التعاقدات مع الشركات الأجنبية وبالتالي قياس مذدى قدرة الدولة 


احلا 


على «تفكيك» أو تجرئة الحزمة التقانية التى تفضل الشركات الأجنبية تقديمها إلى دول 
العام الثالث حتى تظل متفظة بأسرار الصنعة. وبطبيعة الحال كلما زادت قدرة 
الدولة على تجنب أسلوب «تسليم المفتاح»» وزادت قدرتها على انتقاء ما تحتاج إليه من 
الحزمة التقانية زادت استقلاليتها من الناحية التقانية. 


ونظراً إلى غياب احصاءات عن هذا المؤشرء قمنا بتدريج القيم الخاصة به على 


النحو التالي : 
نسبة التعاقد بتسليم المفتاح نوعية الاعتماد مناطق التبعية/ الاستقلال 
ا أل 01 علد لد 15 | ورزهة لامعلول 


(5) من ٠١‏ بلمائة إلى أقل من ”٠‏ بالمائة اعتماد محدود ١‏ ) 
(5) من "١‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة اعتهاد متوسط >< منطقة الانتقال 
(5) من 50 بالمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة اعتماد كبير 000 
7٠١ )0(‏ بالمائة فأكثر إعجاد كبر عدا ْ منطقة التبعية 


ووفقاً لإحدى الدراسات التي أجراها حديثاً معهد التخطيط القومي في القاهرة 
عن التطورات التقانية في مصرء لم يجر خلال الفترة 1938-1461 أي التعاقد على 
مشروع بطريقة تسليم المفتاح وذلك رغم ضخامة الجهد التصنيعي الذي التزمت به 
البلاد خلال فكرة قصيرة يا ورغم ارتفاع عدد المشروعات إلى نحو ألف مشروع 
صناعي عام 648 . وتذكر الدراسة أن القليل من المشروعات هو الذي اضطلم 
المصريون بتصميمه منفردين تماماً إذ لا بد من قدر من التعاون في هذا الشأن مع 
موردي الآلات. ومع ذلك أدت المشاركة في تصميم المصانع واختيار المعدات 
والمفاضلة بينها إلى اكتساب خبرة تقانية كبيرة5». والمفهوم أن أسلوب تسليم المفتاح قد 
أصبح شائع الاستخدام فق السبعينات والثانينات. 


يناء على م الو 5 امؤشر على الجسر المكين في اول رقم 
الفترة 4 -/191 إلى الشق الثاني من منطقة الانتقال في أواخر لقنت وأوائل 
السبعينات؛ ثم إلى الشق الأول من منطقة الانتقال في الفترة ١91/4‏ '198ء 
وأخيراً دخلت منطقة الع ابل الئانينات . 


(47) مصرء معهد التمخطيط القومي» دور المؤسسات الوطنية في تنمية الأساليب الفنية للإنتاج في مصرء 
سللة قضايا التخطيط والتنمية في مصر؛ رقم 9١‏ (القاهرة: المعهد. 19446)؛ ج (اء ص 1835. 


يثنا 


- المؤشر المركب للتبعية التقانية 


تم استخدام المؤشرين السابق تقدير قيمهماء جنباً إلى جنب مع مؤشر نسبة 
الواردات من السلع الرأسالية إلى الاستثار المحلي الاجمالي ومؤشر نسبة مساهمة 
صناعات انتاج السلع غير الرأسالية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في تكوين 

مؤشر مركب للتبعية التقانية . والأخيرليس أكثرمن وسط.حسابي لهذه المؤشرات الأربعة . 
و 5 الخاص بفترة الانتقال على هذا المؤشر هو أيضاً الوسط الحسابي لفترات الانتقال 
على المؤشرات الأربعة الداخلة في حسابه. وقد وجد أن هذ هذا اللدى يشمل القيم 
«من 55 بالمائة إلى أقل من 8ه بالمائة». أما قيم المؤشر المركب فهي مبيّنة في الجدول 
رقم -17١(‏ 154). ويتضح من متابعة تطورها أن مصر بدأت في الشق الثاني من منطقة 
الانتقال في النصف الأول من الخمسينات واستمرت فيها حتى عام 19571 (مع تحرك 
في اتجاه الاستقلال خلال الفترة /9-1ا195). ثم تراجع وضع مصر على هذا 
المؤشر بعد ذلك». حيث انتقلت إلى الشق الأول من منصطقة الانتقال واستمرت فيها 
طوال الفترة .148٠ - ١974‏ إلى أن دخلت منطقة التبعية في أوائل الثانينات. 


سادساً : شرات التبعية الثقافية 


سوف نعتمد في قياس التبعية الثقافية على مؤشرين يجري قياسهما لمصرء وهما: 
١‏ مؤشر نسية تلاميذ المرحلة الأساسية المقيدين في مدارس أجنبية أو شبه أجنبية 
إلى جملة عدد التلاميذ في هذه المرحلة (مؤشر ه- ” في قسم ١‏ 49)4. 
١‏ - مؤشر نسبة الأفلام السينائية الأجنبية إلى جملة الأفلام السينائية الموزعة (مؤشر 
4-6 في قسم .»0)4-١‏ 
١‏ - مؤشر نسبة التعليم الأجنبي أو شبه الأجنبي في المرحلة الأساسية 
حددنا المدى الخاص بفترة الانتقال على هذا المؤشر بأنه يشمل القيم «من ٠١‏ 


بالماثة إل أقل من 1 بالماثئة). وهكذاء تعد تعتير الدولة تابعة إذا كانت نسسة التلاميذ في 
المرحلة الأساسية» الذين يتعلمون ف هداز أجنبية وشبه أجنبية» ٠١‏ بالماثة أو أكثر. 


(45) كان هذا المؤشر مقتصراً على تلاميذ المرحلة الابتدائية وقد رأينا ضم المرحلة الاعدادية إليها 
لتشمل ما أصبح يطلق عليه في مصر مرحلة التعليم الأساسي. 

(45) كان هذا المؤشر معرفاً تعريفاً واسعاً في القسم -١(‏ 4) بحيث يشملء إلى جانب الأفلام 
السينائية» الأفلام والبرامج التليفزيونية . ولكن ندرة البيانات حالت دون العمل بهذا التعريب. 


يفا 


بينما 3 تعتير الدولة مستقلة إذا كانت هذه النسبة أقل من ٠‏ بالمائة . وسوف نقصر 
مفهوم «للتدارس الأنحة ويه الالحتت عل ا يطلق عليه في مصر «مدارس 
اللغات». والأخيرة قد لا تكون ملوكة للأجانب أو تدار بمعرفتهمء وإن كان التعليم 
فيها يتم يلئة احدية ولعيانا وليس دايا على أيدي مدرسين أجانب. ومع أن الدولة 
سمحت بتوسع كبير في هله المدارسن إلى درجة قيانها بإنشاء مدارس لغات حكومية 
شيا مع التكالب على هذه المدارس في فترة الانفتاحء إلا أن أغلب هذه المدارس 

يرجع إنشاؤه أصلاً إلى الفترة الاستعمارية» حيث كان الأجانب المقيمون في مصر 
يؤسسون مدارس خاصة لتعليم أبنائهم تسير على نظام التعليم في الدولة الأم» كما 
كان للكنائس وجماعات التبشير المسيحية دور مهم في إنشاء هذه المدارس وإدارتها. 


جدول رقم (” - 45) 
(نسب مئوية) 


نسبة التعليم الأجنبي أو نسبة الأفلام الأجنبية المؤشر المركب 
شبه الأجنبي في المرحلة إلى جملة الأفلام للتبعية الثقافية 
الأساسية السيتيائية الموزعة 


١545-1 
١و5‎ - ١5 /ا‎ 
"لاوا‎ - ١54 
تايلا‎ 4 

١98٠ بعد‎ 


المصادر: ‏ عمود نسبة التعليم الأجنبي . . . محسوب من البيانات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم والتي 
وردت في نشرات مركز المعلومات التخطيطية بمعهد التخطيط القومي (أعداد مختلفة). النسبة المذكورة أمام 
الفترات الثلاثة الأولى هي تقدير اجتهادي في ضوء المعلومات المناحة وسوف نعتيرها لا, ١*‏ . التسبة : الذكورة 
للفترة 11/5 198٠‏ هي متوسط للسنوات 1975/1416 - 19174 - 1486 والنسبة المذكورة للفترة ويعد 
هي متوسط للسنوات 1981/198٠‏ - 1941-19486. 

عمود نسبة الأفلام الأجنبية. . . محسوب من البيانات الواردة قي: النشرة الاحصائية (الحهاز المركزي 
للتنظيم والادارة)» العدد 5 (تموز/ يوليو 1447). والنسبة المذكورة للفترة 1105-1461 هي نسبة متوسطة 
للسنوات 1408-١445‏ . أما النسبة المعطاة للفترة  14651/‏ /1451 فهي متوسط للسنوات 19358-19409. 
والنسبة المبينة أمام الفترة ١474‏ - 141/7 هي متوسط للسنوات 1417 -19775. ونسبة الفترة 191/6 - 198٠‏ 
هي متوسط للسنوات 2148٠  ١91//‏ ويفترض استمرارها للفترة وبعد .62198٠‏ 

- عمود المؤشر المركب محسوب كوسط حسابي للمؤشرين الفرعيين. 


الحا 


وكما يظهر ني الجدول رقم (؟ ‏ 2)15 فإن نسبة تلاميذ مرحلة التعليم 
الأساسبيء الذين يتلقون تعليمهم في مدارس لغات, كانت ضثيلة للغاية» واستمرت 
كذلك حتى الثانينات رغم التوسع الضخم في القبول بهذا النوع من المدارس. فلم 
تتجاوز النسب ١,”‏ بالمائة في النصف الآول من الثانينات» مقابلة بنسبة ١,١‏ بامائة 
في النصف الثاني من السبعينات. ومع ذلك ثمة ظاهرة جديدة بالتسجيل» ألا وهي 
أن أعداد التلاميذ في مدارس اللغات قد زادت بمعدل أأمرع كيرا من معدل تزايد 
أعداد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي . فبينا زادت أعداد جميع التلاميذ في المرحلة 
الأساسية ينسبة 8: بالمائة خلال الفترة م/91١1919/5/1‏ - 21985/1١886‏ زادت 
أعداد تلاميذ مدارس اللغات في هذه ال مرحلة بما يقرب من ضعفي هذه النسبة (857 

لائة) خلال تلك الفترة. 


وثمة ملاحظة أخرى تستحق الاهتمام» وهي أن البيانات الاجمالية على مستوى 
الجمهورية لا تظهر المدى الحقيقي لحذه الظاهرة. فمدارس اللغات مركزة اقليمياً تركزاً 
شديدا وإن كان قد حدث بعضص الانتشار لها مؤخراً في محافظات لم تكن تعرفها. إن 
حوالى 5*١‏ بالمائة من التلاميذ في الابتدائى ‏ لغات موجودون ف القاهرة. وحوالى 
الربع أو الخمس:في الاسكندريةء وحوالى العشر في الجيزة. وهذه المحافظات الثلاث 
كان فيها 8١‏ بالمائة من عدد تلاميذ الابتدائي ‏ لغات عام 219737/1915 ثم 
ارتفعت النسبة إلى 4١‏ بالمائة عام 1981/19٠١‏ ثم إلى لا4 بالمائة عام 
46 .. والملاحظة نفسها تنطيق على توزيع تلاميذ الاعدادي - لغات,» حيث 
بلغ نصيب المحافظات الثلاث 45 بالمائة عام 1975/1916 و18 بالمائة 
24/4٠‏ و19 بالماثة عام 1985/19465. ورغم استثثار المحافظات الثلاث 
بهذا النصيب الضخم» فإن نسبة عدد تلاميذ اللغات فيها إلى جملة عدد تلاميذ المرحلة 
الأساسية لم تزد على "١؟‏ بالمائة عام 1975/1416 (مقارناً بنسبة ١‏ بالمائة على 
مستوى الجمهورية)» و5 , بالمائة عام 6 (مقارناً بنسبة ١,”‏ بالمائة على 
مستوى الجمهورية)0». 


ووفقاً لقيم المؤشر المبينة في الجدول رقم 5- ه56) كانت مصر في منطقة 
الاستقلال طوال فترة التتحليل . 


(55) يستند هذا التحليل إلى البيانات الواردة في نشرات مركز المعلومات التخطيطية في معهد التخطيط 
القومي» تق عن: وزارة التربية والتعليمء ع الاحخصاء الاستقراري للتعليم » والإدارة العامة للإحصاء والحاسب 
الآلي بالوزارة. 


51 


؟ - مؤشر نسبة الأفلام السينمائية الأجنبية إلى جملة 
الأفلام السينمائية الموزعة 


اعتبرنا أن الدولة تدخل منطقة التبعية» وفقاً لهذا المؤشرء إذا بلغت نسية 
الأفلام السينائية الأجنبية إلى حملة الأفلام السينائية الموزعة فيها :٠‏ بالاثة أو أكثر. 
وتدخلٍ الدولة منطقة الاستقلال إذا قلت فيها نسية هذه الأفلام عن 55 بالمائة باعتيار 
أن ار من الاحتكاك مع الثقافات الأجنبية مطلوب حتّى قِ ظل الاستقلال. 


57 لقيم هذا المؤشر المعروضة في الجدول رقم (7- 55), كانت مصر في 
منطقة التبعية طوال فترة التحليل. فقد كانت نسية ة الآفلام الأجنبية إلى حملة الأفلام 
الموزعة أكثر من ٠‏ بالمائة» وهوما يعني الوجود في عمق منطقة التبعيةعلى هذا 
القن 

إضافة إلى التحفظات السابق ايرادها بشأن هذا المؤشر وغيره من المؤشرات 
الثقافية في القسم «أولاً» من الفصل الأول» وبخاصة إهمالها لمحتوى هذه الأفلام 
والمضامين الثقافية والقيمية المرتبطة مهاء فإننا نضيف أن هذا المؤشر همل جانب 
«التوزيع» أو «التركز». فارتفاع نسبة الأفلام الأجنبية مع التنوع الشديد في 
مصادرها لا يحمل درجة الخطورة تنفسها إذا كان ارتفاع النسنبة مصحويا بتركز شديد 
قُُ مصادر الأفلام الأجنبية. وهذا أمر مهم في حالة مصر حيث اصطحبت النسبة 
العالية للأفلام الأجنبية بارتفاع نسبة الأفلام الأمريكية إلى جملة الأفلام المعروضة 7١(‏ 
بالمائة في الفترة 19457٠‏ -1978ء و5" بالمائة في الفترة “ا/ 191‏ 19175» ثم 0١‏ بالماثة 
في الفترة /ا/191١  .©0)198٠‏ 


المؤشر المركب للتبعية الثقافية 


بمتابعة تطور قيم المؤشر المركب للتبعية الثقافية المعروضة في الجدول رقم (51- 


6). يتذ يتضح أنه لم يطرأ على قيمة هذا المؤشر تغير يذكر طوال فترة التحليل» وأن 
0 في منطقة التبعية من أوائل الخمسينات حتى أوائل الئانينات. فقد تجاوزت 


قيمة المؤشر :٠‏ بالمائة في كل الفترات الجزئية, في حين أن المدى الخاص بالمؤشر 
المركب هو «من ١7,65‏ بلمائة إلى أقل من "١‏ بالماثة) . 


(/59) البيانات مستمدة من المصدر نفسه المذكور للعمود الثاني في الجدول رقم (1- 88). 


حلفا 


نبنابعا : شر التبعية المعلومية 


سوف نكتفي بتقدير مؤشر واحد تقديراً ذاتياً في ضوء المعلومات الشحيحة 
والمتدائرة عن أوضاع المعلومات في مصر. وهذا المؤشر هو المؤشر (5-7) في القسم 
«رابعان» من الفصل الأول» وموضوعه مدى الاعتياد على الميادرات الخارجية وعلى 
الأحتافي يردا في جمع وتجهيز وتحليل المعلومات عن الموارد الوطنية. والمقصود 
بالخارج أو الأجاتب في هذا السياق حكومات الدول الصناعية المتقدمة ومواطنو هذه 
الدول واليئات الدولية المرتبطة بالنظام الرأسالي العالمي (ومن ثم تخرج الأمم المتحدة 
ومنظاتها المتخصصة من هذا التعريف). 

سوف نعتبر أن المدى الحرج لمذا المؤشر هو «من ٠١‏ بالمائة إلى أقل من ٠١‏ 

بالماثة»). فزيادة نسبة المعلومات» التي تحصل عليها الدولة بمساعدة الأجانب» على 

7 بالمائة د تعنى دخول الدولة منطقة التبعية. وانخفاض هذه النسبة عن ١٠‏ بالمائة 
يعني دخول الدولة منطقة الاستقلال. ورغم أن مقهوم «نسبة المعلومات» هو مفهوم 
غير قابل للتحديد بدقةق فإنه لو متاص من استخدام مقهوم كهذا إذا شئنا قياس هذه 
الظاهرة المعقدة. 

وف تقديرنا أن نسبة المعلومات التي كان يتم الحصول عليها بمساعدة الأجانب 
في أي صورة» كانت في حدود 0٠‏ بلمائة في الفترة 19465 - ١145٠‏ . لكن هذه النسبة 
انخفضت في الفترتين ل19461-/19501 و/ 1951‏ 191 مع ارتفاع نسبة المبادرات 
الذاتية وبدء الارتباط بين جمع المعلومات للأغراض الحا وجمع المعلوصات 
لأغراض التعبئة العامة (من ا كان ناسين الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والاحصاء) . وتقدذر أن نسنية ة المعلومات بمساعدة أجنبية قن انخفضت إلى مكلا بالمائة في 
تلك الفترة. ومع تبني سياسة الانفتاح ف الشسيات يا ظاهرة الأبحاث الأجنبية 
والمشتركة» وزيادة كثافة الومجود الأمريكي. وزيادة تكرار زيارات بعثات هيكات 
دولية؛ كالينك الدولي وصندوق النقد الدولي. ارتفعت نسبة المعلوماتٍ التي يتم 
الحصول عليها وتجهيزها وتحليلها بمبادرات ومساعدات أجنبية ارتفاعاً كا يقدر 
بنخو 5*١‏ بالمائة لال الفترة 198٠ ١91/6‏ . وربما تكون هذه النسبة قد انخفضت 

بعض الشيء في أوائل الثمانينات مع انحسار موجة البحوث الأجنبية والمشتركة؛ وإن 
كان الوجود الأمريكي ما زال كبر وزيارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
متكررة رعا بكثافة أكثر. وأخذاً بالأحوط سوف نعتير أن النسبة المذكورة قد انخفضت 
إلى 50 بالماثة في أوائل الثمانينات©». 


(58) من المعلومات المتواترة في مصر أن هيئة المعونة الأمريكية تساعد في إنشاء مركز المعلومات القاص - 


"1 


وإذا كانت النسب المفترضة للفترات موضع التحليل مقبولة بشكل تقريبي» 
تكون مصر قد بقيت في منطقة التبعية ل من أواثل الخمسينات حتى أوائل 
الثمانينات؛ وإن كانت قد شهدت بعض الانخفاض في درجة التبعية من أواخر 
الخمسينات حتى أوائل السبعينات. ولكن هذا الاتجاه ما ليث أن اتعكس وارتفعت 
درجة التبعية في السبعينات والثانينات إلى مستوى أعلى ما كان سائداً فى النصف 
الأول من الخمسينات. 1 


ثامناً : +7 مود شرات التبعية العسكرية 


سوف يتم قياس التبعية العسكرية بدلالة مؤشرين من المؤشرات الخمسة السابق 
اقتراحها فق القسم الأول» وهما: 
١‏ - مؤشر مدى تنوع مصادر الحصول على السلاح؛ أو نسبة مساهمة إحدى القوتين 
العظميين في تزويد الدولة المعنية بالسلاح مقابلة بالنسبة التي تعتير مأمونة . 
31 - مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي في الدولة المعنيةء سواء أكان هذا 
الوجود موقتاً أم فنتكرا . 
وسوف يتم تركيب هذين المؤشرين لمصر فقط كمؤشرين للرأي في ضوء 
المعلومات غير الرقمية قمية أساساً المتاحة عن كل منهها. 


١‏ - مؤشر نسبة مساهمة إحدى القوتين العظميين 
في تزويد الدولة المعنية بالسلاح 

من المعروف أن تسليح القوات المسلحة المصرية كان بريطانياً في الأساس حتى 
سئة ١646006‏ . وقد تمثلت نقطة التحول ف مصادر تزويد هذه القوات بالسلاح قِ اتمام 
التعاقد على صفقة الأسلحة السوفياتية من خلال تشيكوسلوفاكيا (المعروفة بصفقة 
الأسلحة التشيكية) وذلك في أواخر عام ا . ومئك ذلك الوقت تزايد التسليح 
السوفياتي ‏ والشرق أوروبي عموماً - للقوات المسلحة المصرية. ويرجع ذلك إلى توقف 
التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية بعل العدوان الشلاثي عام 225 
وتوتر العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بسبب الإصرار الأمريكي على ربط مصر وباقي 
أقطار الوطن العربي بل منطقة الشرق الأوسطء بالمعسكر الغربي من خلال سياسة 


ا عموماً. 0 نفسه يمكن أن يقال عن كثير من الأضاءات السكانية والصحية وللائية والجيولوجية . 


ا" .. 


الأحلاف ومناطق النفوذ. وكذلك تردي العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بعد التدخل 
الأمريكي في لبنان عام 21404 ثم عقب التدخل المصري في اليمن. وقد تزايد اعتماد 
مصر على الاتحاد السوفياتي في الستينات حتى أصبح هو المصدر الرئيسي للسلاح. 

واستمر هذا الوضع كذلك حتى عام 1417/7» وذلك على الرغم من إلغاء 
معاهدة الصداقة المصرية- السوفياتية عام 1١41/١‏ ثم طرد الخبراء السوفيات عام 
. إذ استمر الاتحاد السوفياتي بتزويد مصر بكميات ونوعيات من الأسلحة 
والمعدات كان يتردد في تقديمها من قبل. ولذلك بقى الجزء الأكبر من الأسلحة 
والمعدات التي تعتمد عليها القوات المسلحة المصرية سوفياتي أو شرق أوروبي الصنع . 

ومع استمرار تدهور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية بعد وقف اطلاق النار في 
عام 2191777 وبدء التقارب المصري الأمريكي وتوقيع اتفاقية فك الاشتباك الأولى في 
أوائل عام 191/4: حدث انفتاح عسكري واسع النطاق على الولايات المتحدة 
الأمريكية, بالتوازي مع الانفتاح الاقتصادي, وذلك تحت زعم «تنوع مصادر 
السلاح». صحيح أنه حدث لجوء إلى الصين الشعبية وكوريا الشمالية» فضلاٌ عن 
استمرار التزود بالسلاح من انتاج دول غربية ة أخرى؛ لكن الاعتماد على الولايات 
المتحدة قد ' تزايد حتى أصيحت ف أواخر السبعينات المورد الرئيسي للسلاح إلى مصر. 
ولخطيوها بعد توقييع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية في 7 آذار/ مارس 
89 . غير أن اختلاف مصادر تدفق السلاح منذ فل السبعينات وميل الكفة 
لمصلحة الجانب الغري والأمريكي تحديدا. لم يغيرا من حقيقة أن المسزء الأكبر من 
رصد العتاد الحربي ما زال سوفياتي أو شرق - أوروبي المدون وأن المساهمة الأمريكية 
في هذا الرصيد ما زالت محدودة. وإن كانت آخذة في التزايد. 

ويقدريعض الدراسات أن نصيب المصادر الأمريكية في دبابات القتال الرئيسية 
حتى تموز/ يوليو ١985‏ كان في حدود ١؟‏ بالمائة من الدبابات العاملة. وحوالى ١١‏ 
بالماكة من مجموع الدبابات العاملة والاحتياطية. وربما ترتفع النسبة بعد التعاقدات 
الأخيرة إلى 5"” بالمائة من الدبابات العاملة و١7‏ بالمائة من الدبابات العاملة 
والاحتياطية. كيا سترتفع نسبة عربات القتال المدرعة من ١4‏ بالمائة عام 1481 إلى 
4 بالمائة بعد وصول عربات متعاقد عليها. كذلك سترتفع نسبة طائرات القتال 
الأمريكية بعد التعاقدات الحديثة من ١5‏ بالمائة إلى 75 بالمائة. وتصل نسبة التعاقدات 
الأمريكية إلى جملة التعاقدات الجديدة في| يتعلق بتوريد المدفعية المضادة للدبابات إلى 
7" بالمائة . ولكن ما زالت المدفعية والحاونات وقواذف صواريخ الدفاع الجوي وأغلب 
الوحدات البحرية سوفياتية أو شرق - أوروبية الصنع. 

٠‏ وقد أدركت حكومة الثورة منذ أوائل الخمسينات أهمية إقامة صناعات عسكرية 


"1 


و تخفئيض درجة الاعتّاد على الخارج في التسليح . وأقيمت بالقعل عدة مصانع حربية . 
ولكن كثيرا من مشروعات التصنيع الحربي المصري تعثر أو توقف بعد هزيمة عام 
17 » وذلك لتوجيه الموارد المحدودة لشراء أسلحة ومعدات تعوض ما فقدته مصر 
في حرب عام .١971‏ وقد تزايد الاهتام بالتصنيع المحلي للأسلحة بعد حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر عام “19477. وكان من الانجازات المهمة في ذلك المجال إنشاء افيكة 
العربية للتصنيع بالتعاون مع عدد من الأقطار العربية» فعصوض] أقطار الخليج . وقد 
قطعت مضر شوطاً لا باس به فى هذا المجال". لكن سرعان مأ تعثر المشروع يعد 
انسحاب البلدان العربية منه في أعقاب توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية 
عام 1941/4. غير أن مصر ظلت متفظة بالمنشآت المقامة فيها لحيئة التصنيع العربيء 
وقامت بإدارتها بالتعاون مع باقي المصانع الحربية . 


ويقدر الخبراء أنه حدث تقدم ملموس في مجال التصنيع الحربي في مصر. إلى 
درجة أنه يجري الآن انتاج مجموعة كاملة من الذخخائر والمدافع والصواريخ والقنابل. 
كا يتم تصنيع الزوارق البحرية والمركبات الميدانية الخفيفة. كذلك جرت تعاقدات 
عديدة للتصنيع الشارك مع فرنسا والمانيا الغربية والولايات المتحدة وبريطائيا 
والبرازيل. وقعوماً 7 تشير المعلومات المتوافرة إلى أن درجة الاعتاد على التصنيع المحلٍ 
قل زادت بشكل ملموس قِ حال الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر والمداقع. 
وذلك على خلاف الوضع في مجال الأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدافع ذاتية الحركة 
والطائرات ونظم الدفاع الجوي. حيث ما زال الاعتماد الأساسي فيها على الخارج . 
وبطبيعة الخال تعتمد الصناعات العسكرية القائمة على الخارج (حالياً الكتلة الغربية) 
بدرجة ملحوظة» سواء من خلال استيراد المكونات أو من خلال الاستعانة بالخبرات 


الأجنبية*), 


يتبين مما سبق أن مصر قد اعتمدت اعتاداً أساسياً على المعسكر الغربي حتى 
منتصف الخمسينات» ثم تحول الاعتماد الأسامي إلى المعسكر الشرقي في الستينات 
وحتى أوائل السبعينات. ومنذ ذلك الوقت تبدل الوضع وأصبح بح الاعتاد الأساسي مرة 
أخرى على المعسكر الغري. أي أن مصر كانت دائياً في وضع تيعية بالنسية إلى التزود 


(54) استقينا المعلومات المذكورة في هذه الفقرة والفقرات السابقة من المصادر التالية: جميل مطر وعلى 
الدين هلال, النظام الاتليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية: ط ؛ (القاهرة: دار المستقيل 
العربي» *1م9١1)؛‏ بيج نصارء «التبعية والبناء العسكري الأمريكي , » قضايا فكرية. العدد 7 (إكائون الثاني / 
يناير 1345)؛ طلعت أحمد مسلمى «العلاقات المصرية الأمريكية: البعد العسكري . . امكانيات الخروج من 
مأزق الخصوصية. » الطليعة (شباط/ فبراير 1445)» ومركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية بالأهرام » 
التقرير الاستراتيجي العربيء 14868ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز» 1447). 


لف 


بالسلاح. وقد ترجمنا ذلك كمياً على التحو المبين في الجدول رقم (55-7). وسوف 
نفترض أن المدى الخاص يقترة الانتقال هو «من "٠‏ بالمائة إلى أقل من 5١٠‏ بالمائة». 
يمعنى أن حصول الدولة على السلاح من كتلة كيرى واحدة بنسبة ٠ه‏ بالمائة أو أكثر 
يدخلها في منطقة التبعية» بينا إذا قلت النسبة عن "٠‏ بالمائة تدخل الدولة منطقة 


الاستقلال. 
جدول رقم 5 -45) 
مؤشرات التبعية العسكرية: مصر 
(نسب مئوية) 
مؤشر نسية الاعتماد مؤشر مدى الوجود المؤشر المركب 
على احدى الكتلتين العسكري الأجتبي 
1567 -دهؤا 56 3 


لاهةا ‏ /951ا 
١4‏ وا - *//او9ا 
9/4 - ١٠ىوا‏ 
يعد 194٠‏ 


؟ - مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي ني الدولة 


كها سبق إيضاحه في القسم الأول يمكن هذا المؤشر أن يتكون من عناصر 
عديدة تمثل أشكالا ختلفة للوجود العسكري الأجنبي . وسوف نضع هذا المؤشر 
باعتباره مؤشر رأي» اعتهاداً على المعلومات المتاحة عن خمسة عناصر هي : 


- التسهيلات العسكرية التى تتمتع بها الدولة أو الدول الأجنبية والقواعد التي 
50 قوات أجنبية . 
ب - اشتراك الدولة المعنية في أحلاف عسكرية. 
ج - وجود قوات أجنبية أو وجود خبراء أجانب لتشغيل و/أوصيانة العتاد 
العسكري . 
د إجراء المناورات والتدريبات الأجنبية أو المشتركة على أراضى الدولة المعنية . 
ه - نخزين الأسلحة مصلحة دولة أو دول أجنبية . 


املف 


وسوف يتم تدريج مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي على النحو التالي: 


نوع الوجودٍ قيمة المؤشر 

ضعيف جدأ أقل من ٠١‏ بامائة 
ضعيف ٠١  ةئاملاب ٠‏ بالمائة 
متوسط 5٠  ةئاملاب ٠‏ بالمائة 
قوي ** بالمائة  ٠١‏ بالمائة 
قوي جداً ٠‏ بالمائة فأكثر 


وسوف نعتبر أن المدى الخاص بفترة الانتقال لهذا المؤشر هو ومن ٠١‏ بالمائة إلى 
أقل من ٠‏ بالمائة», أي مدى الوجود العسكري الأجنبي المتوسط (أنظر الجدول رقم 
897-5). 


جدول رقم (”- 7ا1) 
مؤشر مدى الوجود العسكري الأجنبي: مصر 


-5هؤا 
/لاه4١ 1١951‏ 
١6/7" - ١5‏ 
4 لطا 
بعد 1١48٠‏ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


(+) - يوجدء (-) - لا يوجد. 


وقد اعتيرنا أن الوجود العسكري الأجنبى في مصر كان قوياً جداً في الفترة 
1401-1 إذ كانت توجد في مصر قوات احتلال بريطاني وحيث كانت تتم 
الاستعانة بالخبراء الاتكليز في القوات المسلحة» وحيث كان يجري تخزين الأسلحة في 
القواعد العسكرية البريطانية في إطار استراتيجيتها العسكرية في منطقة الشرق 
الأزميط: أما في الفترة التالية (/1961 19517) فقد كان الوجود ضعيفاًء وذلك يعد 
أن تم الجلاء البريطاني عن مصرء ثم جلاء القوات الأجنبية التي اشتركت في العدوان 
اللاي وإن كانت بدأت الاستعانة بالخبراء السوفيات.ء في تلك الفترة» في التدريب 


كنف 


على تشغيل المعدات أو بعض أعمال الصيانة» وكذلك في المصانع الحربية. ثم تزايد 
الوجود 50 ا بعد هزيمة عام ١1951‏ وخلال الفترة 191/1954 مع 
إعطاء يعض التسهيلات العسكرية للاتحاد السوفياتي» وتزايد الاعتماد على الخبراء 
السوفيات» وو عندما أقيم حائط الصواريخ بالقرب من قناة السويس لحاية 
الأجواء المصرية والعمق المصري من الضريات 0 الاسرائيلية . 


أما بعد عام 1417 فقد أصبح الوجود العسكري الأجنبي قوياً جداً. إذتم 
عطاء تسهيلات للولايات المتحدة الأمريكية كتلك التى استخدمت في العملية الفاشلة 
5 الرهائن الأمريكيين في ايرانء والساح بمرور سفن حربية أمريكية مسلحة 
بأسلحة نووية في قناة السويس. فضلا عا أشيع عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية في 
رأس بيناس. وإن كانت الحكومة المصرية قد نفت وجود أية قواعد أمريكية أو أجنبية 
على أراضيها”©». ومن المعروف أنه توجد قوة أمريكية في سيناء لمتابعة تنفيذ بنود 
معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية. وتذهب التقارير إلى أن هذه القوة تتألف من 
٠‏ فرد وأا تابعة للفرقة 57/ التي تنقل جوأء والتي تمثل قلب قوات الانتشار 
السريع الأمريكية التي تعمل تحت القيادة المباشرة للقيادة المركزية الأمريكية"©. كذلك 
جرت تدريبات ومناورات مشتركة عديدة في الفترة 9- دمواء منها تدرييات 
0 مع قوات أمريكية ومع قوات بحرية بريطانية؛ فضلاً عن مناورات النجم 
الساطع الشهيرة”. وأخيراً تشير التقارير إلى احتمال تخزين أسلحة أمريكية في مصرء 

بما في ذلك الأسلحة النووية9©. 


ووفقاً للقيم المقدرة لهذا المؤشر في الجدول رقم (7- 55) بناء على المعلومات 
المتوافرة التي ترجمت إلى نوعيات مختلفة للوجود في كل فترة في الجدول رقم (1- /57)» 
فقد كانت مصر في منطقة التبعية في النصف الأول من الخمسينات» ثم انتقلت إلى 
منطقة الاستقلال في الفثرة ١951/‏ -194717», ولكنها أخذت في التواجع بعد ذلك 
لتدخل الشق الأول من منطقة الانتقال في الفترة 1974 21917 ثم لتدخل في عمق 
منطقة التبعية منذ عام 191/5 حتى أوائل الثانينات . 


جم يرى طلعت ملم أن «الحقيقة المؤكدة هي أنه ليست هناك قاعدة عسكرية أمريكية في مصر. 
ولكن هناك تسهيلات عسكرية ممنوحة لما لاستخدامها عند الضرورة وتحت تحفظ مصري مؤكد». انظر: 
مسلى ٠‏ المصدر نفسه ص ١؟.‏ 

75 تصارء المصدذر نفسةء ص‎ )0١( 

0 مسلّمء المصدر نفسه. ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء التقرير الاستراتيجي 
العربي. 18 . 

(05) تصارء المصدر نفسه. 


14 


م المؤشر المركب للتبعية العسكرية 


تم استخراج مؤشر مركب للتبعية العسكرية كوسط حسابي للمؤشرين الفرعيين 
السابقين وبمقارنة قيم هذا المؤشر المركب, اللمبينة في الجدول رقم (37- 57).: بقيم 
المدى المحسوب بالطريقة نفسها لمنطقة الانتقال الخاصة به وهو «من 55 بالمائة إلى أقل 
من 0 بامائة»» نلحظ أن مصر قد بقيت في منطقة التبعية طوال الفترة من أوائل 
الخمسينات حتى أوائل الثانينات. ورغم التناقص الملحوظ في درجة التبعية في العقد 
١9617‏ - /19517ء فإن المؤشر أظهر حركة تصاعدية بعد ذلك. واستمر التزايد 
بمعدلات سريعة» وإن كانت قيمة المؤشر في أوائل الثمانينات أقل من قيمتها في 
التصف الأول من الخمسينات. 


تاسعاً: مؤشرات التبعية السياسية 


سوف نستخدم مؤشراً واحداً للتبعية السياسية؛ وهو يعتمد على مؤشرين من 
المؤشرات الخمسة المقترحة لقياس التبعية السياسية في الفصل الأول. وهما: 
١‏ موقف الدولة المعنية من الاشتراك في أحلاف سياسية ومنظمات خاضعة لدول 
القلب الرأسالي . 
؟- مدذى مساهمة الدول المعنية في جهود المنظلات والتجمعات والمؤقرات الدولية 
والإقليمية المضادة للاميريالية . 


ونظراً إلى الاتصال الوثيق بين هذين المؤشرين» سوف نعتبرهما مؤشراً واحدأء 
ونحاول تقديره لمصر في ضوء ما هو معروف عن تطور سياساتها الخارجية. وقد تم 
تدريج هذا المؤشر على النحو المبين في الجدول رقم (37- /5). 

وسوف نعتبر أن المدى الخاص بفترة الانتقال على هذا المؤشر هو دمن ٠١‏ يالمائة 
إلى أقل من 5٠‏ بالمائة». ويوضح الجدول رقم (7- 4) التقديرات الخاصة بهذأ 
المؤشرء مع بيان بعض المتغيرات المهمة في كل فترة من الفترات» التي رجحت الأخذ 
مبذه التقديرات. 

وطبقاً للتقديرات البينة في الجدول رقم (7- 54)» انتقلت مصر من منتصف 
منطقة الانتقال في النصف الآول من الخمسينات إلى منطقة الاستقلال في الفترة 
2194717-61 وظهر التراجع بعد ذلك» إذ دخلت مصر الشق. الأول من منطقة 
الانتقال في الفترة 1974 2191/1 ثم منطقة التبعية في فترة ما بعد عام 21914 مع 
انخفاض سيط في درجة التبعية في الفترة «يعد عام ,48 24)1. ْ 


حلفا 


جدول رقم (*-58) 
تدريج مؤشر التبعية السياسية 


قيمة المؤشر 


أقل من ٠١‏ بالمائة ضد الأحلاف السياسية والمنظات الخاضعة لدول القلب الرأسالي» 
مع دور نشط في حركات التحرر الوطني وعدم الانحياز. 
من 3 


ضد الأحلاف الرسمية» ولكن مع دور مهادن للتجمعات والمنظيات 
الخاضعة لدول القلب الرأسمالي » ومع دور انجابي قي حركات التحرر 
الوطني وعدم الانحياز. 


ضد الأحلاف الرسمية. ولكن مع تعاون قوي مع التجمعات والمنظمات 
الخاضعة لدول القلب الرأسمالي» ومع دور معتدل أو مهادن لحركات 
التحرر الوطني . 


مع الأحلاف الرسمية. وتعاون أقوى مع التجمعات والمنظيات وعدم 
الانحياز الخاضعة لدول القلب الرأسمالي» ومع دور سلبي أو مضاد في 
حركات التحرر الوطني وعدم الانحياز. 


عاشراً: مق شرات التعاون الاقليمي 


سوف يتم تقدير مؤشر واحد من المؤشرات العشرة المقترحة في الفصل الأول 
لقياس مدى التعاون الاقليمي العربي» وهو نسبة التجارة الخارجية للقطر مع الأقطار 
العربية الأخرى إلى جملة التجارة الخارجية الاجمالية للقطر. وسيتم استخدام النسبة 
العكسية ؛ أي نسبة التجارة الخارجية للقطر مع غير الأقطار العربية إلى حملة التجارة 
الخارجية للقطر. حتى يكون تزايد اليد لين لل براه التبعية. وسوف يتم تقدير 
هذا المؤشر لكل من مصر والسعودية. 

وسوف نعتبر أن المدى الخاص بمنطقة الانتقال هو دمن 8١‏ بالمائة إلى أقل من ٠‏ 
بالمائة»» بمعنى أنه إذا كانت نسبة تجارة القطر مع البلدان غير العربية 18 بالمائة أو 
أكثر» فإنها تعتبر في منطقة التبعية. وإذا كانت النسبة أقل من 8١‏ بالمائة تكون الدولة 
في منطقة الاستقلال» أي أن حالة التبعية تكون فيها التجارة مع البلدان العربية ٠١‏ 
بالمائة أو أقل من جملة التجارة الخارجية للدولة المعنية» بين! في حالة الاستقلال تكون 


حص 


جدول رقم 3 - 0 
مؤشر التبعية السياسية: مصر 


العوامل المرجحة للأخذ بالقيمة المختارة للمؤشر 


7 ١ ١1 
ضد الأحلاف  دور نشط ضد الاستعار قي المحافل الدولية‎ 


مساعدات لبعض حركات التحرر- انعقاد مؤتر باندونغ , 


ا - اكوا ئة | ضد الأحلاف ‏ توتر العلاقات مع الكتلة الغربية بزعامة 
الولايات المتحدة ‏ دور نشط في حركات التحرر وعدم الانحياز - 
انعقاد مؤتمر الدول غير المنحازة في القاهرة وتأسيس مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتئمية. 


5200 ضد الأحلاف ‏ تراجع السياسة الخارجية بعد هزيمة عام 1951 رغم 
انقطاع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ‏ التقارب مع النظم 
العربية المحافظة ‏ ضعف دور مصر التحرري مع تركيزها على إزالة 


آثار العدوان الاسرائيلٍ ومع انكسار حركة التحرر الوطني وعدم الانحياز. 


161/4 ١مقا‏ ضد الأحلاف ‏ عودة العلاقات مع الولايات المتحدة واعتيار أن 
العلاقة بينها وبين مصر هي علاقة خاصة ‏ علاقات قوية مع الدول 
المعر وفة بتحالفها الشديد مع الولايات المتحدة مثل ايران 
وباكستان والفيلييين ‏ تراجع دور مصر في حركات التحرر وعدم الانحياز . 


ضد الأحلاف ‏ استمرار العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة والمعسكر 
الغربي مع تزايد وطأة الديون الخارجيسة ‏ عسودة العلاقات 
مع الاتحاد السوفياتي ‏ دور أنشط قليلا في التجمعات المضادة للامبريالية . 


النسبة ٠١‏ بالمائة أو أكثر. لكن الملاحظ أن النهاية المنطقية لمنطقة الاستقلال قد لا 
تزيد على 5٠‏ بالمائة مثللاً. فليس من المتصور أن تقتصر التجارة الخارجية لمصرء في 
حالة الاستقلال؛ على تجارتها مع البلدان العربية. إذ تقتضي تلك الحالة أن يصل 
الوطن العربي إلى حالة من الاكتفاء الذاتي في كل شيء» وأن يتمتع بميزة نسبية في 
إنتاج جميع السلع التي يحتاج إليها. وهي شروط تجعل من تلك الحالة حالة مستحيلة 
عملياً. ْ ظ 

وبين الجدول رقم 6١-5‏ القيم المقدرة لهذا المؤشر لكل من مصر 
والسعودية .. وتجسد النسب المذكورة في الجدول ضعف التجارة بين كل من مصر 


شف 


جدول رقم (37- )0١0‏ 
شر التعاون الاقليمي العربي : مصر والسعودية 


1517م ةا 
17 وا ١94١-14‏ 
“ةا بعد 114٠‏ 
١18١ - 1/4‏ 

1١98٠١ بعد‎ 


ملاحظة عامة : حسبت السبة كوسط حسابي لنسبة صادرات القطر المعنى إلى الأقطار العربية إلى جملة 
صادرات القطر ونسبة واردات القطر من الأقطار العربية إلى جملة وارداته من جميع دول العالم. 

المصادر: - بالنسبة إلى مصر: -حسيت النسب من البيانات الواردة في : مصرء مجلس الشورى,» تقرير عن 

ميزان المدفوعات المصري. والمجلة الاقتصادية (الينك المركزي المصري). السنة 18. العدد؟م (1980). 

السبة المذكورة للفترة 1505 - ”146 هي متوسط للسنوات من 1457 إلى 1455» والنسبة المذكورة للفترة 
161- 19517 هي متوسط للسنوات من 1451 إلى 21477 والنسبة المذكورة للفترة 19517 “191/7 هي 
متوسط لسنوات تلك الفترة. النسبة المذكورة للفترة 191/5 ١98٠‏ هى متوسط للفترتين 1178-1914 
و191/5 - 1441 أما النسية الخاصة بالفترة وبعد 41986 فهى متوسط للسنوات من 1941 حتى 1486. 

- بالتسبة إلى السعودية : مجلة الوحدة العربية (بجلس الوحدة الاقتصادية العربية): السنة ١ع‏ العدد 9 
(نشرين الأول/ اكتوبر ,)١1916‏ وخمواجكية, «تجصربة التنمية الاقتصادية من منطلق الاستقلال والتبعية في 
المملكة العربية السعودية». النسبة المذكورة للفترة «قبل 6191/5 هي متوسط للسنوات من 1917١‏ حتى “191/7 . 
النسبة المذكورة للفترة 141/6 - 148٠‏ هي متوسط للسنوات من 19170 إلى .148١‏ أما النسبة المبيئة أمام 
الفترة ويعد 198١‏ فهي خاصة بسنة 1941,. 


والسعودية من جهة والبلدان العربية الأخرى من جهة ة أخرى. وهي ظاهرة مرتبطة 
بضيق القاعدة الانتاجية وضعقها في البلدان العربية, فضا عن التشابه في الانتاء 
والتركيب السلعي للتجارة الخارجية لهذه البلدان. ىا أن هذه الظاهرة مرتبطة أيضاً 
بعزوف معظم البلدان العربية عن تنمية التجارة فيه| بيغها مع تطور هياكلها الانتاجية» 
وميلها إلى الاستمرار في القنوات التقليدية نفسها للتجارة الخارجية التى تخلفت عن 
علاقات التبعية التاريخية . 

وتشير القيم المقدرة للمؤشر إلى أن مصر كانت في منطقة التبعية طوال فترة 


يفف 


التحليل. أما السعودية فيبدو من التقديرات أنها انتقلت من منطقة الانتقال قبل عام 
4 إلى منطقة التبعية بعد ذلك . 


حادي عشر: مؤشرات التعاون على مستوى العالم الغالث 


تم تقدير مؤشر واحد من بين المؤشرات الثلاثة المقترحة ني الفصل الأول لقياس 
التعاون على مستوى العالم الثالث. وهذا المؤشر هو نسبة التجارة الخارجية مع دول 
العالم الثالث إلى جملة التجارة الخارجية للدولة . وسوف نستخدم النسبة العكسية أي 
نسية التجارة الخارجية مع غير العالم الثالث إلى جملة التجارة الخارجية للدولة» كي 
يكون تزايد النسبة دالاً على تزايد التبعية. 

وقد افترضنا أن زيادة نسبة التعامل التجاري للدولة المعنية مع غير دول العالم 
الثالث على 6١‏ بالمائة يدخلها في منطقة التبعية» وان انخفاض هذه النسية عن 50 
بالمائة يدخلها في منطقة الاستقلال. أي أن مدى منطقة الانتقال لمذا المؤشر هو «من 
5 بلمائة إلى أقل من ٠١‏ بالمائة». وكا هي الحال في حالة المؤشر السابق للتعاون 
الاقليمي » ليس من النطقي توقع وصول قيمة هذا المؤشر إلى الصفر في حالة 
الاستقلال؛ بمعنى الاستغناء كلية عن التعامل مع غير دول العام الثالث. 

ووفف] للدت المقدرة في الجدول رقم »)0١-(‏ انتقلت مصر من منطقة 
الانتقال التي ظلت فيها خلال الفترة ١961‏ - 2.1977 إلى منطقة التبعية التي بقيت 
فيها منذ عام حتى أوائل الثمانينات. وبالنسبة إلى السعودية» فالظاهر من 
التقديرات أنها ظلت في منطقة التبعية قبل عام 1915 ويعده. ومن الواضح أنه لم 
يطرأ تغير يذكر على علاقات كل من مصر والسعودية بالعالم الثالث طوال فترة التحليل 
وفقاً لمؤشر التعامل التجاري المستخدم هنا 


ثاني عشر: استخلاص الاتجاهات العامة للتبعية واختبار الفروض 


أسفرت المحاولة التي قمنا با في هذا الفصل لقياس مؤشرات التبعية عن تقدير 
738 مؤشراً لمصر و/ا/ا مؤ: شرا للجزائر و5٠‏ مؤشراً للسعودية جات اعد ارات 
ةف جموعات من ارات للركة بغ صندم ٠١‏ ل شرا في حالة مصر و” 

شرات في حالة الجزائر و4 مؤشرات في حالة السعودية . 58 الآن أن نستخلص 
ا المؤشرات المقدرة حكباً عاماً على اتجاهات التبعية في كل قطر من الأقطار 
الشلائة موضع الدراسة. وهوما نحتاج إليه من أجل اختبار الفروض التي قمنا 
بصياغتها في الفصل الثاني حول مسار هذه الأقطار على طريق التبعية/ الاستقلال. 


وففا 


جدول رقم 5 -١1ه)‏ 


مؤشر التعاون على مستوى العالم الثالثك: مصر والسعودية 
(نسب مئوية) 


١461 
ا١ةكا/ ا‎ 
م15 "اا‎ 
١5م٠‎ 141/4 

.1944٠9 بعد‎ 


الملاحظات: ملاحظات الجدول (7- 50) تفسها. معدا أن النسبة المقدرة للسعودية للفترة قبل 19175 
هي نسبة 1919/8 - 14489 نفسهاء والآخيرة هي متوسط للسئوات من 191/5 حتى .198٠‏ 


ستحاول التعرف إلى الاتجاهات العامة للتبعية في كل قطر من الأقطار الشلاثة 
من خلال الطرائق التالية : 

١‏ حساب الوسط الحسابي للمؤشرات الفردية في كل فترة من الفترات الجزئية 
الخاصة بكل قطرء ومقابلته بالوسط الحسابي المقدر لفترات الانتقال المستخدمة لهذه 
المؤشرات . 

#أاعضيلات الوط اللسبان للمؤغترات“المركبة في كل قترة عن القترات:المخرييثة 
الخاصة بكل قطرء ومقابلته بالوسط الحسابي المقدر لفترات الانتقال المستخدمة لهذه 
المؤشرات. 

التحليل البياني لقيم المؤشرات الفردية للتعرف إلى منطقة تركز القيم في كل 
فترة من الفترات الحزئية الخاصة بكل قطر. 

5 - التحليل اليياني لقيم المؤشرات المركبة للوقوف على منطقة تركز القيم في كل 
فترة من الفترات الحزئية الخاصة بكل قطرة“ , 


(05) لاحظ أن جوهر التحليل البياني للمؤشرات هو التعرف إلى الفئة المنوالية للمؤشرات» أي تحديد 
المنطقة التي يقع فيها أكبر عدد من المؤشرات . 


قرف 


وبعد استخلاص الاتجاه العام للتبعية ستجري مقابلته بالاتجاه العام المتضمن ف 
الفرض السابق صياغته لكل قطر لتقرير مدى سلامته . 


-١‏ مصر 


يبين الجدول رقم (8- 01) المؤشرات الفردية المقدرة لمصرء والوسط الحسابي 
لها. ويتضح من التغيرات في قيم الوسط الحسابي» مقابلة بالوسط الحسابي لفترة 
. الانتقال» ما يلٍ: 

| أن مصر بدأت في النصف الأول للخمسينات من نقطة في الشق الأول 
لنطقة الانتقال» أي المنطقة زهة ف الشكل رقم ١-1١9‏ قِ الفصل الأول وهي 
بقيت في هذه المنطقة حتى نهاية السبعينات. 

ب حدث تحرك ملحوظ داخل الشق الأول لمنطقة الانتقال في اتجاه التبعية» إذ 
ميغلت فيم الوسط الحسابي للمؤشرات تزايداً ملموساً منذ أواخر الستينات . 

جَ-- استمر التزايد في قيمة الوسط الحسابي للمؤشرات في أوائل الثمانينات على 
نحو انتقلت معه مصر من الشق الأول لمنطقة الانتقال إلى منطقة التبعية. 

وتؤيد تحركات الوسط الحسابي للمؤشرات المركبة, المبينة في الجدول رقم (1- 
”ام هذه النتيجة مع فارق واحد وهو أن الانتقال إلى منطقة التبعية قد بدأ قُِ 
الفترة 198٠ - 1١91/5‏ وفقا للمؤشرات المركبة» بينها تشير المؤشرات الفردية إلى أنه تم 
في الفترة «وبعد عام . وقد أكدت نتائج التحليل البياني للمؤشرات الفردية 
والمؤشرات المركبة» المعطاة في الشكل رقم 5 )١-‏ والشكل رقم (* - ) والجدول 
رقم (1- 05)» حدوث الانتقال إلى منطقة التبعية في الفترة .118٠١ ١91/4‏ ويتفق 
التحليل البياني للمؤشرات المركبة مع تحليل حركة الوسط الحسابي للمؤشرات المركبة 
في أن مصر قد بقيت داحل الشق الأول لمنطقة الانتقال طوال الفترة من أوائل 
الخمسينات حتى أوائل السبعينات» وأنها انتقلت بعد ذلك إلى منطقة التبعية وظلت 
فيها حتى أوائل الثانينات . 

أما التحليل البياني للمؤشرات الفردية فهو يظهر نقطة اختلاف واحدة مع بقية 
التحليلات. وهى أن مصر كانت في منصطقة التبعية في الفترة 19055-1945ء بين 
تظهر التحليلات الأخرى أن هذه الفترة كانت فترة انتقال (الشق الأول). وأخيراً تجدر 
الإشارة إلى أن جميع التحليلات تظهر أن مصر لم تتمكن من دخخحول الشق المتقدم 
لنطقة الانتقال (منطقة الانتقال ب» أو منطقة (") في الشكل رقم )١ - ١(‏ في الفصل 
الأؤل) في الستينات . ش 8 


نلف 


أطف 


المؤشرات الفردية للتبعية: مصر 
(نسبة مئوية) 


فترة الانتقال 0 4؟ 1 ١999‏ |14؟ 1‏ ١خكا‏ اا 
6ه لك 66 26 0 


١‏ الموقع الجغرائي 

" - البيئة الطبيعية 

عدد السكان 

4 التوزيع السكاني 

ه ‏ التقارب الحضاري 

5 - نسبة الصادرات إلى ن.م.1أ. 

- نسبة نغطية الصادرات للواردات 

4- درجة التركز السلعي للصادرات 

- نسبة المصدر إلى المنتج محليا 

٠‏ - درجة التركز الجغراني للصادرات 

١‏ - نسبة الواردات إلى ن.م.أ. 

7 - نسبة الواردات الاستهلاكية إلى الانفاق الاستهلاكي 
١‏ - نسبة الواردات الرأسالية إلى الاستثار الاجمالي 
4 - نسبة الواردات من الطاقة إلى الحاجمات 

© نسبة الواردات من الطاقة إلى جملة الصادرات 
5 نسية الواردات الاستهلاكية إلى حملة الواردات 
١‏ - نسية الواردات من الطاقة إلى حملة الواردات 
8 - درجة التركز الجغراني للواردات 

4 - درجة الانكشاف التجاري 

نسية خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات ' 
١‏ - نسبة التدفقات الثنائية إلى حملة التدفقات 


يفف 


تابع جدول رقم (67-7) 


7 - نسبة الدين الأجنبي إلى ن.م. 

7 مدى قوة العلاقة مع هيئات التمويل الدولية 

4 - نسية الخلايا الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات 
6- نصيب الصناعات غير التحويلية في ن.م.أ. 

1 - نصيب الصناعات غير الرأسمالية في ناتج الصناعات التحويلي 
7 - نسبة التمويل الأجنبي للاستثار المحلي 

- مدى الاعتماد الغذائي على الخارج 

1" نسبة واردات الغذاء إلى حصيلة الصادرات 

-٠‏ نسبة الانفاق على التعليم غير العالي إلى جملة الانفاق التعلي 
١‏ مدى تجزئة الحزمة التقانية 

07 نسبة التعليم الأجنبي في المرحلة الأساسية 

8# نسبة الأفلام الأجنبية إلى جملة الموزع 

+" - نسبة المعلومات بمبادرات أو مساعدات أجنبية 

نسبة الاعتماد على احدى الكتلتين في التسلح 

5 مدى التواجد العسكري الأجنبي 

”٠‏ . الموقف من الأحلاف وحركات التحرر الوطنىي 

4" - نسبة التجارة مع غير الأقطار العربية ١‏ 

6" . نسبة التجارة مع غير العالم الغالث 


الوسط الحسابي للمؤشرات الفردية 


جدول رقم (” - 7ه) 
المؤشرات المركبة للتبعية: مصر 


(نسب مئوية) 
فترة الانتقال 1١46١]‏ الاهة1ا- إذلكة1- أ4كلإةا- 
55ةأ وفالا وا ةا 3 


١‏ هامش المتاورة 

” - الصادرات 

الواردات 

- الانكشاف الاقتصادي 

ه- تماسك الشيكل الاقتصادي 
5 التبعية الغذائية ١‏ 
-٠‏ التبعية العقانية 

8- التبعية الثقافية 

التبعية المعلومية 

٠‏ - التبعية العسكرية 

١‏ - التبعية السياسية 

١‏ - التعاون الاقليمي العربي 
التعاون على مستوى العالم الثالث 


تسمحت 1ن نا نااك 


ويوضح الجدول رقم (7- 00) نتائج التحليلات الأربعة للمؤشرات والحكم 
العام الذي يمكن استتخلاصه منهاء وكذلك الفرض الموضوع أصلا لمصر. وبمقارنة 
نتائج التحليلات المختلفة للمؤشرات يمكن القول إن أغلبها يشير إلى أن مصر كانت 
في الشى الأول لنطقة الانتقال في النصف الأول من الخمسينات» وأنها بقيت في هذه 
المنطقة حتى أوائل السبعينات» ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة التبعية واستقرت فيها 
حتى أوائل الثانينات. وهذه النتيجة مثقفة مع الفرض الموضوع لمصر فيما عدا نقطة 
خلاف واحدة متعلقة بنقطة البداية. فبحسب الفرض تقع نقطة البداية في النصف 
الأول من الخمسينات في منطقة التبعية» بينها يشير أغلب التحليلات إلى أنها كانت 
واقعة في الشق الأول لمنطقة الانتقال. 


ليقف 


شكل رقم (- )١‏ 
مصر: توزيع حالات التبعية والانتقال والاستقلال طبقاً للمؤشرات الفردية للتبعية 


)١( تبعية‎ 


بعد ١/ا9وا‏ 51/4 - 1١58٠‏ 154 "او 1لم5و1-لاودؤةا ١505-1‏ 


"-الجزائر 


تشير النتائج المبنية على تحليل تحركات الوسط الحسابي للمؤشرات المردية 
المعطاة في الجدول رقم (21-1) إلى أن المزائر قد تأرجحت بين منطقتي التبعية 
والانتقال (الشق الأول) خلال فترة التحليل. فهي بدأت من نقطة في منطقة التبعية ٍ 
الفترة «قبل عام 6 .» ثم انتقلت إلى الشق الأول من منطقة الانتقال في الفترة منذ 


أغف 


جدول رقم (37- 04) 
مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق التبعية والانتقال والاستقلال: 
شر 


أ- المؤشرات الفردية 


اقىن١‎ -1١64 | "لكا‎ - ١ذث48‎ 1 ا١ة؟ال.‎ ١186ا‎ | |1517 


اثتقال (أ) 
انتقال (ب) 


ملاحظات عامة  :‏ منطقة الانتقال (أ) هي الشق الأول لمنطقة الانتقالء أي منطقة (؟) في الشكل رقم 
)١-١(‏ في الفصل الأول. 
- منطقة الانتقال (ب) هي الشق الثاني لمنطقة الانتقال. أي منطقة (9) في الشكل رقم )١ - ١(‏ في الفصل 
الأول. 


كرف 


جدول رقم (7- هه) 
نتائيج تحليل المؤشرات واختبار الفرض 22-7 


سوم | 
المؤزشرات | المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات | الحكم 
الفردية ا مركية الفردية المركبة 


167 -45ؤا انتقال (أ) انتقال (أ) 
١4417‏ - 19717 |]انتقال (أ) | انتقال (أ) انتقال (أ) 
4---19108 إانتم انتقال (أ) ]| انتقال (أ) | انتم انتقال (أ) 
1/4 ىذا تبعية تبعية 
بعد 114٠١‏ 


ملاحظات عامة: يقصد بنطقة (أ) الشق الأول من منطقة الانتقال. أي المنطقة (؟) في الشكل رقم -١(‏ 
)١‏ في الفصل الأول. 


منتصف الستيئات حتى أوائل السبعينات. ولكنها عادت إلى منطقة التبعية في الفترة 
74---1980, ثم خفت حلة تبعيتها وانتقلت مرة أخرى إلى الشق الأول من 
منطقة الانتقال في أوائل الثمانينات. ويظهر تحليل الوسط الحسابي للمؤشرات المركبة 
التتيجة نفسها. عدا أن الجزائر تبقى في منطقة التبعية في أوائل الثانينات أيضاً (انظر 
الجدول رقم 37 /ا0)). 


غير أن التحليل البياني لقيم المؤشرات قد أعطى نتيجة مختلفة. فبحسب ماهو 
ظاهر من الشكل رقم (17- ؟) والشكل رقم (1- 4) ومن الجدول رقم (37- 08). 
كانت الجزائر في منطقة التبعية في كل الفترات الجزئية. لكن هذا لا يعنى عدم تحقق 
أي تقدم على الاطلاق في اتجاه التخلص من التبعية. فالواقع أن درجة تركز القيم في 
منطقة التبعية أقل في الفترة الأخيرة عنها في الفترة الأولى» بفارق ملحوظ ويخاصة في 
حالة المؤشرات المركبة. الأمر الذي يعني انجاز خطوات ملموسة لتخفيف حدة 
التبعية . 1 


والحكم العام الذي يمكن استخلاصه من يجمل التحليلات» كما يظهر من 
الجدول رقم (7- 05): هو أن الجزائر كانت في منطقة التبعية في الفسترة «قبل عام 
06 -واستمرت في هذه المنطقة طوال فترة التحليل» مع انهاه درجة التبعية إلى 
التناقص. ومع احتمال أن تكون الجزائر قد دخلت الشق الأول لمنطقة الانتقال خلال 


تقرف 


جدول رقم 5 -5ه) 


المؤشرات الفردية للتبعية: الجزائر 
(نسبة مئوية) 


المدى قبل [1558-إ|4/ا15 .| بعد 
1 |1 [د8 1 ١118|‏ 
1:6 :1 :1 :1 


١‏ - الموقع اللنغراني 

- البيئة الطبيعية 

 “‏ عدد السكان 

5 - التوزيع السكانٍ 

ه ‏ التقارب الحضاري 

5 نسية الصادرات إلى ن.م.1. 

7- نسبة تغطية الصادرات للواردات 

8 - درجة التركز السلعي للصادرات 

4- نسبة المصدر إلى المتتج محليا 

٠‏ درجة التركز الجغراني للصادرات 

١-نسبة‏ الواردات إلى ن.م.أ. 

7 - نسية الواردات الاستهلاكية إلى الاتفاق الاستهلاكي 
١1“‏ نسبة الواردات الرأسمالية إلى الاستثيار الاججالي 
4 نسبة الواردات من الطاقة إلى جملة الحاجات منبا 
8 . نسبة الواردات من الطاقة إلى جملة الصادرات 
نسية الواردات الاستهلاكية إلى جملة الواردات 
٠7‏ - نسبة الواردات من الطاقة إلى جملة الواردات 
١8‏ - درجة التركز الجغراني للواردات 

4 - درجة الانكشاف التجاري 

2-٠‏ نسية مخدمة الدين إلى حصيلة الصادرات 

١‏ نسبة التدفقات الثناثية إلى جملة التدفقات 

7 - نسبة الدين الأجتي إلى ن .م.أ. 

77 . نصيب الصناعات غير التحويلية في ن. م.أ. 
4 - نصيب: الصناعات غير الرأسمالية في القيمة 
المضافة للصئاعات التحويلية 

- نسبة التمويل الأجني للاستثيار المحلي 

5 - مدى الاعتتاد الغذائي على الخارج 

/؟ - نسية واردات الغذاء إلى حصيلة الصادرات 


١٠6 | 75 نا 35؟‎ ١ 


ضرفا 


الفترة 5-"/ا419. ثم تقهقر 8 ت إلى منطقة التبعية بعد ذلك. وهذه النتيجة 


تختلف عن الفرض الوضوع مسيقاً للجزائر. على الأقل خلال الفترة من أوائل 
السبعينات حى أوائل الئانينات (الشق الأول لنطقة الانتقال افتراضاًء ومنطقة التبعية 


بناء على نتائج تحليل المؤشرات) . 
جدول رقم (”- /اه) 
للؤشرات المركبة للتبعية: الجزائر 


(نسب مئوية) 


١‏ هامش المناورة 

؟ - الصادرات 

الواردات 

4 - الاتكشاف الاقتصادي 

ه ‏ تماسك اطيكل الاقتصادي 
" - التبعية الغذاثية 


موده 00 


9 السعودية 


يظهر فحص تحركات الوسط الحسابي لكل من المؤشرات الفردية والمؤشرات 
المركبة للتيعية؛ 2 في الجدول رقم 5 0 م 0 ١ك‏ أن 
مقابلة 9 الابتدائية خامة بالفترة 000 02 . وهذا يدل عل اتياة التبعية 
للتزايدء» وإن كان هذا الراند كم كدر 

ويؤيد الد لتحليز البياني للمؤشرات هذه النتيجة» كما يظهر في الشكم رقم (31- 
") والشكل رقم (” - ؛) وني الجدول رقم ( -57). ولكن ثمة فارق واحد بين 
نتيجة هذين النوعين من التحليلات.» وهو أن اتجاه التبعية للتزايد في السبعينات 
وأوائل الثثانينات حدث بدرجة أقوى ثما ظهر في تحليل تحركات الوسط الحسابي 

ؤشرات 


ادذرفا 


جدول رقم (08-7) 
مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق التبعية والانتقال والاستقلال: 
الجزائر 
أ المؤشرات الفردية 


انتقال (أ) 
انتقال (ب) 
استقلال 


وهكذا لا يثبر استخلاص الحكم العام على تجاه التبعية أية مشكلة في حالة 
السعودية . فثمة اتفاق في نتائج التحليلات المختلفة على أن السعودية لم تغادر منطقة 
التبعية طوال فترة التحليل» وأن درجة التبعية قد سجلت بعض التزايد خلال تلك 
الفترة. 


نارف 


شكل رقم 5-5 


الجزائر : توزيع حالات التبعية والانتقال والاستقلال طبقاً للمؤشرات الفردية للتبعية 


1948٠ بعد‎ 


١556 قبل‎ 


"لاوا 
1/4 ١4فا‏ 
بعد 144٠‏ 


1 1 15560 "وا قبل 19456 
جدول رقم 5 -09) 


اثتقال 0( 


تبعيه 


نارفا 


جدول رقم (*- 50) 
المؤشرات القردية للتبعية: السعودية 


(نسب مثوية) 


5-5و اخ نض الك اام 


الموقع الجغرائي 

البيئة الطبيعية 

عدد السكات 

التوزيع السكاني 

التقارب الحضاري 

نسبة الصادرات إلى ن. م.أ. 

نسية تغطية الصادرات للواردات 

درجة التركرٌ السلعي للصادرات 

نسبة المصدر إلى المنتتج ليا 

درجة التركر الجغراني للصادرات 

نسية الواردات إلى ن . م. أ. 

نسية الواردات الاستهلاكية إلى 

حملة الانفاق الاسد 

نسبة الواردات الرأسمالية إلى الاستثار الاجمالي 

نسية الواردات من الطاقة إلى الحاجات منها 

نسبة الواردات من الطاقة إلى جملة الصادرات 

نسية الواردات الاستهلاكية إلى حملة الواردات 
| نسية الواردات من الطاقة إلى جملة الواردات 

درجة التركز الجغراني للواردات 

درجة الانكشاف التجاري 

التركز الجغرافي للفوائض المستثمرة في الخارج 

نصيب الصناعات غير التحويلية في ن.م.أ. 

نسية التمويل الأجنبي للاستثار الاجمالي 

مدى الاعتياد الغذائي على الخارج 

نسبة الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات 

نسية التجارة مع غير الوطن العربي 

نسية التجارة مع غير العالم الثالث 


غرف 


والآن علينا أن نقابل هذه النتيجة بالفرض الذي تمت صياغته في الفصل الثاني 
بشأن تحرك السعودية على طريق التبعية/ الاستقلال. ومضمون هذا الفرض هو أن 
السعودية لم تتمكن» رغم الوفرة المالية التي تحققت لما مع ارتفاع أسعار النفط في 
أوائل السبعينات» من التحرك نحو منطقة الانتقالء» وأنها قد تراجعت إلى مستوى 
أعلٍ من التبعية في السبعينات وأوائل الثانينات. ومن الواضح أن هذا الفرض متسق 
ماما مع النتيجة العامة الى اس جا علب الم حت إل أجريت عل الزدرات 
الفردية والمركبة . 


جدول رقم (51-5) 


المؤشرات المركبة للتبعية: السعودية 
(نسب مئوية) 


١‏ هامش المناورة 

“" - الصادرات 

الواردات 

؛ ‏ الانكشاف الاقتصادي 

© التركز الحغرافي للقوائض 
المستثمرة في الخار جّ 

5 تماسك الهيكل الاقتصادي 

التبعية الغذائية 

8 - التعاون الاقليمي العربي 

4 التعاون على مستوى العالم الثالث 


ملاحظة ختامية 


56 


يشير التحليل السابق لتحرك كل من مصر والجزائر والسعودية على طريق 
التبعية/ الاستقلال إلى أمرين جديرين بالتسجيل» وهما: 


١‏ الخحروج من التبعية ليس بالأمر السهلء وإن وقتأ طويلاً قد ينقضي قبل أن 
تتمكن الدولة من التخلص من الإرث التاريخي للتبعية وبلورة سياسات وتنفيذ 


فخرفا 


شكل رقم (37- 7) 
السعودية : : توزيع حالات التبعية والانتقال والاستقلال 
طبقا للمؤشرا ات الفردية للتبعية 


)١( انتقال‎ )١( تبعية‎ 


انتقال (*) 


“20 
1 يكنز 0[[ 2 


قبل عام 191/4 


استقلا 


ل 


١98١-1 51/4 


تعديلات في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تمكنها من اقتحام الحاجز الفاصل 
بين منطقة التبعية ومنطقة الانتقال. إن التحليلات الخاصة بكل من السعودية والجزائر 
التي شملت فترة تتراوح بين ١١‏ و١7‏ سنة لتؤكد أن مثل هذه الفترة قد لا تكفي 
لإخراج الدولة من منطقة التبعية. وبطبيعة الحال فإن الأمر ليس أمر زمن بتاتاء كما 
أن الزمن في حد ذاته ليس ضاناً للتحرك من منطقة التبعية إلى منطقة الانتقال. 


بكرف 


جدول رقم 9- ؟5) 
مدى تركز قيم المؤشرات الفردية والمركبة في مناطق التبعية والانتقال والاستقلال: 
السعودية 


أ المؤشرات الفردية 


قبل ١9174‏ 1 قا يعد ١44٠‏ 


1944٠ بعد‎ 1١148١ - 1/4 1917/4 قبل‎ 


م إمحدات إمم د امت 


فالعبرة هي باقتران الزمن الملاثم الذي تتطلبه التعديلات الحذرية في الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع اتخاذ السياسات الملائمة للخروج من التبعية أو 
ما سمّيناه في الفصل الأول شروط الاقتحام. ومقارنة الجزائر بالسعودية ذات أهمية 
خاصة هنا. ففي حالة السعودية اقترن الزمن القصير بغياب سياسات مؤاتية للتحرر 
من التبعية لعدم الرغبة في الاقتحام» بينا اقترن الزمن القصير في حالة الجزائر 


لغيفا 


شكل رقم (”- 4) 
توزيع حالات التبعية والانتقال والاستقلال طبقاً للمؤشرات المركبة للتبعية 


بعدعام 1914٠١‏ 19/4 د 118٠‏ 54ؤل"* ةا الاموؤل اكور 65مكللاسكهؤ!١‏ 


انتقال (؟) 


انتقال (9) 


بعد عام ف4؟١1‏ لاوا ١956 154٠١‏ خلاة١ا‏ قبل عام 156 


ب - الجزائر: 


١9174 قبل عام‎ 21948٠ 15104 194٠١ بعدعام‎ 


354 


بسياسات غير كافية أو غير ملائمة للخروج من التبعية» على الرغم من توافر الرغبة في 
00 
ال و ع ا ال 0 دعل عكين ا 

م عاو ا ال حتى عندها تتمكن الدولة 
من اقتحام حاجز التبعية وتدخل منطقة الانتقال» فإن الارتداد إلى منطقة التبعية بعد 
ذلك قد يتم بسرعة كبيرة . ومثال مصر شاهد على ما نقول. فرغم أنها بقيت - طبقاً 
للؤشرات التبعية المقدرة في هذا الفصل في منطقة الانتقال ما يقرب من عشرين عاماً 

من أوائل الخمسينات حتى أواثئل السبعينات, فإن التحول إلى منطقة التبعية كان 
ريا للغاية. ولعل هذا يؤكد على الأهمية القتصوى لاكساب الدولة التي تسعى 
للخروج من التبعية مناعة كافية ضد الارتداد إليهاء لش ا ا في 
الفصل الأول شروط تواصل التنمية المستقلة. 


"١ 


مما ا جيه 
مم 


2 
مَهحَام لاتزال مَطروحة 
سل سسا 

فى حال قحاس التبعيكتة 


في ختام هذه المرحلة مع مؤشرات التبعية ومحاولة قياسها واستخدام المؤشرات 
المقاسة في اختبار بعض الافتراضات حول مسار ثلاثة أقطار عربية على طريق التبعية/ 
الاستقلال» لا بد من الاعتراف بأن ثمة مشكلات متعددة لا تزال بحاجة إلى مزيد 
من البحث والاستقصاء في مجال قياس التبعية. ونذكر فيا يلي أهم هذه المشكلات في 
ضوء الخبرة العملية المتمثلة في محاولة القياس الحالية» لعلها تحظى بعناية الباحثين 
المشتغلين بقضايا التنمية والمنشغلين بهموم التبعية في وطننا العربي. 


المشكلة الأولى 


تتعلق هذه المشكلة بعدد المؤشرات التي تستخدم في الإحاطة بظاهرة التبعية. 
فمع التسليم بأن ظاهرة التبعية هي ظاهرة مركبة ومتعددة الجوانب بحيث قد لا يكون 
0 بعدد قليل من المؤشرات» فإن المزيد من التحري العلمي قد 

يؤدي بنا إلى عدد أقل من عدد المؤشرات الأصلية التي وردت في الفصل الأول من 
هذه الدراسة وهو /ا١١‏ مؤشرات. ومع التسليم بالمبدأ الذي ذكرناه في الفصل الأول 
أبضاء وهو أن صياقغة المؤشرات اللائمة للتبسية يجب أن تتم في استقلال عن مدى 
توافر البيانات المتعلقة بالتبعية في الوقت.الحاضرء فإن المزيد من التأمل في قائمة 
المؤشرات الأصلية قد يبين مثلا أن بعض المؤشرات يمكن اشتقاقه من البعض الآخرء 
ومن ثم قد يغني بعضها عن البعض الآخر. وربما يظهر البحث المتعمق في مضصسون 
بعض المؤشرات أنها تتطرق إلى جوانب ضعيفة الصلة بظاهرة التبعية» أو تعالج 
موضوعات ذات صلة بالتبعية» ولكن يصعب استخدامها على نحو حاسم لتفسير 
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التغير في اتجاهات التبعية. ولا شك في أن النجاح في الهبوط بعدد المؤشرات سوف 
يكون له نتائج عملية مهمة. فالعدد الآقل يعني تقليل العب* الإحصائي المتمثل في 
جمع البيانات اللازمة وتحليلها من جهةء كما أنه قد يبسر عمليات المقارنة واستتخلاص 
الاتجاهات العامة للتبعية» وما تستدعيه من إعداد مؤشرات مرجحة من جهة أخرى. 
وكا سيأ بيانه في] بعد ريبما يكون تصنيف المؤشرات قٍِ مجموعات مختلفة. انطلاقاً 
من معيار آخخر للتصنيف غير ذلك الذي اتبعناه في هذه الدراسة» وسيلة ملائمة 
لمراجعة قائمة المؤشرات بغرض تخفيض عدلدها . 


المشكلة الثانية 


وهي تتعلق بتدقيق عملية تحويل بعض المفاهيم النظرية الداخلة في صياغة 
امؤشرات إلى مفاهيم ذات قابلية أكثر للتجسيد والقياس. ذلك أن بعض المؤشرات 
تنطوي على مفاهيم مركبة ومن ثم تحتاج إلى جهد كبير في التعرف بدقة إلى المكونات 
الداحلة في تركيبها. وقد صادفنا هذا النوع من المؤشرات في حالات عديدة, مثل 
مؤشرات العناصر المحاكمة لمامش المناورة» ومؤشرات التركز السلعي والجغراني 
سرت والواردات. وقد اجتهدنا قدر الإمكان في تحديد العناصر الي تدخل في 
تركيب هذه المؤشرات. ولكننا نشعر أن المجال لا يزال مفتوحاً لزيد من الاجتهادات . 
ومن جهة أخرى, قد ينطوي بعض المؤشرات على مفاهيم فضفاضة» ومن ثم يصعب 
تجسيده على نحو مقنع . . وأغلب المؤشرات غير الاقتصادية ينطوي على مفاهيم من هذا 
النرع . وربما يفسر ندرة المؤشرات غير الاقتصادية في قائمة المؤشرات المقدرة في الفصل 
الشالث. فلم تكن ندرة البيانات هي السبب الوحيد في ضآلة عدد المؤشرات غير 
الاقتصادية الي : تم تقديرهل بل كانت صعوية تجسيد المفاهيم التي تنطوي عليها هذه 
الؤشرات سبباً أساسيا أيضاً . 


المشكلة الثالثة 


تتصل هذه المشكلة بتتحديد المناطق على مسار التبعية/ الاستقلال. فثمة مجال 
خصب هنا لتحسين الأساليب التي لحأنا إليها في تحديد هذه المناطق . من ذلك مث 
اختيار الدول المرجعية الي يمكن» استتاداً إلى قيم المؤشرات فيهاء التعرف إلى الحدود 
الفاصلة بين مختلف المناطق . فقد تبين لنا أن الأربع عشرة دولة الي اخترناها كدول 
مرحجعية / تسعفنا ف كل الأحوال الجسم المشكلات «الحدودية». ووجدنا من 
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الضروري في بعض الحالات عدم التقيد الحرني بالقيم الحرجة المستمدة من خيرة هذه 
الدول. ومن ثم قمنا بتوسيع مجال الرؤية بالنظر في حالات أخرى أو بإعال 
الاجتهادات الذاتية. وريما يكون التوصل إلى مجموعات أخرى من الدول المرجعية 
كفيلاً بحل بعض هذه المشكلات. ولكن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بتعيين الحدود» 
وهي خاصة بالمؤشرات التي يصعب القول بوجود قيم موضوعية تعين فترات الانتقال 
الخاصة بباء مثل معظم الردرات الثقافية والسياسية والعسكرية. وهنا مجال واسع 
لابتداع قياسات مبنية على بعض المعلومات غير المباشرة وكذلك على آراء الخبراء. 39 
شك في أن التقدم في معالجة المشكلة الثابتة الخاصة بتحويل المفاهيم النظرية إلى 
مفاهيم أكثر قابلية للتجسيد سيساهم في تذليل بعض الصعوبات المتعلقة بتحديد 
فترات الانتقال للمؤشرات الثقافية والسياسية والعسكرية. 


المشكلة الرابعة 


تتعلق بالأوزان والمؤشرات المركبة . ويبدو لنا من محاولة قياس مؤشرات التبعية» 
أن المؤشرات المركبة تعطي صورة لأوضاع التبعية أكثر مصداقية من الصورة التي 
تعطيها المؤشرات الفردية» رغم أن النوعين من المؤشرات قد يعطيان النتيجة نفسها في 
بعض الأحوال. إن تأمل 0 اقيم المؤشرات المركبة في شكل رقم (7- 4) يشير 
إلى توزيع أكثر تركزاً أو انضباطاً على مختلف مناصطق التبعية/ الاستقلال» مقابلة 
بالتوزيعات ذات التشتت الكبير على مختلف المناطق في الأشكال رقم (” - )١‏ و(31- 
؟) و(" #) الخاصة بالمؤشرات الفردية. ويلاحظ أيضاً أن المستطيلات الخاصة 
بمنطقة الاستقلال فارغة في حالة الجزائر والسعودية. وشبه فارغة في حالة مصر في 
الأشكال الخاصة بتوزيع المؤشرات المركبة. وعموماً فإن المؤشرات المركبة تساعد على 
استخلاص حكم عام على اتجاهات التبعية على نحو أيسر ما يتحقق عند استخدام 
المؤشرات الفردية. ولكن المؤشرات المركبة تثير مشكلة الأوزان الترجيحية. ورغم أننا 
حاولنا تقليل حالات اللجوء إلى الأوزان إلى أدنى حد ممكن. فإن هذا هو ليس 
بالضرورة الحل الأمثل. وسوف يكون من المفيد إعطاء اهتهام خاص لطرائق تحديد 
الأوزان الخاصة بكل مجموعة من المؤشرات بما يتماشى والخصائص الموضوعية لهذه 
المؤشرات» بدلا من الاعتماد بشكل كلى على الأوزان الذاتية التي قد لا تخلو من درجة 
التحكمية . 


المشكلة الخامسة | 
وهي مرتبطة أيضا بقضية الأوزان. وهي مشكلة التصنيف الأكثر منطقية 
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لؤشرات التبعية . ذلك ان توزيع المؤشرات الفردية على مجموعات متمايزة من حيث 
درجة أهميتها لظاهرة التبعية» يمكن أن يشكل انناننا معتولا لتحديد أوزان 
للمجموعات المختلفة من المؤشرات» الأمر الذي يساعد بالتالي على التوصل إلى قيم 
مركبة لمؤشرات التبعية ذات مصداقية عالية. ومن الواضصح أن التصنيف الذي أخذنا 
به في الدراسة الحالية لم ينطلق من هذه الفكرة» وإنما انطلق في الغالب الأعم من 
فكرة المجالات التي تتجلى فيها آثار التبعية كالمجال الاقتصادي والمجال الغذائي 
والمجال التقاني والمجال العسكري. . . الخ . ومن الممكن التوصل إلى تصنيف مختلف 
للمؤشرات انطلاقأء مثلاء من أن التبعية كظاهرة كلية لا يتم التعبير عنبا بشكل 
مباشر وإنما من خلال ظواهر معينة تتباين من حيث مدى تقييدها لحرية الدولة في اتخاذ 
القرارات المتماشية مع مصالحها والمفضية إلى وضع أفضل لها على الصعيد الدولي أو 
من حيث صلتها بمدى تعرض الدولة لالأخطار المرتبطة باتكشاف وضعها الارجي أو 
الداخلي. وهكذاء بدلا من تقسيم المؤشرات إلى عشر مجموعات كما في الدراسة 
الحالية» ربما يكون من المفيد النظر ‏ على سبيل المثال ‏ في التقسيم الرباعي التالي» 
الذي تظهر فيه مجموعات المؤشرات مرتبة وتيا تنازلياً بحسب وزئها النسبى ف التبعية 
كظاهرة كلية . وهذه المجموعات هي: ' ْ 


أ المجموعة الأولى 


وهي تشمل المؤشرات المعبرة ربما بشكل مباشر أكثر من غيرها عن قيود على 
2 الوطنية وعلى التحرك نحو الاستقلال. ويمكن أن يندرج في هذه المجموعة - 
القيود الحغرافية والديمغرافية على حرية الحركة المتاحة أمام الدولة (مجموعة 
0 هامش المناورة في التقسيم الحالي)» والمؤشرات المتصلة بمدى الاعتماد على 
التمويل الأجنبي للاستثهارا ات ربما في ذلك القروض والمعونات والاستثار الأجنبي 
المباشر) باعتياره قيداً على أولويات التنمية ووسائلها. كما يمكن أن تشمل هذه 
المجموعة نسبة الدين الأجنبي إلى الناتج المحلي الاجمالي» ودور الأجانب في الشركات 
العاملة في الدولة ‏ ملكية وادارة ‏ ومدى الاعتماد على القروض والمعونات الأجنبية في 
الحصول على الغذاء والسلاح والتقانة» ومدى الوجود العسكري الأجنبي في الدولة, 
ومدى قوة الفئات المحلية ذات المصالح المشتركة مع الشركات الأجنبية . 


ب - المجموعة الثانية 


فضي 0 المؤشرات الدالة على الإنكشاف الداخلي والر كائز الداخلية 
للتيعية. ويمكن أن تضم هذه المجموعة. على سبيل المثال. مؤ شرات مدى تماسك 
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ال ميكل الاقتصادي (نسبة الخلايا الصفرية ف جدول المدخلات والمخرجات)» ونسبة 
مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي» ونسبة مساهمة الصناعات 
الرأسالية في انتاج الصناعات التحويلية. كذلك يمكن أن تندرج في هذه المجموعة 
مؤشرات مدى الاعتهاد على موارد غير متجددة أو ذات حساسية خاصة للتقلبات 
الخارجية في النمو الاقتصادي, ومدى قدرة الجهاز الانتاجي المحلي على الوفاء بالطلب 
المحلي جيرا عنه من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي » ومدى قدرة الدولة على 
مواجهة ترقت الواردات الغذائية وما إلى ذلك). وأخيراً يمكن أن تشمل هذه المجموعة 
معظم مؤ شرات التبعية الثقافية والمعلومية والتقانية. 


ج ‏ المجموعة الثالثة 


وهي تضم مؤشرات تعبر عن الاتكشاف الخسارجي واحتاللات التعسرض 
للأخطار. وكذلك محاولات تقليل هذه المخاطر عن طريق الاعتماد الجماعي على 
الئفس اقليمياً على مستوى العالم الثالث. وتشملٍ هذه المجموعة - على سبيل المثال - 
المؤشرات الخاصة بالتركز (جغرافياً أو قطاعياً أو سلعياً) للصادرات والواردات أو 
لمصادر السلاح والغذاء والتقانة والتدفقات الرأسهالية . كما يمكتها أن تشمل مؤشرات 
نسبة تغطية الصادرات للواردات ودرجة الاتكشاف التجاري للدولة» ومدى ابتعاد 
مط الاستهلاك المحلي عن نمط الاستهلاك الغربي قر يمكن أن تدرج فيها 
مؤشرات التعاون الاقليمي والتعاون على مستوى العالم الثالث., ٠‏ 

د المجموعة الرابعة 

وهي تضم المؤشرات ذات الدلالة على الاستغلال وانتراع الفائض الاقتصادي 
في اطار العلاقات الاقتصادية الدولية. ويمكن أن تظهر في هذه المجموعة المؤشرات 
المتصلة بمعدل التبادل الدولي؛ وتحويلات الأرباح والفوائد وما إليها إلى الخارج» 


وصافي المدفوعات التقانية , والتتدفق الصافي لرأس الال الأجنبي إلى الدولة» ونسية 
القيمة المضافة المتولدة محليا إلى قيمة انتاج الصناعات التحويلية. 

والحقيقة أن مراجعة توزيع المؤشرات على محموعات متمايزة قد يكون وسيلة 
ليس لتذليل مشكلة الأوزان التي تعطى للمجموعات المختلفة من المؤشرات فقطء بل 
إنه قد يمثل أيضاً مدخلا ملائاً للمشكلة الأولى السابقة الإشارة إليهاء وهي تخفيض 
عدد المؤشر ات واختزالها إلى العدد الذي تتدنى'معه احتهالات الازدواج أو التكرار في 
المعنى» وتستيعد منه المؤشرات الأضعف صلة من غيرها بقضية التبعية. 


ذقنا 


المشكلة السادسة 


تتعلق هذه المشكلة بصعوبات استخدام بعض المؤشرات أو تفسيرها. وقد 
تعرضنا بالتفصيل لإحدى هذه الحالات في الفصل الثاني» وهي حالة مؤشر معدل 
التبادل الدولي . فرغم الوجاهة النظرية لهذا المؤشر في بيان مدى الاستغلال الذي يقع 
على الدول التابعة في المعاملات التجارية الدولية. وجدنا أنه من الصعب تفسير ما 
يطراً على هذا المعدل من تغيرات تفسيراً حاسياً من منظور زيادة التبعية أو نقصانها. 
ولا شك في أن فحص قائمة ثمة المؤشرات الأصلية سوف يظهر حالات أخصرى تستوجب 
الدراسة المتعمقة لتجنب اهدار مؤشرات ذات قيمة عالية من الناحية النظرية. 


المشكلة السابعة 


وهي مشكلة التوصل إلى مؤشرات ذات مصداقية عالية اعتماداً على استطلاعات 

الرأي» سواء أكان رأي الخبراء أم ين الجمهور. وقد تم تفادي استخدام هذا النوع 
من المؤشرات إلى درجة بعيدة في محاولة القياس المعروضة هنا. واقتصر الأمر على عدد 

محدود من هذه المؤشرات» اعتمدنا في اعداده على رأي فريق البحث بدلا من الاعتياد 
على رأي الخبراء المباشرين أو رأي الجمهور. ولما كانت لؤشرات الرأي أهضمية بالغة» 
وخصوصاً في مجال قياس مؤشرات التبعية غير الاقتصادية» فمن المستحب أن تحظى 
القضايا المتصلة بطرائق ق الحصول على البيانات اللازمة لقياسهاء وطرائق معالجة هذه 
البيانات كذلك وتركيب مؤشرات ذات مغزى لماء بعناية خاصة من الباحثين. 

ورا لا نملك أن نختتم هذا الكتاب دون أن نشير إلى قضية المعلومات. 
فمن العقبات الرئيسية التي تعترض قياس مؤشرات التبعية في الوقت الحاضر هي عقبة 
المعلومات؛ سواء من حيث عدم توافر بعض المعلومات الضرورية للقياسء» أو توافرها 
مع صعوبة الحصول عليها من الجهات التي تقوم بجمعهاء أو توافرها ولكن بعيوب 
كمية و/أو نوعية تؤدي إلى إهدار قدر غير قليل 0 في حالات كثيرة. وإلى أن تولي 
الجهات المعنية بجمع المعلومات ونشرها عناية خاصة لهذه الأدرن قوف لبقن 
الفجوة وااعة تجذا ‏ بين طعررحاة الباحثين في محال قياس مؤشرات التبعية وبين ما 
يمكتهم انجازه في ظل الوضع الراهن للمعلومات في الأقطار العربية . 

وفي اعتقادنا أن نقطة البدء في كسر عقبة المعلومات هي اعتراف الأجهزة 
الاقتصادية والتخطيطية والاحصائية. في الأقطار العربية» بقضية التبعية» وإذراكها 
لخطورتها وأهمية متابعة تطوراتها. فمثل هذا الاعتراف بالقضية والإدراك لخطورتها 
وأهمية متابعتها هو الشرط الأول لتنشيط هذه الأجهزة في مجال جمع المعلومات اللازمة 
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لقياس مؤشرات التبعية ونشرها. ومن الواضح , من نتائيج التحليللات التي تضمنتها 

هذه الدراسة, أن الأقطار الثلاثة الى بحثنا تحركاتها على طريق التبعية/ الاستقلال. 
والتي لا تعتبر فريدة في أوضاعها التنموية بل ممثلة لأقطار أخرى عديدة في الوطن 
العربي» لا تزال تعاني التبعية بشكل واضحء » بل إن تبعية البعض منها قد أخذت في 
التزايد في السبعينات وأوائل الثهانينات. ومن الواضح أيقمنا أن المحاولات التي جرت 
للخروج من التبعية في اثنهن من الأقطار الشلاة ل تنجح في القدم با إلى بعد من 
الشق الأول لمنطقة الانتقال على أحسن الافتراضات» ثم سرعان ما تراجعت حركتها 
ودخلت منصطقة التبعية. ولذ! فإن أوضاع التبعية في الأقطار العربية أحوج ما تكون إلى 
المتابعة والمراقبة . 


وعلى المنشغلين بهذه القضية في وطننا العربي واجب كبير في رفع الوعي ببذه 
القضية والحاجة إلى متابعتها إلى مستوى يتناسب مع درجة خطورتها. ولعل الدراسة 
الحالية تكون قد ساهمت في هذا الشأن. من خلال بلورة مفهوم التبعية وبيان نوعية 
المؤشرات اللازمة لمتابعة تطور أوضاعهاء ومدى تقسدم الأقطار العربية على طريق 
التخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال. ولعل نشر هذه الدراسة. بما تتضمنه من 
قائمة ؛ لمؤشرات التبعية وبما أسفرت عنه من انجازات وعقبات في مجال قياسهاء يكون 
حافزاً للأجهزة الاقتصادية والتخطيطية والاحصائية على تعديل برايجها وإعادة ترتيب 
أولوياتها فيا يتعلق بما تجمعه وتنشره من معلومات وما تعده من مؤشرات. 


اه" 


الترّاجلع 


١‏ - العربية 
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«.لمتاهتمعوووط عمترظ لك تطادمك؟ عط هذ لمعصنكعهم1 نم5 .تبط اتقصو1 ,طقلتملطة 
.(1988 إتمتحطع1 ,رمماككتصسسهة) طاخترم8) 
.(1987 ععطسعامع5) «.أم و8 ا1جممع8 كلمع عمتسم مم 8» .معنهن مز لإوموط سوط مقعترع سم 


ره؟ 


كال 2 لعو 2 


(0 


الابداع الفكري: هه 

الاتمحاد السوفياتي: 8" ثلا 244 46 ١755‏ 
هئء مغل لاككف لكك الاك ولق 
318 

اتفاقيات ايفيان (1955): 19 

اثيوبيا: هلل "اءل, لادلء لما 

ارامكو: 47 

١97 8هكء‎ .٠١7 الأرجتين:‎ 

١1/١ اسبانيا:‎ 

الاستقلال الاقتصادي : ١ه‏ 

اسرائيل: 7*4 ١٠ل‏ ثالم 

الأسلحة النووية: .818 

٠١7 89 : الاشتراكية‎ 

الأصالة: 6ه 

الأصالة العربية: هه 

الاعتياد المتيادل: 16. 1١١‏ 

الاقتصاد الجزائري : حىقى 1١ 3١‏ 

اقتصاد الخدمات: لإلم١ا‏ 

الاقتصاد الرأسالي العالمي: ١41‏ 97 

الاقتصاد السعودي: ١4١‏ 

الاقتصاد القومي : يض مذلا 

الاقتصاد المحلى: 47» 44 

الاقتصاد المصري : على لاد مما 


"4 


الاقتصاد الوطني: ل مرا 

الأقطار العربية: 4, 4 "اء لإ" هلا ٠م‏ فى 
"الك قك“ك. كلتل لالاء لاق 4ل شق 
نل اناا 

الأقليات الدينية: ١٠‏ 

الأقلية المسيحية: ٠“ا١‏ 

الاكتفاء الذاتي: ١ه‏ ”7١ل ١114‏ 

المانيا الغربية: 2158211١‏ 6١لا‏ 

الامبريالية: 217 

الأمم المتحدة: 557 5١1‏ 

الأمن القومي : راذا 

الانتهاء الاسلامي : 11 

الانتهاء الوطني : وف 

الانفاق الاستهلاكى: 46 45: ١56‏ 

الانفاق التعليمي: 5١0‏ 

الانفاق العسكري: "١‏ 

الانفتاح الاقتصادي : 47 

1١41 177 الانكتاد:‎ 

الاتكشاف الاقتصادي: /ا4. هلااء ١/1‏ 

الاثماء الاقتصادي: ١٠م‏ 

الأوبك انظر منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

أوزويا: "!9 119 

أوروبا الغربية: 5٠‏ 

ايران: 79 346 118 

ايطاليا: 2١١7١‏ 5الء 565لء ١6ل‏ 158 


رب 
البحث العلمى : 3١‏ لاف 3184 3175. 7١0‏ 
البحر الأبيض المتوسط: ل 
البحر الأحمر: +1١148‏ 111 
البرازيل: “١154.1ء‏ اهلء 6تل80للكء 
و ونا 
البرجوازية البيروقراطية: 284 11١‏ 


1١171 البرتغال:‎ 

516 158 17٠١ بريطانيا:‎ 

البطالة: 94؟ 

1١71 بلجيكا:‎ 

البلدان العربية انظر الأقطار العربية 

البلدان النامية: 7 ٠١‏ 

1١7" بلغاريا:‎ 

البنلك الدولي: 9 أت 717.18١‏ 

البنية الاجتاعية : 21 

البئية الاقتصادية: 75: 45 

١75 117١ بولندا:‎ 

بومدين» هواري : 88 

البيروقراطية: 9457 

البنية الطبيعية: 5١‏ 7١ل‏ لا(لاء 1٠١‏ 
رت 


التبادل التجاري : كثء الا 

التبادل الدولي: ا لك الل اش اناا 

التبعية: 4 ١٠ل‏ 17 ١ن‏ الال 175 دكت 
“٠‏ اث ك7 ١4؛.‏ مق لاق لق نف 
اف 6م لاى /الاء ذللء كى لاى فى 


ال “اق 3495 6ك مكل رونل 
اا لالك الال كلل للك معلل 
أاعثتك كول مول لاملل مولء تكلا 
لالكك مكك علاك تلاق لالاقء الال 
كححمكل حلت لاقل تللق مكل حدل, 


552006١‏ الل ملالاء اللا أ 
56 56ل 58ك”اء اه" 

التبعية الاقتصادية: ا" لالاى 25١‏ 4#. 25# 
+؛:ء أافق 5م لاكل لال أعل معدل 
اللء "كه مول 

التبعية التاريخية : 77 


>23 


التبعية التجارية: ١١‏ 

التبعية التقانية: هلال لإللى, ٠5ى‏ "اق 206 216 
ا ات بر ل لطا 

التبعية الثقافية: ”تان 2.4١‏ 4ه لاف ١لالى‏ 
معت اكاك 11:5 

التبعية الحضارية: ٠0‏ 

التبعية السياسية: ,5٠‏ ١ثلك2‏ لالث الالء 71١94‏ 

التبعية العربية: 5". 4 لالا 

التبعية العسكرية: ال 25٠١‏ كاش 6٠ت506اله4‏ 


احلف 

التبعية الغذائية: ٠ك‏ ”ه. 5ل,. كلالء 2٠١١‏ 
المت لت ريا 

التبعية المالية: 9٠‏ 

التبعية المعلومية: ٠ك‏ لاه. مهء الا. 275١١‏ 
يلف 

التجارة الدولية: /ا١1‏ 

التجانس الجسي: 17٠‏ 


التجانس الحضاري: ١7١‏ 

التحالف السعودي ‏ الأمريكي : 145 

التحديث: هه 

التحرر الاقتصادي : 187 

التحول الاشتراكي : 80 

1١6م‎ .١1" التخلف:‎ 

الثراث الديني: /اه 

التراث القومي: 7م 

التراث الوطني: 7م 

التراكم الرأسيالي: +21 ١94غ.‏ 145 

تركيا: 79 

711" 2.18٠ تشيكوسلوفاكيا:‎ 

1١١7 ٠١ التطور الرأسمالي:‎ 

التطوير الاجتماعي : 78 

التطوير الاقتصادي : ثملقكء قلا ١١5‏ 

التطوير التقاني: 07 41 م١5‏ 

التعاون الاقليمي : ٠‏ لكل شل لالاء ١5ل‏ 
رففا 

التعاون العري: ب 

التعريب: 16 

التغلغل الثقافي: 76 

التقارب الحضاري : الات اطلدلة رن 

78 27١ التقانة:‎ 


التقدم الاجتراعي : :م 

التقدم الاقتصادي : 30,> 

التقسيم الدولي للعمل: 1 فل لاك "ام 
“ىم كفق4 43 ١١6‏ 

التكامل العربي: 51 

التكرين السلعي : كك 

التنظيم الديمقراطي : 7م 

١٠١ التنمية:‎ 

التنمية الاقتصادية : 1١7“‏ 

التنمية التابعة: 1 

التنمية المستقلة: 2.7١١9‏ *اكء هلال ”اق 
هك "ا كت اف كض 1١17‏ أنقك 
1١‏ 


الثروة المائية: 4ه 
الثقافة الغربية: 04 


4 

جامعة الأمم المتحدة (طوكيو): ٠١‏ 

جامعة الدول العربية: 568 

جبهة التحرير الوطني المزائري : هلم 

الجزائر: ق ثلء ثلاء مهم 'ق لق لق 
الكل لأككف كاك ١١‏ -"7كء مكل 
يدث لحرن رضن ينات اشنا يل 
نل 5نال لاقلا قعل لإاماء 8هماء 
حل أككلك *“كل لكك عاك لاف 
ولالء لإلال شلال كاذاء قزل “97ل) 
محل فحفلء كلل لد ؤكلل  71/‏ 
خرف 

الاستعمار الفرنبى: 4لا 

الميثاق الوطنى: 9١‏ 

الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء: 717 


(0 


العربية ‏ الاسرائيلية )١1451/(‏ 
الحرب العالمية الأولى: ١٠م‏ 


انظر الحسرب 


مض 


الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/1951): 41م 
حركة التحرر الوطني: 44 

حركة عدم الانحياز: ام 44 

حمدان, جمال: 1١1١8‏ 


خ 
الخطة الخمسية الأول: 87م 
الخليج العربي: 114 ١4‏ 
خليج العقبة: ١١89‏ 


0) 


الدول الرأسمالية: 17 15., ١1‏ 
الدول الثامية: 0154 378 144 


)0 
الرأسالية: لالا. ١6‏ 
الرأسالية البيروقراطية: 77 
الرأسمالية العالمية: 7غ 
روزفلت. فرانكلين: 514 
رومانيا: ١17١‏ 


80) 


٠١1" زائير:‎ 


رس 


السادات» أنور: 7,78 

السعودية: 29 ١٠83لا‏ -'فى "97 لاق 35 
دحلل أكلك لذ اك كلك للآاك كاك 
وال لالال لاك اثلأاكء كك لتقل 
1١‏ انكل 15لء *'ملء 5املء فملء 
حدل أاككث ”657لا مكل الاك الاق 
دلا كام "امكل كقذخل طقل ككل 

ا ل ل ار ليت ر فين 
انف خرف غرفت" ارا 


السلطة السياسية: 7١‏ 

السلع الاسثارية: 67 

السلع الاستهلاكية: ه5. “إ18. لاولء "7كلء 
14 

السلع الأولية: 41 ١188‏ 

السلع التصديرية: : 

السلع الرأسالية: ث3 "57 46 1م 5ه 
حم 64ل :6ل 514 

السلع الصناعية: ٠غ‏ 

السلع الغذائية: 65 ه 

السلع ال هندسية : لإ؟ 

السلع الوسيطة: 8, 560 

الاك محمد أزهر: ا 

١6١ سنغاقورة:‎ 

السوقيات: 8م 

السوق الأوروبية المشتركة : لان 

١١7١ السويد:‎ 

1١75 سويسرا:‎ 

السيادة الوطنية: 214 ١اآا‏ 


0 

© 
الشركات متعدية الجنسية: "17 1ه 8ف ١9١٠‏ 
شركة بترومين: 8 
شركة سايك: 484 


(ص) 
المحافة الوطنية : ٠٠١‏ 
الصراع البحري العالمي: ١14‏ 
صفقة الأسلحة التشيكية: م 
الصناعات التحويلية: 54 85١ء‏ 45كء ممىلء 
١18١570‏ : 
صتدوق النقد الدوي: لاق عل ملال هملق 
حدق 
الصين: 2٠١"‏ "م١‏ 
رط 
الطاقة الاستيعابية: ١5‏ 


الطاقة التجارية: 5ئ. اهل "اهل وهل 
6ل ١54‏ 


ذها 


00 

العالم الشالث: ”اك 4ك كك لاف "ل ملا 
لل قل اث“ل ١'ق‏ 2175 ٠ف‏ 5م لاه 
فق "51# مث الاك االاء لال للا على 
فد لاق "ال 5تقل2 عمعكء لازلء 
ار كير 04 رقنا 

عبد الله ابراهيم سعد الدين: ٠١‏ 

عبد الله اسماعيل صيري: ٠١‏ 

عبد الناصرء حال: إى "الى مم 

العرب: 56 

العلاقات الأمريكية ‏ المصرية: 

العلاقات المصرية ‏ السوفياتية : 

العلوم الطبيعية: 1ه 54 

العلوم الهندسية: "0, 54 

لا ارسي برف 

العمالة المهاجرة: 89؟ 

العمل العري المشترك: 7 

العيسوري, ابراهيم : ل دنا 
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همء 11١‏ 
ىم 


الغزو الثقافي: 6ه 
رف 


الفائض الاقتصادي : ,.١4‏ /ا١.‏ مغ 
فرجاني» نادر: 5 ملا 
فرنا: هم 5141١75 لا١ 4٠١‏ ممدك 
مكل ذللء خدزاكء 716 
الفرنسيون: 48 
الفوائض الالية: 47. /ا4 
ك4 
القطاع الخاص: 8ث ثلا 41 مو 
قطاع الخدمات: 185 لاما 
القطاع الزراعي : د 44 
قطاع الصناعة: م/م 
القطاع العام : الى 1١‏ 
قطاع التقط: 88م 
قناة السويس: 2115 178 


القوى الاستعمارية: ٠7.‏ 
قوى الانتاج: ١5‏ 
القوى الذاتية: "77 
القوى الوطنية: ١لا‏ 77 


(ك١‎ 


كتب 

التنمية المستقلة في الوطن العربي: ٠١‏ 
هدر الامكانية: 6لا 

١17١ كويا:‎ 

١75 21١7" كوريا الجنوبية:‎ 

كوريا الشمالية: 1١5‏ 


إل( 


اللغة البربرية: ١7٠‏ 
اللغة الفرنسية: 4لا 4٠‏ 
الليبرالية الاقتصادية: 43١‏ 


(0 


مبادرة روجرز: 86 
المجر: 1١848 .1١١ ٠"‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 49 
المجلس الوطني الشعبي الجزائري : 41١‏ 
المحيط الأطلمبى: ١١9‏ 
المحيط الهندي: 119 
المسلمون: ١١‏ 
مصر: 4) 8لاء 4ل 
الكل لاككف كاك 
لالال ككل 5ل 
دول “اذك 2145 
“كك ككل الال 


الم /الى "4.47 
اال كاك 16ل 
تفرد كلاداة يقلت 
كل مملكء ككل 
برة ا بف" هلك 

لحل كذكف خحذل لاقك لاقل 23٠١‏ 
1 اش لضت ينف تلض 
لل الفا ورش يض لظ ريشت خرف 
الحيش: "م 
معاهدة الصداقة المصرية ‏ السوفياتية: 7١5‏ 
المعرفة الانسائية: 0ه 
معهد التخطيط القومي (القاهرة): ٠5١1‏ 
مكتب الشرق الأوسط لمنتدى العالم الثالث 


الها 


(القاهرة): ٠١‏ 
المكسيك: 1١1‏ "167 
المنظات الاقليمية: 79 
المنظيات الدولية: 794 
المنظيات الرأسمالية: 54 
المنظبات العربية المتخصصة: 6" 
منظمة الآقطار المصدرة للبترول: ثمثلا, 45 م1 
منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة: /ا7١١)»‏ 
1174 
منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية: ١84‏ 
المواد الأولية : ردن 
الموارد الطبيعية: ١4؛؛:‏ 57؛ 448غ: ١1١17١‏ 
الموارد المائية: ./ه 
الموارد المعدنية : ١18‏ 
مؤسسات التمويل العربية: 38 
(١‏ 
نصار» محمد علي: يخذا 
النظام الاجتماعي : 2376 ١‏ 
النظام الاشتراكي : "11 1١5‏ 


النظام الرأسالي: "الل مك حك "اك 6ل 
ا رت ل ال الطليت را 

النظام النقدي : 45 

النظرية النيوكلاسيكية: 58 

النظم العربية المعتدلة: 40م 

النقد الأجنبي : 41 

النمو الاقتصادي: 48»؛ 49» 141ء 144 

نيجيريا: 639١‏ أكلء 148 


ره 
المند: "لحل كاك ؤأعكث جد هكا 
الحيمنة السياسية: 70 
الهيمنة العسكرية: 76 
الحيئة العربية للتصنيع: 6١؟‏ 


20 


الواردات الاستهلاكية: 15 
الوحدة العربية: ”الا 


الوطن العري: ق كل لالاء لات مك ملاء 
11١ 116 6‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 78 اثلا 2309 
“الى لف “لآق عق كق مكلك 175 
لال لاعكل لأككلء الاك لانا 7لا 
716 


155 


(ي) 
البابان: ٠١‏ ١٠5ل‏ ذرعمك 'ككثف ثلالء 
الاك هذا 
اليمن العربية: 4.0 
يوغسلافيا: 1١05 ءل1٠١ 2.٠١7‏ 
اليونان: ١75‏ 


ا 


د. ابراهيم العيسوي 


© ولد في دمياط. في مصرء عام ١44١‏ 


القاهرة عام 255 وعلى شهادة الدكتوراه ف الاقتصاد 
من جامعة اكسفورد في بريطانيا عام ١959‏ 


© عمل مدرساً للاقتصاد في كلية الزراعة في جامعة 
الأزهر حتى عام ١91/5‏ 


ا يعمل حالياً مستشاراً ومديراً لمركز التتخطيط العام في 
معهد التخطيط القومي في القاهرة 


ا له عدة مؤلفات أهمها: التحليل الاقتصادي الرياضى 
(19107)؛ القياس والتنبك في الاقتصاد (1941/8)؛ مستقبل 
مصر (1987١)؛‏ في اصلاح ما أفسده الانفتاح (1984١)؛‏ 
الدعم (1987١)؛‏ المأزق والمخرج (19817)؛ نحو خريطة 
طبقية لمصر .)١1585(‏ إضافة إلى مجموعة من الأبحاث في 
عدد من المجلات المصرية. 


02 
2 


كر ددراسات الو 


أن 


كي 25 


بناية وسادات تاورع شارع ليون 

ص. ب: 1١١7-5١41‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : ١641م‏ لإالمه1١6م‏ 1771م 
برفيا : «مرعربي6 

تلكس: 4 مارابي. فاكسيميلي: 0771م 


